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كتاس الذيات 0 


باب الدياث فى الأنفس وما دونها 


مسألة : [دية المسلمين وأهل الذمة] 
قال أبو جعفر”'' : (وديات المسلمين» وديات أهل الذمة سواء)'". 
قال أبو بكر أيده الله : وذلك أن لفظ الدية لما كانت مُجْمَّلاً فى كتابه» 


.١ 5٠ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

(؟) الأصل »”6٠0/5‏ أحكام القرآن للجصاص ؟778/7» المبسوط 284/755 
الهداية مع البناية »١75/5٠١‏ بدائع الصنائع .5155/١٠١‏ 

اختلف الفقهاء في تقدير دية غير المسلم على آراء ثلاثة : 

-١‏ عند الحنفية: دية الذمي والمستأمن من اليهود والنصارئ وغيرهم» كدية 
المسلم» فلا يختلف قدر الدية بالإسلام والكفرء لتكافؤ الدماء» وعملا بعموم 
الآيانك: 

؟"- وعند المالكية والحنابلة: دية الكتابى اليهود والنصارئ والكافر نصف دية 
المسلمء ودية نسائهم نصف ديات نساء العسلين وعلئ هذا تكون دية جراحهم 
على النصف من دية المسلمين. انظر بداية المجتهد ١5/7‏ 5» المغني 071//94. 

“- وعند الشافعية: دية اليهودي والنصرانى والمعاهد والمستأمن ثلث دية 
العساة. القزر سقس المتفاح 8/6 | 

واتفق ظير الخطية هل أن دنه المصوسى :والوتى «الستافي مار الس 
والقمر والزنديق ثمانمائة درهم. أل اللا عكر بدن اسل بتقدير الجمهورء وأن دية 
نسائهم نصف دياتهم. المراجع السابقة. 


وهو قوله تعالئ: لوَمْعلَمُويَا حَطنً مسر وهس مُؤْمكَة ديه ُسَلمَة 
هلو 4 وقال: #وإن حكاتين هوم بُنَنَحَكُم وَبِدَتَهُم مُِنقٌ فَدِيَة 
مصلصةإِكَ أَهَه. 4”". وكان مفتقراً إلئ البيان» إذ لم يكن في ظاهر اللفظ 
دلالة على مقدار بعينه دون غيره. 

م ووى الحجو عن متسم عن ابن عباس ١ن‏ عمرو بن أمية الضمري 
قتل رجلين من المشركين لهما أمان» ولم يعلم بذلك» قوّداهما رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم إلى قومهما دية الحرين المسلمين»". 

فكان فعله ذلك عليه الصلاة والسلام واردا مورد البيان» فكان على 
الوجوب؛ لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا ورد على وجه البيان: 
فهو على الوجوب. 

فإن قيل: فيجب على هذا الأصل أن يكون إعطاء النبى صلئ الله عليه 
وسلم د ا ل را لا سس 
ذلك أن تكون دية الكافر علئ الإمام» أو في بيت المال. 

قيل له: لولا قيام الدلالة لوجب ذلك» ولكن الدلالة قد قامت على 
أن النبي صلئ الله عليه وسلم كان متبرعاً في أدائها عن القاتل. 

وأيضاً: في كتاب عمرو بن حزم: أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 


(95) نتن الترمدى: 70/5 ح٠11ء‏ السئن الكبرئْ ٠٠١7/8‏ نصب الراية 
7/5 


كتاب الديات 4 


١اوفي‏ النفس مائة من الإبل)”"". 

وهو عام في المسلم والكافر؛ لأنه لم يفرق بينهما. 

وأيضا: روئى إبراهيم بن سعد عن الزهري قال: «كان أبو بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم يجعلون دية اليهودي والنصراني إذا كانا معاهدين 
مثل دية المسلم» '". 

وروئ سعيد بن أبي أيوب قال : حدثنا يزيد بن أبي حبيب أن جعفر بن 
عبد الله بن الحكم أخبره أن رفاعة بن السموآل اليهودي قل بالشامء 
فجعل عمر ديته ألف دينار»”" 

وقال الزهري: كانت دية المسلم والمعاهد علىئ عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان واحداء حت جاء معاوية» فجعل 
لهم النصفء والنصف على بيت المال” '". 
القصاص» وتقويم””' الدية» وجب أن يتساويا في المقدار. 

ولا يلزم عليه العبد؛ لأنه غير مقدّر القيمة» ولا المرأةء لأنه لا 
قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس. 

فإن قيل: روئ سليمان بن موسئ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) السنن الكبرئ ٠١7/48‏ » نصب الراية 511//5. 

(©) الجوهر النقي مع السنن الكبرئ .٠٠١/4‏ 

(5) السئن الكبرئْ ٠١7/48‏ » مصنف عبد الرزاق »45/١٠١‏ نصب الراية 7”117//5. 


000( وفي (ق.ج): (تقدير). 


م كتاب الديات 


جده أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «عَقْلَ أهل الكتاب علئ النصف 
من عقل المسلمين»'. 

ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بإسناده» وقال فيه: «دية الكافر 
نصف دية ال 

قيل له: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرسل » فكيف يحتجون به 
في إثبات مقدار الدية؟ 

وأيشا: قد روي: أنه قضى في الكافر بثلث دية الفسل )7 

نتعا رضن كل اعد مديها من ددين ارون لظا ل بويت نارم 
قدمناه من الدلائل. 

فإن احتجوا بما روئ عبد الله بن صالح قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد 
بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «دية المجوسي لما نان . 

قيل له: هذا حديث ساقط. لا يحتج بمثله؛ لأن عبد الله بن لهيعة 
ضعيف””*'» لاسيما من رواية عبد الله بن صالح”'' عنه. 


)١(‏ أبو داود //١1//5‏ م 5087». سئن الترمذي ١8/5‏ ح1517» السنن الكبرئ 
11/8 نصيب الراية 7557/4 

(0) المصادر السابقة. 

(0) مضنت أبن أبي شيبة 78/1/94 .الستن الكبرئ 11/8 

4 الستق الكبر ااا 

(5) كتاب الجرح والتعديل »١57/6‏ تهذيب التهذيب 7"7/8/06. 

() الجوهر النقي مع السنن الكبرئ .١١١/7‏ 


كتاب الديات 8 


واو تك اعكمل أن زكون البراد عبد مدوسما تعل .ونان شنم 
ثمانماتة» فأوجبها النبي صلئ الله عليه وسلم» فنقل الراوي الحكم دون 
السبب» ويكون قوله: «دية المجوسي ثمانمائة»: إشارة إلئْ عين وتعريف 
لها» كما قال عليه الصلاة والسلام: «أفطر الحاجم والمححو ا 
وكقوله: «ولد الزنيا شر الثلاثة)”". ظ 

وكذلك ما روي في أن «دية الكافر على النصف من دية المسلمء أو 
الثلث من ديته»: فهو محمول علئ ذلك لو ثبت الخبر. 

فإن قيل: لما نقصت دية المرأة عن دية الرجل» لأجل نقصان دينهاء 
لقول النبي صائ الله عليه وسلم: «ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب 
لعقول ذوي العقول منكن»”"» وكان نقصان الدين موجوداً في الكافر 
وجب أن تنقص ديته. 

قيل له: فينبغي أن لا يكون له دية بتة؛ لأنه لا دين له رأساء ولأنه 
جعل نقصان دين المرأة من جهة تركها الصلاة فى حال الحيض» لأنه لما 
قيل له: «ما نقصان دينهن؟ كان تت عدي الأيام والليالي”*' لا 
تصلي». ونقصان عقلها: أن شهادة امرأتين شهادة ل 16 


.7317/1 78 أبو داود 17/٠/الا ح/51‎ )١( 

(؟) أبو داود 711١/4‏ ح977» والمراد من الشر أصلاً: عنصراً ونسباً ومولداًء 
لأنه خلق من ماء الزاني والزانية» وهو ماء خبيث. 

(؟) بمعناه صحيح مسلم 2817/١‏ أبو داود 09/0 ح571094. 

() وفي (ق.ج): «شطر عمرها». ظ 

(6) المصدر السابق. 


والذمي لا يصح منه وقوع الصلاة. ولا شهادة له فواجب على هذا 
أن لا تكون لفوية براسا: 

مسألة : [دية المرأة فى النفس وما دونها] 

قال : (ودية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وما دونها). 

وروي نحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله 0 

قال أبو بكر : أما النفس وما فوق الثلث فيما دون النفس» فلا خلاف 
فيه بين الفقهاء”'". 

وقال أهل المديئة: عقَلها مثل عَقَل الرجل فى الثلث وما دونه» فإذا 
زاد على الثلث» كان على النصف من عمقل الرجل” ". 

وحكي «عن ربيعة الرأي أنه ال سعين بن السسسب”» عمّن قطع أصبع 
امرأة؟ فقال: فيها عش من الإبل» قال: فأصبعين؟ قال: عشرونء قال: 
فثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل» قال: فأربعا؟ قال: عشرون من 
الإبل. 

قال: فقلت: لما كثرت جروحهاء وعظمت مصيبتها: نقص أرشها؟ 
فقال: أعراقىاً أنت! هكذا السنة)”'. 

والحجة لقولنا: اتفاق الجميع فيما جاوز الثلث أنه على النصف من 


)١(‏ الأصل 557/5» كتاب الحجة 777/5» السئن الكبرئ 45/48» الهداية مع 
تكملة فتح القدير 77/7/٠١‏ حاشية ابن عابدين 015/7. 

() المغني 48 . 

() كتاب الحجة 180/5» المغني والشرح الكبير 077/4. 

(5) السئن الكبرئ //97» مصنف عبد الرزاق 595/9. 


كتات الديات ١١‏ 


دية الرجل» فوجب أن يكون كذلك الثلث» إذ ليس للثلث اختصاص في 
اللقويم لبس لقبرق: الأقرئ أن سائر المتاقاث بحري نبها نكم الثلت وها 
فوقه» في أنه بمقدار من الكل» فكذلك ما دونه. 

وأيضاً: لما أدت مقالتهم إلى نقصان الأرش مع زيادة الجرح؛ كان 
ذلك خلاف الأصولء وما علم فيه التوقيف». ونفاه الأصول: فهو ساقط. 

فإن قال قائل: هذا كما تقولون فيمن شجّ رجلا موضيحة» فيكون فيها 
خمسمائة درهم» فإن شجه موضحة أخرئ بالقرب منها: كان فيها 
خمسمائة أخرئ» فإن شجه أخرئ بينهماء حتئ اتصلت الأولئ بالثانية: 
كانت كلها بمنزلة الموضحة الواحدة: كان فيها خمسمائة» فقد نقص 
الأرش مع زيادة الجرح. 

قيل له: هذا غلط عليناء لأن مِن قولنا: الأرش الأول قائم لكل واحدة 
منهااء :واتصال الأول بالتانية لك مقط شونا من الا لن. 

مسألة : [ما تحمله العاقلة من دية الرجل والمرأة] 

قال أبو جعفر : (والذي تحمله العاقلة من دية الرجل والمرأة نصف 
عُشْرها فصاعدا). 

وذلك لما بِينًا فيما تقدم. 

والأفيل فنا 5 "هن الاعفاف: أن 13 .عقي اق التداة مق راح 
ففيه جميع الدية» نحو الأنف» والذّكّرء واللحيةء واشعر الرأس. 

وكل شيء في البدن منه اثنان: ففيهما جميع الدية» وفي أحدهما 


.1 5١ص أي الإمام الطحاوي في المختصر‎ )١( 


١*7‏ كنات الدانات 


0 ف - 

نصف الدية» نحو اليدين» والرجلين» والاشية: والاذنين. 

وكل ما كان فى البدن منه أربعة: ففى جميعه الدية» وفى كل واحد: 
ربع الدية» نحو أشفار العينين. 

وفي حديث الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
عن جذه أن النبي صاى الله عليه وسلم قال: «فى الأنف إذا أوعب جدعه: 
الدية» وفي العينين: الدية» وفي الشفتين: الدية» وفي اللسان: الدية» وفي 
السن: حَمّس من الإبل» وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل: عشر من 
الإبل » وفى البيضتين: الدية)”'. 

وروئ شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبيى صاى الله 
عليه وسلم قال: «هذه وهذه سواء» وقال بيحنصره 0 

وروئ سعد عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى 
الأشعري قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : (الأصابع سواء)”". 

وروئ أشعث عن الزهري قال: «قضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى الذكر إذا استؤصل» أو قطعت حَشّفته الدية)”*". 


«وقضىئ الى صلىئ أللّه عليه وسلم فى الصلب بالدية7 . 


.8١// السنن الكبرئ‎ »5١//8 سنن النسائي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري »5١/1‏ أبو داود 790/5 ح4508» سنن الترمذي 8/5 
ح1797. 

(9') أبو داود 5894/15 ح/017 45 » سنن النسائي //075. 

(:) مصنف ابن أبي شيبة »35١5/4‏ السئن الكبرئ 91//48» نصب الراية ./١/5‏ 


(0) مصنف ابن أبى شيبة 799/64» مصنف عبد الزاق 5115/9. 


كتاب الديات 1 


مسألة : [دية قطع الذكر والأنثيين] 

قال أبو جعفر : (وإذا قطع الذكرء : ثم الأنثيين طولاً أو عرضاً ييا 
ديتان» ولو قطعت الانثيان ولك : ثم الذكر : كان فيه دية 0000 

قال أبو بكر : ا 1131يد] بالدكرة تقل وبتك الذية فى لد در ولم 
يتغير حال الأنثيين بقطع الذكرء فإذا قطعهما: وجبت دية أخرئ. 

وإذا بدأ بقطع الأنثيين: فقد وجبت الدية في الأنشيين؛ وزالت منفعة 
الذكرء لأن فعةىا لاضين؟ لآن نسل الإنسان يكون بهماء فصار كاليد 
الشلاع فوجبت فيه حكومة. 

فصل : [دية مفاصل الأصابع] 

قال : (وفي كل مفصل من مفاصل الأصابع قِسّطه من دية الأصبع» 
فإدا كان له مفصلان » ل ففيه نصف ديه ة الأصبع» وإن كانت 
ثلاثة مفاصل : ففيها ثلث دية الأصبع» كما أن في كل أصبع من أصابع اليد 
حمبي:وية البق ولم يختلف فيها حكم الإبهام وغيرهاء كذلك يجب أن لا 
يختلف حكم المفاصل) '". 

مسألة : [دية قلع الأسنان] 

لمن شرب رحا قو فألقى أسنانه كلها: فعليه دية وثلاثة أخماس 
دية» وذلك لأن فى كل سن نصف عشر الدية» والأسنان اثنان وثلاثون». 
فيكون فيها ستة عشر ألفاء وهي دية وثلاثة أخماس دية» علئ الجاني من 

)١(‏ حاشية ابن عابدين ”//الاه. 


ص +75١‏ فقد ذكره الجصاص مختصرا . 


1 كتاتة الديات 


ذلك :في البينة الأول قلغا الدية)1”. 

وذلك لأن الدية كلها تجب فى ثلاث سنين» فى كل سنة الثلث وثلاثة 
حماسن لذن رهن من لانن سكو المي ارا سي ليه 
الدية) والباقي في السنة الثانية فكذلك لزم الجناق في التبيد: الأول تلقن 
الدية في ذلك من العشرة آلاف». التي هي كمال الدية» وثلث الدية من 
الستة آلاف» وعليه فى السنة الثانية من الدية ثلث الدية وما بقى من ثلاثة 
أخماس الديةء وعليه في السنة الثالئثة ثلث الدية» وهو ما ل 

مسألة : [دية ثدي المرأة] 

قال : (وفي ثديي المرأة الدية» وفي أحدهما نصف الدية). 

وذلك لأن لثدييها منفعة الرضاع واللبن» فكان كاليدين والرجلين 
والأنثيين ونحوهما. 

* (وفي حلمتي ثدييها الدية» وفي إحداهما نصف الدية) '". 

لأن منفعة الثدي فى الحلمتين» كمنفعة الذكر فى الحشفة» ومنفعة 
اليدين في الأصابع. ْ 1 


مسألة : [دية قطع ثدي الرجل] 
قال : (وفي ثديي الرجل حكومة عدل ) ". 


(0) ينظر مختصر الطحاوي 2551 الهداية مع تكملة شرح فتح القدير 
. 


(؟) كتاب الأصل 549/5» الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .587/١٠١‏ 
(*) «وفى أحدهما مثل نصف ذلك». المختصر ص57 ؟. 


كتاب الديات 6 ١‏ 


وذلك لأنه لا تفع فيهما من جهة الرضاع ونحوهء ففارق ثديه دي 
المرأة. وصار كقطعة لحم قطعها من جسدهء ففيها حكومة عدل. 

مسألة : [دية قطع اليد فيها أصبع أو أصبعان] 

قال : (ومّن قطعت يده» وليس فيها إلا أصبع أو أصبعان: ففيها دية"") 
مافيها من الأصابع » ولا شيء في الكف في قول أبي حنيفة) '". 

وذلك لأن الأصبع مقدرة في نفسهاء والكف غير مقدرة» وهي 
متصلة باللأصبع» فوجب أن تكون تابعة لهاء كما كانت تابعة للأصابع 
كلها. 

وليس بقاء الأصبع مثل بقاء المفصل الواحد مع الكفء في انها لا 
تتبعه ) من قبل أن المفصل غير مقدر بنفسه» وإنما هو مقدر بغيره» وهو 
الأصبع. ألا ترئ أن الأصبع التي فيها مفصلان: ففي أحدهما نصف دية 
الأصبع» وإن كان فيها ثلاث مفاصل: ففيه د ديه الأصبع» تملعت انه 
معذر بغيره» فلذلك لم تتبعه الكف. وأما الأصبع» فليست تابعة لغيرهاء 
فتتبعها الكف. 

ولا يلزم علئ ما قلنا أيضاًء أن تكون الذراع تابعة لليدء وذلك من 
قبل أن الذراع غير متصلة بعضو مقدر؛ لأنها متصلة بالكف» فأرش الكف 
غير مقدّرء والمقدّر هو الأصابع» » فلما كان بينهما وبين المقدر عضو 
غيرهاء وهو الكف. لم يجز أن تكون تابعة لغيرها؛ لأنها لو كانت تابعة 


)١(‏ في ((ق): ا(فعليه رشن الأصبع. ولا شيء عليه في الكف)»)» والتصحيح من 
المختصر ص57 7. 
() الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .59٠/١٠١‏ 


١5‏ كتاب الديات 
لتبعت الكف دون الأصابع» والكف غير مقدرة» فلا تتبعها الذراع. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: ينظر إلئ أرش الكفء وإلى 
ادقن ما بقي من الأصبع أو الاصيعينء فيدخل القليل في الكثير)”*. 

وذلك لأن الكف لا تكون تابعة للأصبع إذا كان أرشها أكثر من أرش 
الأصبع ؛ لأن الأكثر لا تتبع الأقل في أحكام الجنايات. 

* (فإن كان فيها ثلاث أصابع: فالكف تابعة للأصابع في قولهم 
00 / 

ل 6 أن ا متحي ا إذ كان 


أصابع أكثر من منفعة الكف. 


مسألة : [دية قتل العبد خطأ] 

قال : (وإذا قتّل الحرّ عبداً خطأ: فعليه قيمته علئ عاقلته فى ثلاث 
سنين» وينقص من الدية عشرة دراهم)”". 1 

وقد بِينًا ذلك فيما تقدم. 

(ززقال أبو يوسق: قبمفة: عل" العافلة بالقة ما نلغت): 

فأوجب كمال القيمة وألزمها العاقلة؛ لأنها قيمة النفس.» وقِيّم النفوس 
مختلفة» واختلافها لا يخرجها من أن تكون بدلا للنفس» كالجنين ديته 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) كتاب الأصل 597/5» بدائع الصنائع .5770/51١‏ 


كتاب الديات و١‏ 


خمسمائة» والمرأة ديتها خمسة آلاف» فلم يكن النقصان ما يسلبه حكم 
أبدال النفوس في لزومها العاقلة» كذلك زيادتها لا تخرجها من حكم 
أبدال النفوس » وإلزامها العاقلة. 

زقالة وروس أسجحاب الما هن الى يوستب أن طلسه توق فى ماله 
نالقة ندا نلقكة ولا تحملها العاقلة)©. ‏ | 

وذلك لأنه إذا ضمنه من طريق المال حين جاوز بها الدية» صار 
بمنزلة استهلاك الدواب وسائر الحيوان» والثياب ونحوهاء ولا تحمله 
العاقلة. 

* قال : (وما جنا علئا العبد فيما دون النفس: لا تحمله العاقلة في 
قولهم 000 

وذلك لأن ضمانه ضمان الأموال» ألا ترئ أنه لا يجب فيها قصاص» 
ولا كفارة بحال» وكان كاستهلاك سائر الأموال يلزمه في ماله. 

فيالة: [دية الحنين] 

قال : (ومّن ضرب بطن امرأة» فألقت جنيناً ميت م 
)7 


قال أبو بكر أيده الله: روئ وجوب العْرة في الجنين عن النبي صاى الله 


': عبد أو 


.571//5١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(5) بدائع الصنائع .51/91//١١‏ 

(5) «غرة كل شىء: خجياره» وسمى العبد أو الأمة غرة» لأنهما من أنفس 
الأموال» وأضل الغرة: بياضن :وجه الفرس4: المبسوط 1؟81//1. 

(5) كتاب الأصل 577/5» المبسوط 487/77 » بدائع الصنائع .5/870/5٠١‏ 


م١‏ كتاس الديات 


عليه وسلم جابرٌ بن عبد الله والمغيرة بن شعبة» وأبو هريرة» وحَمَّلَ بن 
مالك بن النابغة”''. 

وهو اتفاق من الأمة”". 

انفقو أبضا انها تقب عدر القرةه إلا أنهم اختلفوا في قيمتها من 
الدراهم» فمّن جعل الدية عشرة آلاف» جَعل قيمة العُرَّة خمسمائة» ومن 
جعلها اثني عشر ألفاء جعل قيمتها ستمائة درهم. 

وهي على العاقلة في سنة" ". 

وأما كونها على العاقلة» فقد روي عن النبي صائ الله عليه وسلم. 

وأما كونها في سنة: فهو اتفاق من الفقهاء. 

مسألة : [دية الجنين إذا خرج حياًء ثم مات] 

قال : (وإن خرج حياً ثم مات: كانت فيه الدية كاملة» وذلك كله علئ 
العاقلة» وكان على القاتل كفارة في هذا الوجهء ولا كفارة عليه في الوجه 
الآأول). 

وإنما وجبت الدية كاملة إذا خرج حياً؛ لأنه قد أتلف نفساً كاملة. 
فوجب فيها ما يجب في سائر نفوس الأحرار الأحياء. 

ووجبت فيه الكفارة؛ لأنه قد باشره بالقتلء لأن الضربة قد لحقتهء 


١7/5 سنن الترمذي‎ .١١94/7 صحيح مسلم‎ »”757/١7 فتح الباري‎ )١( 
ع1‎ 

(5) المغني 070/4., الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .7٠١/٠١‏ 

() كتاب الأصل 577/5. 


كتاب الديات ١8‏ 


واستنقه فين اجلها نقعل. 

وليس بمنزلة حافر البئر في سقوط الكفارة عنه» من قبل أنه لم يباشر 
القتل» وإنما فعل السبب من غير مباشرة. 

# قال : (وإن خرج ميتاً: فلا كفارة فيه). 

من قِبَل أن الكفارة في الأصل إنما وجبت في النفس الكاملة» ولم 
يُحكم له بحكم النفس الكاملة في باب إيجاب الدية» فلم يجز إيجاب 
الكفارة فيه» كما لم يجب في الأعضاء. 

وأيضاً: لما كان موضوع الكفارة في الأصل في النفس التامة» ولم 
تكن هذه نفسأً تامة: لم يجز إيجابها فيهاء إذ غير جائز إثبات الكفارة 
بالقياس. 

مسألة : [توريث الغرّة] 

قال : (والعُرّة موروثة عن الجنين على فرائض الله عز وجل) 

وذلك لما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن المرأة التي 
ضُربت: ألقت جنيناً ميتأء ثم ماتتء «فقضئ رسول الله صالى الله عليه 
وسلم علئ عاقلتها بالدية» وفي اليم بك 1 

فأفردها عن حكم الأم في باب إيجاب الغرة منهء مع وجوب دية 
الأ فثبت أن حكمه في باب البدل حكم النفس» ٠‏ فوجب أن يكون 
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.555/5 كتاب الأصل‎ )١( 
ح1187.‎ ١71١/7 (؟) صحيح مسلم‎ 


6" كتاب الديات 


لورثته» ولو كان محكوما له" بحكم الأعضاءء لدخلت الخُّْرَة في الدية, 
كما لو قط يدهاء ثم ماتت من القطعء دخلت دية اليد في النفس. 

ويدل علئ ذلك: أن النبي صلئ الله عليه وسلم لما أوجب في الججنين 
الغرة. قال حمل بن مالك بن النابغة: : ١كيف‏ ندي من لا أكل ولا شرب 
ولا صاحء واستهل؟! فيثل ذلك يُطّل”"). 

فقال النبي صائ الله عليه وسلم: «أسجع كسَجْع الأعراب» فيه غرَة: 


0 
غيك. أو ا اللا 


فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام قول حَمّل بن مالك» أن ذلك دية 
الجنين » ولم يقل: إن ذلك وجب بجنايته على المرأة . 

فثبت أن الغرة ولعة نعنا عد عن اليو دونهاء ونه بمنزلة نفس 
مباينة لها في حكم الغرة. 

مسو ا وكا ثم مات: كانت ديته لورثته 

08 : إذا خرج حياء اصار حكييه حكم البنس الكاملة في باب 
وجوب الدية. وإذا خرج ميتاء لم تجب فيه الديةء فل هلم ان سكب 
حكم أمهء كعضو من أعضائهاء فينبغي أن تكون الغْرَة للأم. 


0 وفي (ق.ج): «في باب بدله). 

(5) أي مثل ذلك يُهدر ولا يُضمنء يقال: طْل دمه: إذا أهدرء ينظر معالم السئن 
للخطابي بحاشية سنن أبي داود ح401/5. 

(*) صحيح مسلم ”7/ ١1711-1179غ.‏ وأبو داود ١١/4‏ ح401775» وينظر فتح 
الباري ”5/8/١7‏ 


كتاب الديات 5١‏ 


قيل له: ما كان بمنزلة عضوهاء لا يتغير حكمه بالانفصال؛ لأن 
أعضاءها لا يجوز أن تصير في حكم النفس بالانفصال والمباينة. 

وأيضاً مخالفة”" الجنين بِعْرّة في نقصان الدية» لا تخرجه من حكم 
النفس؛ لأن الأنفس مختلفة الديات» كالمرأة والرجلء» والعبد والحرء 
وعند مخالفنا الكافر والمسلم» فلم يُخرجهم من حكم النفوس اختلاف 
مقادير دياتهم. 

فإن قيل: فأوجب فيه الكفارة» إذ كان في حكم النفس. 

قيل له: ليست علة وجوب الميراث وجوب الكفارة؛ لأنه قد بورث 
عنه بدل نفسه من لا تجب عليه الكفارة» مثل من يقتله صبي » أو يقسع في 
بئر حفرها في الطريق. 

فلا يجوز أن يكون وجوب الميراث في بدل النفس علة لوجوب 
الكفارة» وإنما الكفارة لها شرط آخرء وهو أن يكون المقتول على حال 
يصح وصفه معها بالإيمان أو الكفرء إما من طريق الحكمء أو من جهة 
الحقيقة» لقول الله تعالى :لوَمَن مَل مُؤْمنَا حَطعًا تحر وَقبَة ...4" قال 


أ 2-0 و ص ا سرح سر 7 م 
#وإن كاين هوم بَدَنَحَكُمْ وَيََتَهُم مَِئَنُ فده بكلكة إل أَهَلهء 


سي انيه 


وَتَحَرِرٌ رَكَبَةَ مُؤْمسَةَ 4» فأوجب الكفارة على قاتل المؤمن والكافر 
ونست هذه صفة الجنين. 


)١(‏ في (ق.ج): «وأيضاً اختلافهما في نقصان الدية لا يخرجهما من حكم 
النفني لأن الانفين.بة 


إلا كثاته الذيات 


مسألة : [خروج الجنين ميت بعد موت الأم] 

قال : (ولو قتلت امرأة» ثم خرج من بطنها جنين ميت: فلا شيء في 
0 

وذلك لأنه غير معلوم حدوث موت الجنين من الضربة» وجاتز أن 
يكون مات بموت الأم. لا بالضربة. 

وأيضا: فإنها ماتت» وهو بمنزلة عضو منهاء ثم باينهاء فلا يجب فيه 
شي ء. 

* قال : (وإن خرج قبل موتهاء ثم ماتت: كان فيه غرة). 

لأنه قد انفصل منها في الحياة» ووجبت فيه الغرة» فلا يتغير حكمه 
بعد ذلك بموت الأم؛ لآنها ماتت وهو منفصل منها. 

[مسألة : | 

قال : (والعْرة في الذكر والأنثئ سواء)”". 

وذلك لأن النبي صلئ الله عليه وسلم لم يسأل عن الجنين: أذكر أم 
أنثئ؟ فأوجب فيه الغرة» فدل أنهما سواء فيهما. 

وأيضاً: هو اتفاق من الأمة. 

مسألة : [دية جنين غير المسلمة] 

قال : (وجنين الكافرة كجنين المسلمة)”". 


(*) كتاب الأصل 5515/5. 


كتاب الديات 5 


لأنهما لا يختلفان في بدل النفس وما دونها عندنا. 

مسألة : [دية جنين الأمة من مولاها] 

قال : (في جنين الأمة من مولاها كما في جنين الحرة)'"". 

نالحد هذا ا لنان هن الشياقه وه وال هاف أن الحدون 
ليس بمنزلة عضو من أعضائها إذا باينها وهي حية؛ لأنه لو كان كذلكء» لما 
كان فيه 2 لأنه لا يجوز أن يكون عضو من أعضائها حرأء وسائرها أمة. 

مسألة : [دية جنين الأمة من غير مولاها] 

قال : (وفي جنين الأمة من غير مولاها إذا خرج حياء ثم مات: 
قيمته» وإن خرج ميتاً: فإن كان ذكرا ففيه نصف عشئْر قيمته لو كان حياء 
وإن كان أنثئ: ففيها عُشّر قيمتها لو كانت حية) '". 

و ل 
عُشهاء وكذلك جنين الأمة يجب أن يكون هذا اعتباره» فينقص من قيمة 
الأنثئ تسعة أعشارهاء ومن قيمة الذكر تسعة أعشار ونصف» كما نقصنا 
م دية الجن الذكر تنيعة أعشان :وتضفاء ومن دية الأنثى 'اابيعة أعشان: 

ومن الدليل على سقوط اعتباره بقيمة الأم: أن الجنين لو كان مسن 
مول الأمة» لكان فيه الغرة» ولم يعتبر بالأم. كذلك إذا كان رقيقاء 


فالوااجب اعتباره بنفمسه .2 دون أمه. 


وأيضاً: لما كانت هذه جناية على الجنين» ولم تكن جناية على الأم: 


.500/1١ شرح العناية علئ الهداية‎ )١( 


١‏ كتاب الديات 


وجب اعتبار أرشه بنفسه دون أمه. 

* قال : (وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف رحمه الله: أن في 
جلين الآمةاننها القضن أمدع جد اله 

وذلك لأنه مال» وهو مستمر على أصله. لأنه يوجب في الرقيق 
القيمة وإن جاوزت الدية بالغة ما بلغت. 

مسألة : [الجناية علا الجنين] 

(وكل جناية جنيت على مولود: من فقْء عينء أو قطّْع عضو: ففيه 
حكومة حتى تعلم سلامته)” '". 

وذلك لأنا لما لم نعلم صحة العضوء لم نحكم فيه بكمال الأرش إلا 


ا : فإن الأصل أنه غير سليم الأعضاءء حتئ تُعلم سلامتهاء لأن 
ا العاف والضلة والعلقة. أو نحو ذلك» فلمالم تعلم صحة 


مسألة : [ذهاب البصر ونحوه بالحناية] 


قال (وفي ذهاب البصر بالضربة» وسواد العين» وشلل اليل : الدية 
ا 


وذلك لما وصفنا من أن جهة النفع معتبرة علئ الانفراد وإن لم يذهب 


(0) العناية شرح الهداية ,»500/٠١‏ المبسوط 84/77. 
(0) مختصر الطحاوي صغ 4 7. 
(9) كتاب الأصل 557/5. 


كتاب الديات ”> 


به الجمال» ألا ترئ أن العقل أو السمع إذا فقِدا بالضربة: وجب في كل 
واحدة منهما الدية. 

* قال : (وأرش ذلك في ماله إذا كان عمدا). 

وذلك لأنه عمد سقط القصاص فيه» لتعذر استيفائه. 

مسألة : [الجناية على الس] 

قال : (ومن ضرب سن رجل» فتحركت: استؤني فيها حولاً)'". 

قال أبو بكر أيده الله: وقد روي ذلك عن جماعة من السلف. 

ويدل عليه ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه «نهئ أن يستقاد 
من الجراح حتئ تبرأ»"'". 

* قال : (فإن استوت وعادت كما كانت» فإن أبا حنيفة رضى الله عنه 
قال: لا شي ء فيها)0. ١‏ 

وذلك لأن الأرش إما يجب لاذثر ولا أثر هناك؛ ألا ترئ أن من لطم 
رجلا: لم يجب عليه أرش؛ لأنه لم يؤثر فيهء ولا يجب عليه للألم أرش. 

قال : (وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله: أن فيها حكومة للألم). 

* قال : (وإن سقطتء أو اسودّت: كان فيها ديتها). 

قال أبو بكر : أما إذا سقطت: فلتلف العضوء وإذا اسودّت: فلذهاب 


.555/5 كتاب الأصل‎ )١( 

() سبق تخريجه. 

(*) المبسوط 48/77» الهداية مع تكملة شرح فتح القدير 2594/٠١‏ وستأتي 
هذه المسألة منفردة بعد ثلاث صفحات. 


5 ؟ كتاب الديات 


الجمال» وقد بيّنّا أن الجمال معتبر في الأحرار على حياله. 

مسألة : [اختلاف الضارب والمضروب في الجناية ] 

قال : (فإن اختلف الضارب والمضروب وقد سقطتء أو اسودّت» 
فقال الضارب: حدث من غير جنايتي» وقال المضروب: من جنايتك. 
الول :في النافه فول المشيروت امفحسيانا » والقينانن أن القيول فول 


الضارب. 
ولو اانا فى الموشيحة »وق مارت مدل عا هذ لحف كان 
القول قول الشاج)""". 


قال أبو بكر : أما وجه القياس في السن: فهو أنه لما كان جائزاً أن 
يكون سقوطها من الضربة» وجائز أن يكون من غيرها: كان القياس أن لا 
يلزمه الضمان بالشك. 

ووجه الانشتحمنانة أن اشر سبي لأتتلدف السن» فصارت 
كالجراحة في كونها سبباً لتلف النفس» فلو جرحه فلم يزل صاحب 
فراش» حتئا مات» حكمنا بحدوث الموت عن الجراحة» كذلك يجب أن 
يحكم بحدوث السقوط والسواد في السن عن الضربة» لكونها سبباً لذلك. 

ولد كذلاك القيدة التورضيحة [ذااسا ررك معانةاه أن الودنة حسف 
هي نفس الموضحةء وإنما هي ذهاب عضو آخر غير المشجوجء فالقول 
قول الشاج في أنه لم يتلف هذا العضوء والضربة تلفت بها نفس السن 
المضروبة الحادث فيها الجناية» كما تلفت بالجراحة النفس الحادثة فيها 
الجراحة. 


.190/١٠١ المبسوط 48/55. الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 


كتاب الديات /17 


وفرعفة أختر وهو أنه لما قيل في السن يستأنىئ بها حولاء فجعل الحول 
نهاية لحصول حكم الضربة» علمنا أن حكمها متعلق بما يوجد في آخر 
الحول من أمر الضربة» لولا ذلك لم يكن للاستيناء بها معنى» وأما الشجة 
فلم يقدّر في انتظارها وقت» فيحصل فيه حكم الضربة» فكان القول قول 
الشاج في مقدار ما تناوله. 

فإِن قيل: هلا جعلت القول قول المشجوج». كما لو لم يزل 
ميف صاحب فراش حتى مات» كان متدرا يعدرث الموت عن 
الع اده ظ 

قيل له: لا فصل بينهما من هذه الجهة؛ لأنه لو علم في الموضحة أنه 
لم يزل مريضاً من الموضحة» حتئ صارت منقلة: كان القول قول 
المشجوج. 

ونظير مسألتنا من المنقلة: أن تُعلم الجراحة» ولا نعلم أنه كان 
مريضاً من ذلك» ثم مات المجروح: فالقول قول الجارح أنه لم يمت 

فإن قيل : فاعتبر ذلك فى السن أيضاً. 

قيل له: المسألة فى السن على أنها تحركت بالضربة» وكونها متحركة 
إلا أناسقطف أو اسودة» بنهدلة كون الرحل فريفا عن الجاع سم 
يمووت. 

فإن قيل: فعلئ هذا لا معنئ لتخصيصه السن بالاستحسان» وترك 

قيل له: الاستحسان في السن أنه جَعَل تحركها بمنزلة المرض من 
الجراحة. 


54 كتاب الديات 


مسألة : [نبات السن بعد القلع] 

قال : (ومَن قَلَعَ سين رجل» فنشتة: كما كانت فلا شيء علئ القالع"' 

وذلك لأن أرش الجنايات إنما يتعلق حكمها بحصول الأثرء والدليل 
قالوا فى الموضحة إذا التأمت» ونبت عليها الشعر: أنه لا شىء فيهاء 
وكذلك الشخ إذا لقت :فقن عاذ النفع والجمال على ما كان» ولم يبق 

مسألة : [الجناية عل الظفر] 

قال : (ومَّن قَطَمّ ظفر رجل» فنبت متغيراً: ففيه حكومة عدل)”". 

وذلاقه لأنة ريت مع ولعي سين ات العقيو يري الحكرية 
بجماله. 

وليس تغير الظفر كتغير السن إلىئ السواد ونحوه» من قبل أن سواد 
السن يذهب بجمالهاء وليس كذلك الظفر. 

[مسألة : ] 

قال: (ومّن قلع سنّرَجُلء فأخذها المقلوعة سئهء فأثبتها في 


)١(‏ تقدم قريباً قبل ثلاث صفحات النص على هذه المسألة. 
(0) المبسوط 98/75. 


كتاب الديات 15 


مكانهاء فثبتت» وقد كان القلع خطأ : فعلئ القالع أرشها كاملاء وكذلك 
الأ 

قال : (وقد روي عن محمد أنه قال في ذلك: علئ الجاني مقدار أجر 
علاج مثل ذلك)”". ْ 

قال أبو بكر : السن إذا أثبتت في مكانها: لم تثبت» ولم تتصل 
بالعروق والأعصاب» فهو بمنزلة يي سيا فقت 
السن» فلا يسقط أرشهاء وكذلك الأذن. 

وما حكاه أبو جعفر عن محمد في وجوب نفقة العلاج» فإنما هذا 
ينبغى أن يكون فى السن إذا ثبتت» والجراحة إذا اندملت وذهب أثرهاء 
نأا فى برقي الس المكردة فى مر شعهاء انيبن مني ان ونه 
جوابه؛ لآن وضعها هناك وتركها سواء. 

مسألة : [دية ذهاب شعر الرأس من الشجاج] 

قال أبو جعفر : (ومّن شج رجلا موضحة خطأء فذهب منها شعر 
رأسه: فعلئ عاقلته الدية» ويدخل أرش الموضحة فيهاء وإن ذهب بعض 
الشعر: نُظِرِ في أرشه وأرش الموضحة» فيدخل القليل في الكثير) ". 

قال أبو بكر : وذلك لأن الرأس كله عضو واحدء والدية واجبة فيه 
لأجل التأثيرء لا للألم» والدليل عليه: أن الموضحة لو اندملت» ونبت 
عليها الشعر حتئ لم يبق لها أثر لم يجب فيها أرش» فلما صار الأثر في 

.571//5 كتاب الأصل‎ )١( 


66 الهداية 2 تكملة شرح فتح القدير 5 5 . 
(9) كتاب الأصل 5717/5» المبسوط 48/75. 


"٠‏ كتاب الديات 


جميع الرأس» وهو عضو واحد: دخل أرش الموضحة في الدية» لأنه قد 
ضمن أرش جميع الشعر. 

فما قد ضمن من تأثير الموضحة من وجه. لاايصزة أن انشضوه سنن 
وجه آخرء ألا ترئ أن ضمانها جميعاً من جهة سقوط الشعر وحصول 
الأقره رزلا حافة أن مشسين ذلدلف العومرتنء زلا يكون اشير ها 
للموضحة» كما كانت الكف تبعاً للأصبع عند أبي حنيفة؛ لأن الشعر 
مقدّر الأرش» .وأرش الكف غير مقدرة. 

مسألة : [تداخل الأرش في الدية] 

وقال أبو جعفر : (ولو لم يذهب الشعر منهاء ولكن ذهب منها عَقَلَه: 
دخل أرشها في دية العقل)"". 

قال أبو بكر أيده الله : وذلك لآن الح اين بعر بن ليده ل 
عو كالننس» قلق أن الموضيحة مارت ننيا :'لمغلى نبا دلت فن 
العقل. 

* قال : (ولو ذهب منها السمع أو البصر: كان في كل واحد منهما 
الدية» ولم يدخل أرش الموضحة في ذلك). 

فاق اريك :بولك لأنييا أعهاء معاة ارق كر واحد منيك 
فيجب بغير المعنئ الذي يجب به أرش صاحبه. 

ولنسن اكدلاف الموفيية وشيعر اراب لان كيماتهها سديعا رحب 

)١(‏ المبسوط 48/5. الهداية مع شرح فتح القدير 2591/٠١‏ وخالف فيه 


زفر وقال: لا يدخل» لأن كل واحد منهما جناية فيما دون النفس» فلا يتداخلان 
كسائر الجنايات. 


كتاب الديات ١‏ 


معت" واحده هو الأث وهو الكت اللاحتق مذهات الشغر وليسنا 
كالعقل» لأنهما عضوان كاليد والرجل ونحوهماء والعقل ليس بعضو من 
البدن» فهو كالنفس. 

ووجه آخر: وهو أنه لا يتتفع بسائر الأعضاء إلا مع وجود العقل» كما 
لا يتتفع بها إلا مع وجود النفس والروح» فأشبه العقل الروحّ من هذا 
الوجه؛ وكما دخل أرش الموضحة في دية النفس» فكذلك يدخل في 
9 | 

ومما يبين لك الفصل بين شعر الرأس والسمع والبصر في دخول 
الموضحة في الشعر دونها: أن أرش الموضحة يتعلق بذهاب الجمال من 
الشغنء وكذلك ذهاب شعر الرأس». وضمان السمع والبصر لأجل 
المنفعة» فلا يدخل أحدهما في الآخر. 

فإن قيل: فضمان العقل لأجل المنفعة» وضمان الشعر لأجل الجمال» 
فيجب أن لا تدخل الموضحة في العقل. 

قيل له: إنما قلنا ذلك فى أعضاء البدن» فأما ما ليس يعضو من 
البدنء فله أصل آخر وهو شدي فرددناه إليها. 

قال أبو بكر : وفي أصل أبي حنيفة: أن أرش الموضحة لا يدخل إلا 
في شيئين: في شعر الرأس» وفي العقل» ولا يدخل في غيرهماء وهو قول 
محمد وإحدئى الروايتين عن أبي يوسف. 

وروي عن أبي يوسف: أن أرش الموضحة يدخل في الشعر والعقل 
والسمع والكلام» ولا يدخل في البصر؛ لأنه ظاهرء والسمع والكلام 
والعقل ليست بظاهرة. 


ون كتاب الديات 


مسألة : [الدية في ذهاب قوة الشم وماء الظهر] 

فال انو مشر :( وذ سريت ناتهب الاي أو ماء لهيرةة الادابكة 
الدية)7'. 

وذلك لأن هذا العضو ليس له نظير في البدن» كالأنف والذكر 
ونحوهما. 

مسألة : [دية عدم استمساك البول من الضرب] 

قال أبو جعفر : (ومّن رمئ امرأة بحجرء فأفضاها به. فإن كانت 
يستمسك البول: فعليه ثلث الدية)» لأنها بمنزلة الجائفة. 

قاك :روزت كاك ل سينك التو ل تعلية ينة كافلة)7. 

وذلك لأنه قد أبطل عليها منفعة العضوء كقطع الذَكّر والأنف 
ونحوهما. 

مسألة : [مَن قطع أصبعاً فتلت أخرئ] 

قال : (ومّن قَطَّع أصبع رَجُلٍء فتلت أصبع أخرئ إلئ جانبها: فعليه 
الأرش في الأصبعين» ولا قصاص عليه في واحدة منهما في قول أبي 
0 

وذلك لأن هذه جناية واحدة» قد وجب بها مالء فلا يجب بها 
قصاص ؛ لأن وجوب المال له شبهة في نفي القصاصء ألا ترئ أنه لو 


(0) المبسوط 59/77. بدائع الصنائع .81745/١١‏ 
() الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .595/٠١‏ 


كتاب الديات 1 


قطع أصبعهء له : لم يجب القصاص عندهم جميعاء والمعنئ في 
دلك: أن جميع ذلك حادث عن فعل واحد. وقد وجب به مالء فيتفي 
وجوب القصاص؛ لأن وجوب المال يكسبه حكم الخطأ. 

ويذل عليفة أن وسلية لو اقناك رلك احدهنا كه والاعر عاميذا: 
لم يجب القصاص على واحد منهما؛ لأن هذه النفس قد وجب بها مال 
في إتلافهاء وهي لا تتبعضء فكذلك حكم الفعل الذي لا يتبعضء لما 
وجب به المال» انتفئ وجوب القصاص. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: عليه القصاص في الأصبع 
المقطوعة» وفي التي شّلت الأرش). 

وذهبا في ذلك إلى أن العضوين إذا لم يكن أحدهما تابعاً للآخر: لم 
يمنع وجوب المال في أحدهما من وجوب القصاص في الآخر وإن حدث 
من جنايته على الأول» فالأصبعان ليست إحداهما تابعة للأخرئء ألا تر 
أن أرش إحداهما لا يدخل في الأخرئ» وأما الأصبع إذا قطعت. ٠‏ فشلت 
بها اليدء فإن الأصبع من جملة اليدء وتابعة لهاء ويدخل أرشها فيهاء 
فيسقط القصاص بوجوب المال به. 

مسألة : [سراية الحناية] 

قال : (ومّن قَطَمّ أصبع رَجُلٍء فسقطت كفه من المفصلء» فإن أبا 
حنيفة وأبا يوسف قالا: لا قصاص عليه في ذلك» وعليه دية اليد. وقال 
محمد: عليه القصاص في 0" 


.41/87/٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 


16 كتاس الديات 


وجه قول أبي حنيفة: أن الله تعالى قال: #وَالْجَرُوحَ قِصَاضٌ 274 وهو 
لم يجرح موضع المفصل من اليدء وإنما قطع الأصبع؛ فلم يجب 
القصاص في اليد ؛ لأنه لم يقطعهاء وإنما صار قطعه للأصبع سببا لتلفهاء 
فوجب المال في اليد» وإذا وجب المال: سقط القصاص في الأصبع. 

وأما محمد: فإنه ذهب إلا أن الجنابة إثما يتعلق يحكمهنا يبنا يؤول 
إليه» والدليل عليه: أنه لو قطع يده ثم مات منها: وجب القصاص في 
النفس» وسقط حكم اليدء وكذلك الأصبع إذا سقط منها اليد: وجب 
القصاص في اليدء وسقط حكم الأصبع. 

ولأبي حنيفة : أن هذا الاعتبار صحيح في النفس» غير واجب فيما 
دونهاء لاتفاقهم جميعاً أنه لو قطع يده خطأء فشيلت اليد الأخرئ أو 
الرّجل: لم يدخل أرش إحداهما في الأخرئ» ولو مات منها: دخل أرش 
البد اف النفس: 

مسألة : [كيفية القتصاص في الشجاج] 

قال أبو جعفر : (وإذا شجه''' موضحة,» فأخذت ما بين قرني 
المشجوج. وهي لا تأخذ ما بين قرني الشاج""» فإن المشجوج بالخيار: 
فين الأرقن» نومت التجاضي يحقد ارحاول الاح تحصيية): 


.506 المائدة:‎ )١( 

(؟) الشجاج: هي جراحات الرأس والوجه فقط»ء وهي عند الحنفية إحدى عشرة 
شجة» والموضحة هي: التي تخرق السمحاق» وتظهر العظم. 

انظر المبسوط 7/75 الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .080/٠١‏ 

(") أي أن رأس المشجوج أصغر حجما من رأس الشاج» فلا تمكن المماثلة. 


كتاب الديات 0 


وذلك لأنه لا يجوز له أن يستوفي ما بين قرني الشاج كله بالقصاص؛ 
لأن ذلك أكثر من حقهء وقال الله تعالئ: #والجروح قِصاصٌ # '"'. 
والقصاص استيفاء المثل» ومعلوم إذا كان هكذاء أنه قد لحقه من الشيّن 
بالشجة أكثر مما يلحق الشاج بالقصاص. فصار كالعضو الناقص عن عضو 
المشجوج. مثل أن تكون يد القاطع شلاءء ويد المقطوع صحيحة» فيكون 
للمقطوعة يده الخيار: في أخذ الأرش» أو القصاص. 

* قال : (ويبدأ المشجوج من أي الجانبين أحب). 

وذلك لأن القصاص حق قد ثبت له في هذا الموضع من رأسهء فله 
أن يبدأ من أي موضع منه شاء. 

* (حتىئ يبلغ منها مقدار شجته في طولها). 

قال : (وإن كانت الشجة لا تأخذ ما بين قرني المشجوج”''» وهي 
تأخذ ما بين قرني الشاج ويَفضّلء فإن المشجوج بالخيار: إن شاء أخذ 
الأرش» وإن شاء اقتص له ما بين قرني الشاج لا يزاد عليه شيء). 

قال أبو بكر قال في الكتاب" لا اب اي لسار 
وفي النسخ الصحيحة: «أن الفجة ماين فرت المشجوع» وتفضل عن 
قرني الشاج»» وهو الصحيح؛ لأنها إذا كانت لا تأخذ بين قرني 
المشجوج.ء فليس يجوز أن يستوعب بالقصاص ما بين قرني الشاج كله 
وإن كان مقذان حمر احفه أوديعضيها كما لا يجوز أن يسترنىن له سمقيداز 


الل 0. 


را كتاب الديات 


جراحته فيما يفضل عن قرني الشاج. 

والمسألة في كتبنا علىئ ما ذكرناه» وعسئ أن يكون الذي في كتاب أبي 
جعفر غلطا من الكاتب. 

ووجه المسألة علئ ما قلنا: أنه إذا شجّ ما بين قرني المشجوج: فغير 
جائز أن يقتص له في أكثر مما بين قرني الشاج؛ لأنه يلحقه بذلك من 
الشيّن أكثر مما لَحِق المشجوج بشجته» وله الخيارء لتعذر استيفاء مشل 
شجته في مقدارها. 

فصل ' 

قال : (وإذا كانت الشجة في طول رأس المشجوج» وهي تأخذ من 
رأس الشاج من جبهته إلئْ قفاه. فإنه يخيّر المشجوج: فإن شاء أخذ 
الآأرش» وإن شاء اقتص منه مقدار شجته إلئ مثل موضعها فى رأسه:, لا 
يزاد علىئ ذلك). 1 

وهذا ما بِينَا في الشجة اتير اللاحق بهء جاع امشفاء أكثر 
من مقدار الشجة علئ الحد الذق بن 


ع 3 3 2 2 


كتاب الديات لذن 


باب القسامة”" 


مسألة : 3 القسامة. وبيان من الذي يحلف] 


قال أبو ': (وإذا وُجد قتيل في مَحَلةٍ قوم» فعليهم أن يُقَسِم 
ال بيناشهما تتننابر لا قلمنا نات : ثم يَعْرمون 
إفرة 
71 


قال أبو بكر أيده الله: والأصل فى ذلك أنه لا يجوز أن يستحق أحد 
بيمينه على غيره شيئاً بدلائل الكتاب والسنة. 


10-04 


قال اللّه تعالى: ص إدَالَدِنَ ‏ سرون بعهد الله وَأَيْمَنمَ نَمنا قلِيلا أ رس كد 


3 


00 


حَلََ لَهُمْ في الضْرة 1# ' أ فمنع أن ب يستحق أحد بيميئه علىا غيرة حقا 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «لو أعطى الناس بدعاويهم» لادّعئ 


)١(‏ القسامة في اللغة: اسم وضيع موضع الإقسام» وأما في الشريعة» فهي أيمان 
يقسم بها أهل محلة أو دار أو موضع خارج من مصرء أو قرية قزنت: مئة ع يحيك 
يسمع الصوت منه» إذا وجد في شيء منها قتيل به أثر لا يعلم من قتله. ينظر العناية 
مع تكملة شرح فتح القدير .71775/١٠١‏ 

(؟) مختصر الطحاوي ص17 7. 

(7) كتاب الأصل 575/5» المبسوط .٠١7/75‏ الهداية مع تكملة شرح فتح 
القدير ١٠/؟1”.‏ بدائع الصنائع .5910/١١‏ 

(5) آل عمران: /الا. 


28 كتاب الدذئات 


00 قوم وأموالهم. لكن البيّة عل الملاعى 4 والبمين علو المدعر 
علله)7 2 

وفي هذا الخبر ضروب من الدلائل عل صحة ما قلنا: 

أحدهما: أنه مَنَعَ أن يُعطئ أحدٌ بدعواه شيئاء ويميته دعواه؛ لأن 
اليمين لا تُخرج خبره المحلوف عليه من أن يكون دعوئء فالمستّحق 
بيمينه مستحق بدعواه. 

والثاني : أن دعواه قوله» ويمينّه قولهء فين حيث منع أن يستحق 
بدعواه» وجب أن يمنع الاستحقاق باليمين» إذ كلاهما قوله. 

فإن قال قائل: فقد جاز أن يبرا المدعئ عليه من حق المدعي بيمينه. 
ولا يبرأ بجحوده دون الحلف عليه» فكذلك المدعي. 

قيل له: إنما مَتَعَ النبي صائ الله عليه وسلم أن يستحق بالدعوئ 
بقولهء فوقفنا عند ذلك». وما عداه: فحكمه موقوف على الدليل. 

ولم نقل: إن اليمين لا حكم لها في الأصول حتى يلزمنا ما قلت. 

وما قلت من إن المدعئئ عليه يبرأ من حق المدعي: فهو خطأء إذ 
اليمين لا تبرئه من الحق» وإنما تفصل بينهماء وتقطع الخصومة في الحال 
من غير استحقاق لأحدهما على صاحبه شيئاء ألا ترئ أن المدّعي لو جاء 
بالبينة بعد ذلك: قبلت بينته. 

والوجه الثالث من دلالة الخبر: قوله عليه الصلاة والسلام: «البينة على 
المدعي» واليمين على المدعىئ عليه»» والأولياء غير مدعىئ عليهمء فلا 


كتاب الديات 6 


داعا 2 

فإن قيل: أكثر ما فيه إيجاب اليمين علئ المدعئ عليه» وليس فيه نفيها 
عن كبر 

قبل لقع هذا اغلط من فل أن اقول (البفين )انيه حنمن فمامن 
يمين إلا وهي التي علئ المدعئ عليه» وإذا استغرق المدعى عليه جنس 
اليمين » لم يبق هناك يمين تكون على المدعي. 

وهذا مثل ما قلنا في قوله تعالئل: إإِنّما ألصَدَقتإِلْمْهَرَاءٍ 4'': أنه ينفي 
وجوب الصدقات للأغنياء؛ نأك الشونةاليا كانت انها للجنس.» 
فاستوعبها الفقراء» فلم يبق هناك صدقة قد تكون لغيرهم. 

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لإتها العيدقة ا عرد اط 1 
هو بهذه المنزلة» ونظائر ذلك كثيرة. 

وليس هو من جنس ما ظنه مخالفوناء من أن المخخصوص 7 بالملكرة 
يلها أن فانعداه تشكمه كلانه هذا عندنا قول مردود وساقط»ء 
والأول صحيح. 

وإذا ثبت ما وضفناء بطل أن تكون الأيُمانَ علئ أولياء المقتول: 
ووجب أن تكون على أهل المحلة إذ قد اتفقوا أنه لابدً في القسامة من 
خوسية يدا .زفقت الأمان عتما المتدغين :+ووحييق أن تكيون علبى 

. وفي (الأصل): فلا يستحلفون بحال‎ )١( 

.5١ التوبة:‎ )( 


(") بمعناه صحيح البخاري 0ه صحيح مسلم ١/377ك7.‏ 
62 وفي (ق.ج): «التخصيص). 


٠‏ كنادت الديات 


المدعئ هلهم 

* قال أبو بكر : ووجود القتيل يلزم أهل المتحلة تحيلية: الأيمنان: 
والذية جميعا + وجا جنيعا كان لآ لباء القعيز “لا مقط اأحدفما 
بالآخر» بل يُجبرون عليهما جميعا. 

ويدل علئ صحة قولنا: ما روئ ابن أبي ذئب عن الزهري أد وول 
الله صلئ الله عليه وسلم اققيا بالقسان عل ! المدعئ عليهم)"''. 

وروئ إسماعيل بن عياش قال: أخبرنا محمد بن عبد الله عن مكحول 
عن :صعرو يو ابن خزافة أن .وسول الصيلن العليه ويد اقفر 
بالقسامة على المدعى عليهم»”'". 

فإن قيل: روي «أن البينة علئ المدعي» واليمين على المدعئئ عليه 
إلا في القسامة» ". 

قبل له: معناه: إلا في القسامة» فإنه يحلف من لم يدع عليه القثل 


ويحتمل : «(إلا فى القسامة»: بأنه وا باليمين من الخصومة ؛ أن 
الدية تجب فيها مع اليمين. 


وقد روئ أبو إسرائيل عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: 


)١(‏ شرح معاني الآثار .7١7/7“‏ مصنف ابن أبي شيبة 2785/9 وينظر فتح 
(*) سنن الدارقطني »١١١/7‏ السئنن الكبرئ »١77//‏ وينظر التلخيص الحبير 
564 نيل الأوطار 55/1 » وقد نقل ابن حجر عن ابن عبد البر أن إسناده لين. 


كتاب الديات 2 


«وٌجد قتيل بين قريتين» فأمر النبي صل الله عليه وسلم» فذرَع ما بينهماء 
فوجدت إحداهما أقربء فألقاه على قينا . 

فهذا الخبر يوجب الدية علئ أهل المحلة» وأوجبنا اليمين بالأخبار 
الأأخر. 

وقد روي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب» وعمر بن الخطاب رضي 
الله عقهها »من قو ليها 

* وأما حديث القسامة في حديث قتيل خيبر''': فإن أحد من يرويه 
سهل بن أبي حَدْمة» ويدل اضطراب ألفاظه» واختلاف الرواة في متنه. 
على أن الذي روي فيه غير مضبوط في الأصل. 

هذا مع ظهور النكير من السلف لما روي فيه من الألفاظ, التي يردها 
ظاهر الكتاب والسنة الثابتة» واتفاق الأمة» ويحيلها حجة العقل» ويمنع 
مجيء العبارة بمثلها. 

ذأنا :على ”؟" فاه فين نيه أن يعفيي تروى (أن المي ضبان 
الله عليه وسلم بدأ بالأنصارء فعرض عليهم اليمين» وقال لهم: أتحلفون. 


)١(‏ السئن الكبرئ 75//8؟١.‏ وقال البيهقى: تفرد به أبو إسرائيل عن عطية» ولا 
يحتج بهماء نصب الراية 2797/5 نيل الأوطار »41١7/17‏ ونقل ابن حجر في التلخيص 
الحبير 794/5 عن العقيلى أنه حديث ليس له أصل. 

(6) الكو الكيزة] 37578 عصنف عي الرراف 7/37 

(9) الحديث أخرجه الأئمة الستة في كتبهم. انظر صحيح البخاري مع فتح 
الباري 7١/9؟”7»‏ صحيح مسلم ؟15791/7١.‏ سنن الترمذي 275/5 أبو داود 
64 -ح١٠50.‏ 

(:) انظر اختلاف ألفاظ الحديث في المراجع السابقة» وفي سنن النسائي ///. 


1 كتاب الديات 


وتستحقون دم صاحبكم؟. 

قال: فتحلف لكم يهود؟ 

قالوا: لا نرضئ بأيمان اليهود). 

وفي بعضها: «أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: يقسم خمسون 
منكم علئ رجل». فيدفع بدذيته . وهم قد كانوا قالوا حين ادعوا القتل: إن 
اليهود قتلوه» ولم يكن يخبر منهم أحد غير عبد الرحمن بن سهل وأخيه 
المقتول عبد الله بن سهل». 

ثم روي في بعض ألفاظ هذا الحديث: «أنّ النبي عليه الصلاة والسلاء 
علدكا قاتلا مز كيو | اليد إن تحلت: 

فقالت الانضان: لا ترضئ بأيمان البهود: 
نطارة ات متاق اللا سليه ومسل لاسا بالبينة عل ماادهزا 

فقالوا: وفف ايوم تيب شاهدايةء وإنما أصبح قتيلاً علئ أبوابهم. 
ولم يكن بخيبر غير أخيه عبد الرحمن بن سهل. 

فقد أعلموا النبيَ صلئ الله عليه وسلم بدءاء أنه لم يحضر هناك من 
شهد علئ قتله» ثم قالوا مع ذلك: إنهم قتلوه» مع إخبارهم بأنهم لم 


كتاب الديات 7 


اأتحلفون وتستحقون دم صاحبكم)”" » وقد قال الله تعالئ: # وَلَانْقَفٌ مَا 
كَكَ بو عِلْمٌ 74" وقال: #إِلَامْنسرَ يألْحَيّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4" وقال: #إِنَ 
لطن لا ين مِنَ لَلَىّ سَيعًا #'. 

* ففي هذا الفصل معنيان تردهما الأصول: 

أحدهما: أنهم قد قالوا: لم يشهد هناك منا أحدء ثم قالوا: هم قتلوه. 
ظنا منهم بأنهم القاتلون. 

ولو كان هذا الخبر صحيحا”' لما ترك النبي صائ الله عليه وسلم 
النكيرَ عليهم» وقال لهم: «لا تدّعوا عليهم القتل بالظن والحسبان»"''. 

والثاني : وهو أشنعهماء أنه عرض عليهم الأيمان علئ أنهم قتلوه» مع 
علمه بأنهم لم يشهدوا ذلكء ولم يعلموه» فكيف يجوز أن يبيح لهم 
الإخبار عن الشيء بما لا يؤمن أن يكونوا كاذبين فيه» ثم الحلف عليه؟ 


.1١9/75 المبسوط‎ 27١١/7 شرح معاني الآثار‎ )١( 

(0)) الإسراء: ””7. 

(*) الزحرف: 835. 

() يونس: 75. 

(5) ورد هذا الخبر في كتب الصحاح الستة. ولكزيعع ولك هو مضطراب إستادا 


ومتناًء وفيه تضاد شديد» ومنهم من قال هو مرسل»ء لأن سهلاً كان صغيراً في ذلك 
الوقت» ينظر نصب الراية 261 عملة القاري 1 » النكت الطريفة 


ص5 25١١-5١‏ إعلاء السنن م4-ه7 27 الجوهر النقى 2224 الجواهر 
ل لمنيمة. للزبيدي .١5٠/57‏ 


() لم أقف على هذا الأثر. 


5 كتاب الديات 


وغل أن الأتضيان قن تكرت ذلك لانشيها ا تعاتب عا ما 
تعلم . والنبي صلئ الله عليه وسلم أشد نُكرة له. 

وهذان المعنيان يردّهما ظاهر الكتاب» ويحيلهما العقل» ويمنع 
جوازهما علئ النبي صل الله عليه وسلمء فانتفئ بذلك أن يكون ذلك 

وقد ذكر محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمى عن عبد 
منه» ولكنه كان أسنْ منهء إنه قال له: والله ما هكذا كان الشأن. ولكن 
سهلاً أوهم ما قال رسول الله صلئ الله عليه وسله”": «احلفوا'" عل ما لا 
علم لكم به. ولكنه كتب إلى اليهود حين كلمه الأنصارء أنه وجد فيكم 
قتيل بين أبياتكم فدوهء فكتبوا إليه يحلفون بالله: ما قتلوه» ولا يعلمون له 
قاتلا فودآه رسول الله صلئ الله عليه وسلم من عنده» ". 
قال سهل لباطل» مثل حديث عبد الرحمن بن بجيد. 

فظل ما زوق عن سهل غلن ما "ذهب إليه مخالقه"' "+ بوأن الت صل 
الله عليه وسلم أمر الأنصار بالأيمان علئ الوجه الأول الذي ادعوه. 


00( وفي (ق.ح): «أتحلفون». 


(4:) وهو مذهب الآئمة الثلاثة. ينظر فتح الباري 2١17780‏ بداية المجتهد 
/7. 


كتاب الديات م 


لمخالفته لهذه الأصول التي وصفنا. 

* ووجه آخر مما خالف فيه الأصول: وه أن الأنتصان ادعيو القتتل 
علئ جماعتهم» لا على رجل بعينه منهم» فكيف يجوز أن يستحقوا الدم 
بأيمانهم على غير معروف؟ 

وروي فيه: «أنهم قالوا: لا نرضئ بأيمان اليهودء قال: فيقسم منكم 
بيو بح أنهم قتلوه»"''. 

فردٌ اليمينَ عليهم حين لم يرضوا بأيمان المدعئ عليهم. 

ولا تأثير في الأصول لرضا المدعي بيمين المدعى عليه؛ ولا لعدم 
وعجاة عمان انه لاز تجييع هيدو التناعية فى الا يها 

وفيه: أن اليهود بذلوا الأيمان» فردّها لني ج411 عليه وستر ماني 
الأنصار مع بذلهم لهاء فإن كانت اليمين عليهم بدءاء فلا خلاف أنه لا يرد 
على المدعي مع بَذل المدعئ عليه لها وإن كانت على المدعين» فكيف 
عرضها على المدعى عليهم؟ 

وفي بعض ألفاظه: أنه بدأ بالمدعين» ثم باليهود. 

وفي بعضها: أنه بدأ باليهود ثم بالمدعين. 

وأحد هذين اللفظين خطأ لا محالة: إن كان بدأ بالأنصار ثم باليهود. 
فغير جائز أن يكون عاد إلىئْ الأنصارء فعرض عليهم الأيمان بعد إخبارهم 
أنهم لا يحلفون على ذلك» وأنه لا علم لهم به. 


)١(‏ المراجع السابقة. 
)١(‏ المغني والشرح الكبير ؟5١/7١١.‏ 


61 كتاب الديات 


وإن كان بدأ باليهود ثم بالأنصارء فغير جائز أن يكون عاد إلى اليهود 
بعد إباء الأنصار اليمين» لأن ذلك يوجب أن تكون اليمين كانت علئ 
اليهود ابتداء دون الأنصارء وبذلهم إياهم يمنع ردها علئ الأنصار. 

فدل جميع ما وصفنا على اضطراب حديث سهل بن أبي حثمة في 
القسامة » وأنه غير مضبوط في الأصل على نحو الذي روئ فيه. 

* وقد روئ ذلك غير سهل بن أبي حَثمة» فلم يذكر فيه: رد اليمين 
على الأنصار. 

فمنه ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن عمر القريعي 
قال: حدثنا الحسن بن علي بن راشد قال: حدثنا هشيم عن أبي حيان 
التيمي عن عباية بن رافع بن خديج قال: 

أصبح رجل من الأنصار مقتولاً بخيبرء فانطلق أولياؤه إلى النبي 
صلئ الله عليه وسلم» فذكروا ذلك له. 

فقال: ألكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ 

فقالوا: يا رسول الله» لم يكن ثم أحد من المسلمين» وإنما هم يهود. 
وقد يجترئون على ما هو أعظم من هذا. 

قال: فاختاروا منهم خمسين رجلاًء فأستحلفهم. فأبواء ووداه النبي 
صلئ الله عليه وسلم من عنده»”''. 

فلم يذكر في هذا الحديث شيئاً من التخليط الذي في حديث سهل بن 
أبي حثمة؛ لأنه ليس فيه أن الأنصار قالوا: إن اليهود قتلوه» تظنناً منهم 

)١(‏ أبو داود 57/5 ح5555 قال صاحب «الجوهر النقي»: سنده حسنء» انظر 
السكق الكترت +1 


كتاب الديات /وع 


وحسباناً» وإنما فيه: أنهم قد يجترئون على ما هو أعظم من هذا. 

وليس فيه: أنه قال: «أتحلفون» وتستحقون دم صاحبكم)»» وإنما 
طالبهم بالبينة» فلما لم يكن لهم بينة» ذكر لهم يمين اليهودء وهو موافق 
للأصولء» ليس فيه لفظ منكرء ولا معنى ممتنع. 

* ولو صح اللفظ المذكور في حديث سهل من قوله: «أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم»؟. كان ذلك القول منه على وجه النكير عليهم» 

حين قالوا: «لا نرضي' بأيمان اليهود»» قال: «أفتريدون أن تحلفوا أنتم إذ 


50-5 العا 


كما قال الله تعالوا: # أَفَحَكمَالَهية بَمُونَ 4" '". 

وكقول النبي صلئ الله عليه وسلم للمرأة التي فكت أن زوجها لا 
يصل إليها. فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا» حتى تذوقي 
عسيلته» ويذوق عسيلتك»”". 

وكان ذلك منه عليئ جهة الإنكار عليها في إرادتها الرجوع إلئ زوجها 
الأول قبل دخول الثاني بها. 

وقد حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قتيل وجد بين قريتين» 


250. 


فألقاه علئ أقربهم» وألزم أهل القرية القسامة والدية 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
(؟) المائدة: .6١٠‏ 


(؟') صحيح مسلم ٠١96/7‏ ح1577. 
(:) مصنف عبد الرزاق »7”60/١٠١١‏ المحلئ لابن حزم اد" 


31 كتاب الديات 


وقال الحارث بن الأرفع: يا أمير المؤمنين أنعطي أيماننا وأموالناء 
فقال: نعم فبم بطل دم ا 

وكان ذلك منه بمحضر من الصحابة» من غير نكير من أحد منهم 
عليه؛ ولا مخالف له. 

ولو كان ما رواه سهل بن أبي حثمة إحلاف أولياء الدم خمسين يمينا 
صحيحاً» لما خفي مثله علئ عمر ومّن حضره من الصحابة» حت يقضي 
بخلافه بين أظهرهم. 

ولو كان محفوظا عند واحد منهم قصة قتيل خيبر على ما رواه سهل» 
لذكرة لغفر ونه عليه ولم يكن ليقره على ما أمضئ الحكم بخلاف سنة 
النبي صلئ الله عليه وسلم. 

وقال ابن عباس: القسامة علئ المدعئ عليهه”". 

وروأه محمد بن شجاع عن موسئى بن داود عن معتمر بن سليمان عن 
حصيف عن زياد بن أبي مريم قال: «جاء رجل إلى النبي صلئ الله عليه 
وسلمء فقال: يا رسول الله إني وجدت أخي قتيلا في بني فلان» فقال: 
اجمع منهم خمسين. فيحلفون بالله ما قتلوه. ولا علموا قاتلا. 

قال: يا رسول الله ما لي من أخي إلا هذا؟ 

قال: بلئ»ء لك مائة من الإبل)” ". 


)١(‏ شرح معاني الآثار .701١/”‏ مصنف عبد الرزاق 00/١٠١‏ الجوهر النقي 
)١(‏ مصنف ابن أبى شيبة 5815/9. 
(5) نصب الراية 27”957/5 وينظر البناية للعينف .875/١١‏ 


كتاب الدياثت ا 


وهذا الحديث قد أفادنا معنيين: أحدهما: وجوب القسامة علئ أهل 
المحلة دون المدعي»ء والآخر: غرامة الدية مم كيان 

* ويدل علئ أن الدية تلزم أهل المحلة بوجود القتيل: : ماروي في 
حديث فتيل خيبر » «أن النبي عليه الصلاة والسلام كتّبّ إلئ اليهود : : إما أن 
تَدوا صاحبكم. وإما أن تأذنوا بحرب من الله ورسوله». 

وفي بعضه: «أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: «وجد قتيل بين 
أظه ركم : ا 

وقةروا عسو ين شهيين عن نيه خن جدة آنا الفى ,صل الل غلية 
وسلم فرّق ديته عليهم. يعني اليهود. وأعانهم 77 

فصل : [إذا لم يتم العدد في القسامة خمسين] 

قال أبو جعفر : (فإن لم يكمل العدد خمسين رجلا: كرّرت عليهم 
الأننان سعد الك سين بدا 

كت ا كالمال» فله أن يستوفي ممن 
صلئ اله عليه وسلم قال "ونه سين رجا سودي 20 


.4ا/560/١٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(5) شرح السنة .5١6/5١‏ 

() انظر المراجع السابقة في تخريج هذا الحديث: وسنن النسائيى .5١17//7‏ 
(5) كتاب الأصل 475/54 » بدائع الصنائع .51/41//١٠١‏ 


(0) سبق تخريجه. 


وم كتاب الديات 


كرّرت عليهم الأيمان» ليستوفي عددها ممن أمكن منهم. 

مسألة : [إذا وجد قتيل بين قريتين] 

قال : (وإذا وجد قتيل بين قريتين: كان علئ أقربهما إليه القسامة 
وانوي 

لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صل الله عليه وسلمء وقضاء 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحاية”'". 

مسألة : [وجوب الحبس عند النكول عن اليمين] 

قال أبو جعفر : (وإن نكلوا عن اليمين: حبسوا حتئ يحلفوا)"". 

وذلك:لأن انين لما كاتكدسنا اأرلافه جروا عليا كه حوره 
علا أداء المال إذا امتنعوا منه. 

وليست اليمين فى القسامة كهى فى غيرها من الحقوق؛ لأن اليمين 
علوا الانفراد لا تكون حقاً للمدعى' فى سائر الحقوق إلا فى القسامة» آلا 
دراه ذا علتر ا ورا داس الدية رفو سائ العتيرق. فحنت 
المدعئ عليه: لم يغرم شيئا. 

مسألة : [الكافر والمسلم في القسامة سواء] 

قال : (والمسلم والكافر في ذلك سواء)©©. 


)١(‏ المراجع السابقة. 

(0) ينظر نصب الراية 5457/5. 
() المراجع السابقة الفقهية. 
(5) كتاب الأصل 517/5. 


كتاب الديات 6١‏ 


وذلك لأن هذا من حقوق العبادء فلا يختلفان فيه» كما لا يختلفان 
في الأيمان في سائر الدعاوئ. 

مسألة : [القسامة علئ أهل الخطة] 

قال (والقسانة عل اهل الخطة”"'عددوة السكان والمشترين» إلا ان 

يبقئ أحد من أهل الخطة» فيكون على المشترين). 

وذلك لأن أهل الخِطة قد ثبت لهم اختصاص وولاية في الموضع 
دون الناس كلهم» بإحيائهم إياه» وإخطاطهم له» فكانوا أولئ بالعقل قبل 
ملك المشترين» فلا ينتقل هذا الحق عنهم ما بقيّ منهم أحد. 

كما أنَّ أهل المسجد هم أَوَلَئْ بعمارته والإمامة فيه من غيرهم» مع 
اشتراكهم جميعاً في إباحة الصلاة فيه إلا أن أهله لما كان لهم هذا 
العمريدن الاختضاضي» كارا آرا مهمه قذلك اهل اللخطنة اولى مين 
المكفد 

وأيضاً: فإن أهل الخطة صاروا عاقلة للموضع» لما لزمهم بدءا من 
نصرة الموضع. فلا ينتقل ذلك عنهم ما بقي منهم أحدء كالعاقلة من جهة 
الأب» ومن جهة الأم» ما دام هناك عاقلة من جهة الأب: لم تعقل عنه 
عاقلة الأم» حتئ إذا انقرضوا: صار العقل على عاقلة الأم» كذلك ما 
وصضننا: 

ولا يجب اعتبار الملك في ذلك فحسب» دون ما وصنفنًا؛ لآأثة لو 
4315 لكي الوه اتبقاظ الدنة ران “ننه لايلك: كعد متيو في طيرق 


)١(‏ الخطة: المكان المختط لبناء دار وغير ذلك من العمارات» ومسجد الخطة: 
ما خطه الإمام حين فتح البلدة وقسمها بين الغانمين. المغرب (خطط) .7١١/١‏ 


ذه كتاب الديات 


* ولو وجد في ملك رجل: لم تلزم أهل المحلة القسامة» وإنما تلزم 
مالك الموضع وعاقلته؛ فدل علئ سقوط اعتبار الملك فيه. 

* (فإذا لم يبق أحد من أهل الخطة. فهي علئ المشترين). 

لأن حق أهل الخطة قد بطل عن المحلة» فهو كعدم العاقلة من جهة 
الأب» فينتقل العقل إلئ عاقلة الأم. 

#اروروى عن أى يوسنقه: أن التسيانة علا الكنةك والصيكان: 
لتساويهم جميعاً في اليد في الموضع)""". 

مسألة : 

قال : (ومَن وجد ميت في قبيلة لا أثر به: لم يكن فيه قسامةء ولا 
1 
وذلك لأن هذا ميت» وليس بقتيل» والقسامة فى الأصل إنما وجبت 
في القتيل» ولو وجبت في الموتئ» لما خَلّت المحال من القسامة؛ ومن 
3-5 لوجود الموتىا افيه. 

* قال أبو جعفر : (والمسجد في جميع ما ذكرنا كالمحلة)””". 

وذلك لأن أهل المحلة لهم اختصاص بالمسجد» كاختصاصهم في 
المحلة نفسهاء فوجب أن يكون بمنزلة المحلة. 


.81741/١١ بدائع الصنائع‎ 2١١7/77 المبسوط‎ )١( 
.879/٠١ (؟) كتاب الأصل 5 /518» بدائع الصنائع‎ 
.7/857/٠١ المبسوط لل 7 الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )( 


كنات الديات 6 


مسألة : [إذا وجد قتيلاً في داره] 

قال : (ومن وَجّد قتيلاً في دار نفسه: فديته علئ عاقلته في قول أبي 
00 

ودلك لأن الدية الواجيه في بعد الحال لخيره وقد الور وهوقد 
كان أخص بالموضع إل أن قُتِلء فصار بمنزلة غيره لو وجد قتيلاً في داره. 

#-وقال أبو يوست ومحمد: لو وحبت الكرةعكَئ عاقلق»؟ لكانت 
لهء تُقضئ منه ديونه» وتنفذ فيه وصاياهء» فكيف يجوز أن تعقل عنه 
عاقلته له؟ 

والدليل علئ أن وجود القتيل في داره بمنزلة مباشرته للقتل: أن 
المكاتّب إذا وُجد في داره قتيل: غرمه كأنه باشر قتله. ولو قَتَلَّ رجل نفسّه 
خطأ: لم تغرم عاقلته ديته» كذلك إذا وَجَد قتيلاً في دار نفسه. 

فتسالة : [إذا وجد قتيل في السوق أو في المسجد] 

قال : (ومّن وجد قتيلاً في سوق من أسواق المسلمين» أو في مسجد 
جماعتهم: فديته علئ بيت المال» وليس فيه قسامة)'". 

وذلك لأنه ليس أحد أخص بالموضع من غيره» والجماعة متساوون 
في ثبوت الحق فيه» فكانت الدية على جماعتهم, والذي يلزم كافة 
المسلمين يؤخذ من بيت مالهم. 


.١١7/755 المبسوط‎ )١( 
بدائع‎ .585/٠١ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ »١١18/755 المبسوط‎ )5( 
.415 5 الصنائع‎ 


0 كتاب الديات 
مسألة : [إذا وجد قتيل في القبيلة] 


قال : (ومّن وجد قتيلا في قبيلة» فادعئا الأولياء على رجل من غير 
القبيلة» وشهد له رجلان من القبيلة: لم تجز شهادتهماء ولا شيء عليهم 
في قول أبي حنيفة)”"'. 

وذلك لأن وجود القتيل فيما بينهم» قد ألزمهم القسامة والدية» لما 
ينا فيما سلف» ولزوم ذلك يمنع قبول شهادتهم على غيرهم في إسقاط 
ذلك عنهم. 

ويجوز أن يكون الولي إنما ادعئ على غيرهم» لتجوز شهادتهم. 
والشهادة متئ دخلت فيها التهمة: منعت قبولها. 

* (وفي قول أبي يوسف ومحمد: شهادتهم جائزة). 

وذلك لأنهم قد أبرؤوا من القسامة والدية بدعوئ الولي القدتل على 
غيرهم » فلا تفع لهم في هذه الشهادة.» فجازت. 

مسألة : [وجود نصف القتيل ومعه الرأس] 

قال : (وإذا وجد من القتيل نصفه ومعه الرأس: ففيه القسامة والدية» 
وإن لم يكن معه رأس: فلا قسامة ولا دية» وإن وجد نصف البدن مشقوقاً 
بالطول: فلا شيء فيه» وكذلك إن وجد عضو من أعضائه: رأس» أو يد 

إفة 


- 


قال ابو بكر + الأضا قن 3لكداثقاق المسلمية هل أن فد واجرا ل 


.41/01//٠١ كتاب اللأأصل 5 . بدائع الصنائع‎ )١( 
.58٠0/١١ تكملة شرح فتح القدير‎ »48٠0/54 (؟) كتاب الأصل‎ 


كتاب الديات 00 


يجب فيه قسامتان وديتان. 

* فإذا وجدنا الأكثر من البدن: وجبت الدية والقسامة» كما لو وجدوا 
أصبعاً مقطوعة: لم يكن فقد الأصبع انعا من القمانة والدية» فعذلك 
وجود الأقل من البدن. 

* وإذا وجد النصف» ومعه الرأس: فهذا مع الرأس أكثر من نصفه. 

* وإن لم يكن معه رأس: فليس يخلو من أن يكون المفقود منه 
النصف سواءء أو أكثر من النصف: 

فإن كان النصف سواء: فغير جائز إيجاب القسامة والدية؛ لأنه لو 
وجب ذلك» لوجب في النصف الآخر مثله. فكان يكون فيه إيجاب 
قسامتين وديتين في قتيل واحد»ء وذلك خلاف الاتفاق. 

أو أن يكون المفقود هو الأكثرء والموجود هو الأقل» وقد قلنا 


إن الأقل لا حكم لهء ولو وجب ذلكء. لوجب في اليد والرجل» 
فكان يجب فى قتيل واحد عشر قسامات» وعشر ديات» وهذا خطأ 


بالاتفاق. 
*# وإن كان مكتقوقا بالطول» فوجد حل النصفين : لم يجب فيه شيء»ء 
ا بم 


مسألة : [إذا وجد بهيمة مذبوحة فى المحلة] 
قال : (ولا قسامة فى بهيمة. ولا غرم إذا وعدناك ف امحل )7 


.4!5١/١٠١ بدائع الصنائع‎ »١١7/77 المبسوط‎ )١( 


١ 053‏ كتاب الديات 


مسألة : [حكم العبد في القسامة] 

قال : (وفي العبد القسامة والقيمة)"". 

قال أبو بكر : وذلك لأن العاقلة تغرمهاء ويجب فيه القصاص في 
العمدء والكفارة فى الخطأ. 

قال أبو جعفر : (ولا قسامة فيه في قول أبي يوسف). 

قال أبو بكر لآنه جعله بمنزلة البهيمة, وهو سديد علئ ما روي عنه 
فى أن الفاقلة لا تيحيلهة ويجاوز به الدية. 

مسألة : [إذا وجد قتيل فى دار مكاتّب] 

قال : (وإذا وجد قتيل فى دار مكاتّب: فعليه أن يسعئى فى الأقل من 
فيمته . ومن ديه القتيل. إلا عسشرة دراهم)'". 

وذلك لأن وجود القتيل في الدار بمنزلة مباشرة القتل من صاحب 
الدارء فكأن المكاتب باشر قتله» فيلزم الأقل من قيمته» ومن الدية إلا 
محر درام لأن قيمة العبد لا تكون في الجناية أكثر مر ذلك الاقوئ 
أثهالو كز »وفتحفه عقروة الفا غرم قاتله عشرة آلاف إلا عشرة دراهم. 

وإنئما 5 52 ا يي لاني القتل ؛ دان 


ا 0 مووي لني نع 
المباشرة من هذا الوجه. 


.4141/5٠١ بدائع الصنائع‎ »48١/5 كتاب الأصل‎ )١( 
.51705/5٠١ بدائع الصنائع‎ »١5١/57 المبسوط‎ )5( 


كتاب الديات 01 


وليس كذلك للقتيل الموجود في المحلة» لأن حقّ جماعتهم في 
المحلة سواءء وهم أخص بها من سائر الناس» فلزمت أهلها. 

منسالة* [إذا وجد قتيل في دار عبدٍ مأذون] 

قال : (وإذا وجد في دار عبدٍ مأذون لهء وعليه دَيّن أو لا دين عليه: 
فالدية والقسامة على عاقلة مولاه)”''. 

وذلك لأن المولئ هو المالك للدارء والعبد لا يملكها بوجهء 
وليس العبد كالمكاتب؛ لأن ملك المكاتب له دون مولاه» وملك العبد 
للمولى. 

فإن قيل: فإذا كان على العبد دين يحيط بقيمته ومافي يده. لم 
يملك المولئ الدار في قول أبي حنيفة» فينبغي أن يكون عليه 
كالمكاتت. 

قيل له: إنه وإن كان كذلك» فإن ذلك من أجل حق الغرماء» لا لأجل 
أن العبد أحق به من مولاه» ولا يستحق به ملكاً حقيقة أبداء والغرماء 
أيضاً لا يستحقون ملك الدارء لأجل دَيْنهِمء أما المكاتّب فإن له ضرباً من 
الملك» ومتئ عَتَقَ تم ملكهء كملك الحرء فلذلك اختلفا. 

* قال : (وقال أبو يوسف في الإملاء: إذا كان عليه دين: دفعه المولى 


أو فداه). 
قال أبو بكر : جعله بمنزلة جنايته بيدهء كالقتيل الموجود في دار 
المكائب. 


0 كتات الذيات 
مسألة : [لا يدخل فى القسامة امرأة ولا صبى ولا عبد] 


قالأبو جعفر: (ولا يدخل فيمن يقسم امرأة» ولا صبيء ولا 
)0 
عبد) . 


يعني في المحلة» وذلك لأن القسامة تلزم بوجود القتيل على وجه 
النصرة والولاية» كما تلزم الدية» وليس هؤلاء من أهل النصرة والعقل 
والولاية: 

مسألة : [إذا وجد قتيل في دار امرأة] 

قال : (وإن وُجد قتيل في دار امرأة في مصر لا عشيرة لها فيه: 
لبان ال ملبواتي هاا العرف أل قرلا أي عيانا ومسدة وأبي 
يوسف الأول”''» ثم رجع أبو يوسف فقال: يضم إليها أقرب القبائل منهاء 
فيقسمون ويغْرمون الدية لهم). 

وإنما لزمها الأيمان كما يلزمها في سائر الدعاوئ”". والفرق ييتها 
وبين الأيمان في الدعاوئ» أن سائر الدعاوئ فيها يمين واحدة» وهذه 
بيو كا ولا يُخرجها ذلك مسن أن تكون بمثابة الأيمان في 
الدعاوئ» وليس لزومها متعلقاً بالعقل والولاية: فلذلك لم يمتنع لزومها 


المرأة. ألا ترئ أن المكائب لا يدخل فى قسامة أهل المخلة وغرمهم: 
وتلزمه القسامة إذا وجد قتيل فى داره. فكذلك المرأة. 


.١١١/75 كتاب الأصل 517/75/15 » المبسوط‎ )١( 


(') كتاب الأصل 587/5» المبسوط »٠5١/7”7‏ الهداية مع تكملة شرح فتح 
القدير 2597/٠١‏ بدائع الصنائع .41765/5٠١‏ 


() وفي (ق.ج): «فكذلك في القتيل في دارها». 


كتانت الديات 08 


* ولأبي يوسف: أنها لو كانت بمنزلة الأيمان في الدعاوئ» لاكتفي 
نتيا مي و انان اقلمرا ات عطاقت ليها سيو يمينا ذل علق أنهنا شن 
جهة العقل والولاية دون الدعاوئ. 

مسألة : [حكم الذمي في القسامة] 

قال : (وعلئ الذمي القسامة والدية في القتيل الموجود في داره» تكرر 
غلية الآيماق)" . 

لأنه أخص بملك الدار من غيره» ولآن الذمي والمسلم لا يختلفان في 
حقوق الآدميين. 

مسألة : [وجود القتيل في دار اليتامئ] 

قال : (ومّن وجد قتيلاً في قرية ليتامئ» ولا عشيرة لهم فيها: فعلئ 
عاقلتهم القسنافة ا والقية 1 

قال أبو بكر : أما الصغار فلا قسامة عليهم؛ لأن قولهم كلا قول. 
وكما لا يستحلفون في سائر الدعاوئ» لكن القسامة والدية علئ عواقلهم ؛ 
لأنهم أهل نصرتهم والولاية عليهم. 

قال أبو بكر : قد ذكر محمد مسائل في القتيل الموجود في الدارء 
فقال في بعضها: الدية والقسامة علئْ صاحب الدار وعاقلته. 

وقال في بعضها: القسامة علئ صاحب الدار خاصة. والدية على 
العاقلة. 


.587/5 كتاب الآأصل‎ )١( 
.8170154/٠١ بدائع الصنائع‎ »١7١/77 كتاب الأصل 587/5» المبسوط‎ )0( 


وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول"'': المسائل التي أوجب فيها 
القسامة والدية جميعاً علئ العاقلة: هي إذا كانت العاقلة معهم في المصر. 

والمسائل التى أوجب فيها القسامة على صاحب الدار خاصة» والدية 
ل القائنة ع اا ل ل الو ل ا ال ل ل 
لأنها إذا كانت غائبة عن الموضع: ديصع الى لدم يعي 
إذا كان صاحب الدار والقرية ممن يصح إحلافه. 

فأما إذا كان صاحب الدار ممن لا يصح إحلافه » نحو الصبي 
والمجنون: فإن القسامة والدية علئ العاقلة في الوجهين جميعاًء أقرب 
القبائل منه؛ لأنهم معهرة راالنه ومصرة وين صرسن ان 
فقاموا عنه فيها. 

مسألة : [سراية الحراحة] 

قال : (ومّن أصابه حجر أو جراحة في قبيلة» فلم يزل صاحب فراش 
حتئ مات: فعلئ أهل القبيلة الذين أصابه ذلك فيهم القسامة والدية)”". 

وذلك لأن السبب الذي حدث عنه القتل. كان هناكء فصار كالقتل 
الموندود قد ألا ترق أن رخلا لو جرح رجلا قاع نه تمان قاتلا 
لوجود السبب من جهته. 

مسألة : [وجود القتيل في السفينة] 

لكف و إذار مسقل فى بسقييةة والياقة بو لذ ةيلين كين نينا عيية 


.870١/5٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 
.١١48/75 المبسوط‎ »58١/5 (؟) كتاب الأصل‎ 


كتاف الديات 1١‏ 


000 . . 0 : 

الركاب وغيرهم من أهلها الذين هم فيها) '. 

لأنهم في هذه الحال أخص بالموضع وبنصرته'' من كل أحدر 
فصاروا أولئ بالقسامة والدية» ألا ترئ أنه لو وجد قتيل علئ دابة يسوقها 
وخا كانت الدية والقشامة علا السنائق”"". 

مسألة : [وجود القتيل في نهر عظيم] 

قال : (وإن وٌجد قتيل في نهر عظيم يجري فيه الماء: فلا شيء فيه)”*'. 

وذلك لأن ذلك الموضع لا يد عليه لأحدء فهو بمنزلة القتيل 
الموجود في البحر. وفي المفازة. 

“قال ::(وإن كان محعسا إلا عاتب الشط: قيو على أقرت الأرضين 
إليه» وفيهم القسامة). 

لأنه إذا كان واقفاً» فهو بمنزلة الموجود في الشط» لأن الموضع الذي 
احتبس فيه القتيل مما يلى الشط: تثبت فيه اليد لأهل القرية» كالشارع». 
وال تاك و هوه 

مسألة : [وجود القتيل في نهر صغير] 

00" . 0ك . 5 1 1 00( 

.585/٠١ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ »58١/5 كتاب الأصل‎ )١( 

)١(‏ وفي (ق.ج): «والتصرف فيه). 

(6) كتاب اللأصل .58١/5‏ 

(5) المصدر السابق. بدائع الصنائع ١‏ ؛»؛» وقال زفر رحمه الله: تجب 
علئ أقرب القرئ من ذلك الموضع. 

.١١8/55 الميسوط‎ )6( 


17 كتاب الديات 

وذلك لأنهم أخص بالموضع من سائر الناس» ألا ترئ أنهم يستحقون 
به الشفعة. 

مسألة : [وجود القتيل علا عنق رجل أو على دابة] 

قال : (وإن وجد على عنق رجل يحمله. أو علئ دابة هو سائقهاء أو 
راكبها أو قائدها: فهو عليه)"''. 

لأن الدابة إذا كانت في يدهء فهو أحق بها من غيره» فكأن القتيل في 
يذه. 

قال :(وإن كاتت الدابة ميخلاة» لسن معها اخند: فينو علي اهل 
المحلة الذين وجد فيهم). 

لأنهم إذا لم يكن في يد أحد» فكأنه قتيل وجد في الموضع. 

مسألة : [وجود قتيل فى قبيلة اختلف فى ادعاء قاتله] 

قال : (ومّن وَجَّد قتيلاً في قبيلة» فزعم أهل القبيلة أن رجلا منهم 
قتلهدء وأنكر ذلك ولي القتيل» ولم يدّع قتلّه على واحد منهم بِعَيّنه: فإن فيه 
القسامة والدية علئ أهل تلك القبيلة. 

ويحلفهم 5270 بالله : ما قتلناه» ويرفع عنهم » ولا علمنا قاتلا؛ 
لآنهم قد ذكروا أنهم علموا قاتلاً)”". 

قال أبو بكر : إنكار الولي لما ذكره أهل القبيلة» لا يسقط عنهم 


.575/8/5٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 
.51708/5٠١ بدائع الصنائع‎ )5( 


كتاب الديات 0 


القسامة والدية» من قبل أنه لم يبرتهم من ذلك. 

وأما وجه قول أبي يوسف» في أنهم لا يُحلّفون: ما علمنا قاتلاء فمن 
قبل أنهم قد قالوا: نعرف القاتل» فلا يجوز أن يحمّلوا علئ الحلف على 
الكذب في الظاهر عندناء إذ قد قالوا: نعرف القاتل. 

قال اوقل مسفمد: تحتف نات نا فملناد رولا كليكا قاكلذ غبى فلاة 
بن”'' فلان). 

وذلك لأن هذه اليمين ليست”'' فى الأصل إلا على هذا الوصف. فقد 
يمكننا أن نستوفي فرط لمن من غعر سيمل علي الكتذهه اسع" 
ذلك القنى .مين الجملة: 

فإن قال قائل: فما وجه إحلافهم: ما قتلناه» ولا علمنا قاتلا»» وهم 
لو قالوا: «قد علمنا قاتله»: لم يلتفت إلئ قولهم؟ 

قيل له: الأصل فيه ما وردت به السنة. 

* وأما فائدته: فإن من شيوخنا من قال: إنه قد كان جاتزاً أن يكون 
القاتل عبداً لواحد منهم» فاستظهر عليهم بذلك؛ لأنه لو أقرًبه: جاز 
إقراره» وقيل له: ادفعه أو افله» فحلفوا في الأصل علئ هذاء ثم جرت 
اليمين عليه وإن لم يكن لواحد منهم عبد. 

كما أن النبي صل الله عليه وسلم رَمَّلَ في الطواف”' إظهاراً للجَنّد 


() وفي الأصل : «فلان» وفلان». 

(0) وفي (ق.ج): «لم يثبت في الشريعة». 
(*) وفي (ق.ج): «باستيفاء». 

(5) صحيح مسلم 8/1//”7. 


5 كتاب الدنات 


والقوة قراء ا الفط كي : وان تسن : مع عدم السبب الذي من أجله 
رك 

ووجه آخر: اوهو أن وجود القتيل يوجب تهمة أهل المحلة في قتله: 
أ اللأمر يه حيرا : ما قتلوه ولا علموا قاتلاء + البؤيلو ا القيمة عن السو 
في قتله أو الأمر به» ألا ترئ أن الشاهد الواحد في القتل يوجب الحبس 
عند أبي حنيفة للتهمة» فاستظهروا في إزالة التهمة عن أنفسهم بقولهم: ما 
قتلناء ولا علمنا قاتله. 

وأيضاً: فغير ممتنع أن يكون واحد منهم قد أمر صبياً أو مجنوناً أو 
عبدا محجوراً عليه بذلك» فإذا أقرَ به: لزمه في ماله» فحُلفوا: ما قتلنا ولا 
علمنا قاتلا؛ لأنه لو قال: قد علمت قاتلآًء وهو الصبي الذي أمرثه بقتله: 
كان حاصل الضمان عليه» والله أعلم. 


ع نيا ع ين 


كنات الذبنات 560 


باب جناية الراكب والقائد والسائق ونحوهم 


0 [جناية الراكب وحكم ضمانها] 


قال أبو جعفر رحمه الله: (وإذا سار الرجل على دابةٍ في وق لف 


نا أضادك متكا وفيا يعن ار صتليت “لز الي" 
بالرخل ع أو التفة والذنت:«قإنه له يعني )”7 . 


قال أبو بكر : الأصل فيه: ما روئ عباد بن العوام عن سفيان بن 
حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم : «الرجل جبار)”"'. 

وروئ سفيان عن أبي قيس عن الهذيل عن النبي صاى الله عليه وسلم 
مثله. 


.7 0١٠ مختصر الطحاوي ص‎ )١( 

(1) الكلام أي العض» ينظر المصباح المنير(كدم) . 

(9) الخبط: الضرب باليد. ينظر المغرب (خبط) . 

(5) نفحت الدابة: أي ضربت بحافرها. ينظر المصباح المنير(نفح) . 

(5) كتاب الأصل 5517"/5. المبسوط 188/757» الهداية مع تكملة شرح فتح 
القدير 2756/٠١‏ بدائع الصنائع »4707/٠١‏ المغني والشرح الكبير .5908/٠١‏ 

)١(‏ شرح معاني الآثار 5/7 »7١‏ أبو داود ١5/15‏ ح5597» واللفظ في كتب 
السنة: «جرح العجماء جبار»»ء صحيح مسلم 17775/7» نصب الراية 5 //181. 


515 كتاب الديات 


والمراد به: النفحة بالرجل» لاتفاق الجميع''' علئ أنها إذا وطئت 
برجلها: ضّونء والمعنى فيه: أنه مباح له السير في الطريق» ولا يستطيع 
التحفظ من التّفحة بالرجل. 

فكل ما كان بمثابتها: فحكمه حكمهاء وهو التّفحة بالذنب» ونظيره 
الدابة ]| اناوكة غبار أ نواه أء نوها لا تدك وعاعا: أ ىفاك يها 
أنه لا يضمن, لهذه العلة بعينهاء وكذلك إذا سقط منه إزاره في الطريق» 
فعطب به إنسان» فهو في معنى ذلك. 

* ولا خلاف بين الفقهاء في تضمين الراكب ما أصابت بيدهاء أو 
وطئت برجلها. والمعنئ في ذلك: أنه إنما أبيح له السير في الطريق على 
شرط السلامة»ء على أن لا يعطب به إنسان؛ لأنه وإن كان له حق استطراق 
في الموضع» فإن سائر الناس يساوونه في الحق» فلما كان سائراً في حق 
الغير» كان من شرط ذلك: أن لا يضر بإنسان فيما يمكنه التحفظ منه على 
فنا وطيقنا: 

[مسألة : | 

قال : (والسائق والقائد كذلكء إلا أن الكفارة علي الراكب» دون 
الشائق والقائذ)”. 

وذلاك لتاقن أضيانه سن كشال الزاكب »ومن حدكلة غلبعه أنضاء 
فصارت الدابة كالآلة فى قتله. نحو أن يرمى بها عليه» فيكون ذلك قتل ‏ 
ماقف لتلاسة كفا رة. | 


.508/٠١ المغني والشرح الكبير‎ )١( 
.578/٠١ كتاب الأصل 2501/5 الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 


كتاب الديات 04 


وأما السائق فلم يباشر القتل» وإنما فعل السبب» فصار كحافر البكر 
في الطريق» ولا تلزمه الكفارة. 

[مسألة :] 

قال (واقرائك أويالتة فعطب به إنسان: لم يضمن) 

وذلك لأن مثل هذا لا يمكنه التحفظ منه» فصار كالتّفحة بالرجل. 

مسألة : [سقوط سرج الدابة على إنسان] 

(وإن سقط سرج الدابة» فعطب به إنسان: فالدية على السائق أ 
القائد)”'"'. 


وذلك لأنه يمكن التحفظ من وقوع السرج» ومن أجل ذلك شد على 
الدابة. 


0ك 


وكذلك في حامل المتاع إذا وقع منه» فعطب به إنسان: ضمنه؛ لأن 
حامل المتاع لا يحمله إلا وهو متحفظ مسن سقوطه. وقد اله مك 
بالحبل. 

[مسألة : | 
قال (رإن أثارية: الذانة سهرا كيرا :فمق الراكى)”". 

لأن ذلك غير معتاد حدوثه إلا من حَمْل شديد علئ الدابة» وعف 
علبهافي السيرء فصار ذلك من جنايته» ولأنه يمكن التحفظ منهء بأن 


.57١/5١ كتاب الأصل 007/5» الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 


1 كتاب الديات 


يسير بها علئ مهل . 

مسألة : [من قعد في مسجد فعطب به إنسان] 

قال : (ومن قعد في مسجد في غير صلاة» فعطب به إنسان: ضمن» 
وإن كان في صلاة: لم يضمن ''. 

وذلك لأن المسحد مو الضلةة دون الجلوس فيه لغير الصلاة,» ألا 
ترئ أنه إذا الحتيع إليا بمورضيعة للصلاة: لم يجز له القعود. فقعوده فيه مباح 
علىئْ شرط السلامة؛ لأنه فى حق الغيرء فصار كالقعود فى الطريق 
لامع احاء لوطي ما يعطب يد الآ يجالير” فى ,عق اللخير »دايجا ري 
فيه للصلاة» فهو جلوس في حقه. كالجالس في منزله وفي ملكه. قلا 
يضمن ما عطب به. 

# (وقال أبو يوسف ومحمد: لا يضمن في الوجهين جميعاً). 

لأن له أن جلو قب معطرا التصلةة ولخرهاء ولييى الك ينونه 
جلوسه في الطريق؛ لأن الطريق إنما هو للمرور فيه لا للجلوس» فهو 
بجلوسه مانع لغيره من الاستطراق» فأبيح له ذلك على شرط السلامة. 

ولأبي حنيفة: أن المسجد كذلك؛ لأنه بجلوسه فيه مانع لغيره من 
الصلاة في موضعه» فصار كالجلوس في الطريق. 

فصل : [تعليق القنديل في المسجد] 

قال* ازوزة. غلن افيه عدولا ,هومن الفشيرة "+ لم ,يضمن ما طب 

.70/71/ المبسوط‎ )١( 


5" أى كان هعد القند رن بون بالسعيرة الكى .الك لجسي اقنواء. يعطار ضير 
الطحاوي ص .١ 60١‏ 


كتاب الديات 14 


به وإن كان من غيرهم: ضمن في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحياة ١[‏ شهد)" : 

لأبى مخنيقة: أن أهل المسجد أوكرم بعمارقة» كما انهم أولي بالإمامنة 
فيه» ولهم أن يمنعوا غيره من عمارته» ويعمروه هم. فأما الأجنبي فإنما 
يفعل ذلك في حق الغير علئ شرط السلامة» كالجلوس في الطريق 
للاستراحة» فإذا عطب به إنسان: ضمن» وأما أهل المسجدء فلآنهم فعلوا 
ف توي الف 

وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يضمن؛ لأن في ذلك قربة إلى 


ب الور 


الله عز وجل» وله فعلهء قال الله تعالى : #إنّما يعمر مسَتجد الله من 
تامرح ينه 8 الآيةء وقا الله تعاليا: ##مَاعل الْمَحْسنِيتَ من 
بير ل 
ولأبي حنيفة: أن كونه قربة لا يُسقط حق الآدمي» إذ كان شرطه أن 
يفعله علىئ شرط السلامة؟ لأسو وف المش رركي فهو متقرب إلى الله 
مسألة : [إرسال البهيمة وضمان جنايتها] 
2 


قال : (ومّن أرسل بهيمة فأصابت في فورها: ضمن) ‏ . 


.7 5/77 المبسوط‎ )١( 

.١8 التوبة:‎ )( 

.4١ التوبة:‎ 0 

(5) كتاب الأصل 551/5» الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .57١/٠1١‏ 


لأنه سائق لهاء بمنزلة سائق الدابة» وتصير البهيمة حينئذٍ كالآلة له في 
الإتلاف. 

* قال : (وإن أرسلها وزال عنهاء فلم يكن لها سائقاً ولا قائداء ولا 
زاجراء فما أصابت: كان ضامناء إلا أن تعدل عن الطريق التي أمامها إلئ 
طريق غيرها: فلا يضمن بعد ذلك ما حدث منها). 

قال أبو بكر أيده الله: ما أصابت من فور الإرسال» فهو بمنزلة ما 
أصابت الحجر والسهم في ذهابه بالرمي» فإذا عدل عن ذلك السَّكّن» فقد 
انقطع حكم الإرسالء كما لو ردَ إنسان السهم عن سَّنه إلئ جهة أخرئ: 
برىء الرامي من ضمانه. 

* قال : (فإن'لم يكن لها طريق إلا ما عدلت إليه: كان ضامنا). 

لآن ذهابها في ذلك الطريق كان كالإرسال» إذ ليس في عدولها إليه 
لال هل ترك السان الدى أوسل :فيه 

[مسألة : ] 

قال : (ومن أرسل طائراء فأصاب في فوره شيئاً: لم يضمن)"". 

يذللك أن الطبى يقرع عن #تصرقه ونه با لإرس الب وركتوة ماهير ذأ 
لنقسهة ولا يكون المرسل سائقا لول قاقذاء قضاو كالعتجماء» وقد قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «جَرْح العجماء جبّار)2. ظ 


.57١5/5٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 


() سبق تخريجه. 


كات الديات ا/ا 


مسألة : [إغراء الكلب] 

قال أبو جعفر : (ومّن أغرئ كلباًء فأصاب شيئاً من إنسان: لم 
يضمنه). 

قال أبو بكر : المشهور من قولهم: أنه بمنزلة الدابة» يضمن المرسيل 
ما أصاب من فورهء ولا أدري من أين وقعت إليه هذه الرواية؟ ! 

قال : (وقال أبو يوسف: عليه ضمانه» وقال محمد: يضمن إن كان 
سائقاً له» ولا يضمن إن لم يكن سائقاً له). 

مسألة : [سقوط الإنسان على الإنسان] 

قال : (ومَّن سقط عل رَجُل فقتله: كانت ديته علئْ عاقلته)”''. 

لأن سقوطه عليه فعله» وهو بمنزلة قتل الخطأ. 

* قال : (وإن مات الساقطء فإن كان المسقوط عليه في دار نفسه: 
000 

لأنه متصرف في ملكه. بحيث لا حق للغير فيه» ألا ترئ أنه لو وضع 
حَجِرا في ملكه» فعثر به إنسان» فعطب: لم يضمن. 

قال : (وإن كان في موضع جلوسه فيه جناية: كانت دية الساقط على 
عاقلته). 


مكل ”نس لاقيف ف مراف عير "كو اقعطنيدية إنسسان: 


.87١1/1١ بدائع الصنائع‎ )١( 
وفي (ق.ج): «الطريق».‎ )0( 


:7 كنات الديات 


مسألة : [َضَرَب دابته فأصابت أحداً] 

قال: (ومّن كان راكب فضرب دابته» أو كبَّحَها باللجام» فأصابت 
برجلها أو بذنّبها: فلا شيء عليه)"''. 

لأنه غير متعدً في ضربهاء ولا يمكنه التحفظ من الرجْل» وقد روي 
عن النبي صل الله عليه وسلم: «الرجل جبّار) '*. 

سنال : 

(ولو تَخَّسها إنسان» فتفحت رَجُّلاء فقتلته: فالدية علا الناخس دون 
الراكب)”"» لأنه متعد في تَحُسهاء فيضمن ما تولد منه. 

* (وكذلك لو ألقت راكبها: كان ضمانه على الناخس). 

مسألة : [حكم ضمان قائد قطار الإبل] 

قال: (ومّن قاد قطارا”'' في طريق» فما أوطأ أول القطار أو آخره بيدٍ 
أو برجلء أو صّدم إنساناً: كان ضامناً لذلك» ولا كفارة عليه» وكذلك إن 
كان عي 

وذلك لأنه فاعل للسبب الذي به وقع التلف. كواضع الحجر في 
الطريق» وحافر البئر. 


.1977/55 الميسوط‎ )١( 

(") سبق تخريجه. 

(*) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .585/5٠١‏ 

(5)"القظازه هته من الأبل 'تقطر هل “تق .واتحلب لقان المغرييه قن 
المصباح المنير (قطر). 

(6) المفيناو السارة 0/1 


كتاب الديات 7 


وليست النفحة بلجل كالوطء؛ لأنه إن كان سائقاً أو قاقداء فقد 
يكن التحفظ رمو إن يرلقها اننا .و ليس يلاف هن النقحة ار حل شاه 
واي سيا 

وأيضا: فإن قَوْده في ذلك الموضع الذي فيه الإنسان» أو سوه إياها 
هو الموجب للوطءء نفيين ؤليين ترف راغا سكا التقمكة 

* ويستوي القائد والسائق في الضمان؛» لتساويهما في فعل السبب 
الموجب للإتلاف» ولا كفارة عليهما لأنهما لم يباشرا فعل القتل. 

قال : (فإن كان السائق من وسط القطار: كان ضمان الجميع عليهما 
أيضا). 

لآن القائد يقود الجميع ؛ لأن بعضها مربوط ببعضء .وأما السائق فإنه 
سائق لما بين يديه» قائد لما خلفه. 

* قال : (فإن كان السائق علئ بعير وَسنّط القطارء راكب لا يسوق منه 
شيعا كان ييا 0 ص بعك الناتن وقسمان ما كافة غليينها جهميعا): 

وذلك لأنه غير سائق لما بين يديه؛ لأن ركوبه لهذا البعير لا يكون به 
بناننا نذا مين يدو كما ان مضي ا ماقي التيفين ل بويعب أن كود 
سائقاً له إذا لم يسقه» وكذلك كونه خلفه» ولكنه لا محالة سائق لما هو 
راكبه؛ لآن البعير يسير بركوب الراكب وحثهء وإذا كان سائقا لهء فهو 
قائد لما خلفه. فلذلك كان ضمانه عليهما. 

مسألة : [من دخل دار قوم فعقره كلب حراستهم] 

قال: (ومّن دخل دار قوم بإذنهم أو بغير إذنهم» فعَقره كلبهم: فلا 


/ كام الديات 


ضمان عليهم)''. 

وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام 0 

مسألة : [إيقاف الدابة في الطريق] 

قال : (ومَن أوقف دابة فى الطريق» مربوطة أو غير مربوطة: ضمن ما 
أصابت بأي وجهِ 086 

وذلك لأنه متعد في إيقافه إياها في الطريق» فهو بمنزلة واضع الحجر 
في الطريق» وحافر البئر فيها. 

وليست هذه بمنزلة النفحة بالرّجل للسائق؟؛ لأنه غير متعد في السير. 

* قال : (وإن كانت مربوطة» فجالت في رباطها: فهو كذلك)؛ لأن 
التعدي باق. 

* قال : (وإن كانت غير مربوطة» فزالت عن موضعها: لم يضمن ما 
أضنادك بعك 3 )7 

لأنها صارت منفلتة بزوالها عن الموضع» وقد قال النبي صائى الله 
عليه وسلم: «العجماء جبار»””'» والعجماء هي البهيمة المنفلتة. 


* وكذلك جميع الهوام وغيرهاء إذا ألقاها رجل في الطريق» فهي 


.57١17/١٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ١775/7‏ ح١١17١ء‏ نصب الراية 5 //271 وتقدم. 
(') كتاب الأصل 2577/5 الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .575/٠١‏ 
(5) كتاب الأصل 0554/5» بدائع الصنائع .81/١05/١١‏ 


(0) سبق تخريجه. 


كتاب الديات /, 


كالدابة فيما وصفنا. 

مسألة : 

(وإذا بنئ في الطريق» أو وضع فيها حجرا: ضمن ما عطب به). 

لأنه متعدً فيه» ولا نعلم فيه خلافاً بين الفقهاء. 

مسألة : [خروج الميزاب إلئ الطريق] 

قال : (ومن أخرج من داره ميزاباً إل الطريق» فسقط على رَجَل» 
فقتله» فإن أصابه ما كان في الحائط منه: لم يضمن)"''. 

لأنه غير متعدً فيه؟ لأنه وضعه فى ملكه. 

* (وإن أصابه ما كان خارج الحائط: ضمن). 

* (وإن لم يعلم ما أصابه منهما: لم يضمن في القياس» ويضمن في 
الاستحسان النصف). 

لأنا إذا لم نعلم من أيهما مات» وقد علم وقوعه عليه» حكمنا بموته 
منهما جميعاء وهو متعد في البعض» غير متعد في البعض» فيضمن 
النصف. 

مسألة : [حكم الأجير فى الضمان] 

(وإذا استأجر رَجُلاً علئ شيء يُحدرئه في فنائه» فعطب به إنسان: 


.5177١/٠١ المبسوط 5/77. بدائع الصنائع‎ )١( 


7/5 كتاب الديات 


وذلك لأن له أن ينتفع بفنائه علئْ شرط السلامة» كالقعود في الطريق 
للاستراحة علىئْ شرط السلامة » فلم يكن الأجير متعدياء وكان أمر 
المستأجر إياه بذلك أمراً صحيحاء فانتقل حكم فعل الأجير إليه؛؟ لأنه قد 
استحق عليه البدل. فصار كأن المؤجر فعله. فالضمان عليه خاصة. 

وليس هذا كأمره إياه بالحفر ونحوه في غير فنائه» فيضمن الأجير؛ 
لأن أمره فيه كلا أمرء إذ ليس له أن يُحدث في غير ملكه وؤنائه شيئاً 

مسألة : [عدم وجوب الكفارة في قتل الخطأ علئ الصبي والمجنون] 

قال : (ولا كفارة علئ الصبى والمجنون فى شىء مما أوجبنا فيه 
الكفارة على العاقل البالغ). ات 

وذلك لأن الكفارة عبادة لله تعالئ» والصغار والمجانين لا تلزمهم 
العبادات» كالصوم والصلاة والحجء وقال النبي عليه الصلاة والسلام: 
(رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتئ يستيقظ» وعن المجنون حت يفيق» 
وعن الصبي حتى يحتلم)”''. 

مسألة : [عدم توريث من وجبت عليه الكفارة] 

قال : (وكل من أوجبنا عليه الكفارة: حرم الميراث» ومّن لم نوجب 
عليه الكفارة في غير العمد: لم يَحْرَم الميراث)"". 

قال أو يكير بوذ ناك'لأن رايع احبر قن الطرييق الما لم اتلرمية 
الكفارة: لم يُحْرَم الميراث» والقاتل بيده لما لزمته الكفارة: حرم الميراث. 


)١(‏ أبو داود 568/5 .45٠0-47948‏ سنن الترمذي 7/5 وقال: حديث 


حسن غريب» شرح السنة للبغوي .5707/١٠١‏ 
(5) بدائع الصنائع .47١7/١١‏ 


كتات الديات /ا/ا 


فعلمنا أن حرمان الميراث في غير العمد متعلق بوجوب الكفارة. 
مسألة : [حرمان الميراث يوجب حرمان الوصية] 
قال : (ومن حُرِم الميراث لأجل القتل: حرم الوصية)'. 
وذلك لأن الميراث آكد فى وجوبه من الوصية» بدلالة أنه يدخل في 
ملك الوارث بغير قبوله» والروضة لايصع وخرلينا فى ملكنه الايقولهم 
فلما حرم الميراث لأجل القتل» كان حرمان الوصية أولئ. 


ع 2 3 3 


8, كتاب الديات 


باب حكم الحائط المائل 


مسألة : [الحائط المائل وضمان ما يحدث عنه] 

قال أبو جعفر"'': (ومّن مال حائطه إلى الطريقء أو إلى دار رَجُلٍء 
فعطب به عاطب: فلا ضمان عليه)”'". 

وذلك لأن مَيّل الحائط ليس من فعله. ولم يكن متععدياً ببنائه في 
ملكه؛ فلم يضمن ما عطب به ألا ترئ أن الريح لو طرحت حائطاً لرجل 
إلئ الطريق» فوقع على إنسان» أو عطب بترابه: لم يضمنه؛ لأنه لم يكن 
الوقوع من فعله» ولم يكن متعدياً في بنائه. 

* قال : (فإن أشهد عليه في نقضهء فأمكنهء ولم يفعل: ضمن ما 
عطب به). 

لأنه قد صار في هواء الطريق» فشغلهء فلما تقدم إليه في رفعه. فلم 
يرفعه: كان متعدياء كما أن ثوباً لو ألقته الريح في دار رجل» وأمره 
صاحب الدار برقعه» فلم يرفعه ضمن ما عطب به» فكذلك لو وقع 
الحائط إلى الطريق» فأمر برفع التراب» فلم يرفعه: ضمن ما يعطب به؛ 
لأنه ليس له أن يشغل حق الغير بحائطه. 


() مختصر الطحاوي ص ”087 7. 
(؟) كتاب الأصل 2577/5 المبسوط 28/717 الهداية مع البناية ١٠/0؟5ء‏ 
بدائع الصنائع .80771/51١‏ 


كتات الديات /, 


وما لم يتقدم إليه» فلم يكن من جنايته. 

والواحد من الناس إذا تقدم إليه: لزمه رَفعه؛ لأن ذلك حق للكافة, 
فإذا قام به بعضهم». صار خصما عن الباقين. 

#* قال : (فإن كان ما عطب به نفس: فهي على العاقلة» وما كان من 
مال: فهو في ماله). 

وذلك لأنه بمنزلة واضع الحجر في الطريق. 

مسألة : [الإشهاد على ميل الحائط] 

قال : (ويصح الإشهاد من المستأجرء والمستعير»ء أو مِن مالك إذا 
كان الميّل إلى داره)”'". 

وذلك لأن الميل قد شغل ذلك القدر من الدارء فله أن يأمره برفعه. 
كما لو وضع شيئاً في الدار: كان له أن يأمره برفعه. 

* قال : (وإن كان الحائط لجماعة» فتقدم إلئْ بعضهمء فلم يهدمه 
حت سقطء فعطب به عاطب: فإنه لا يضمن أحد منهم شيئا). 

لأنه لا يستطيع بعضهم هدمه دون بقيتهم. 

اولكن أبا حنيفة استحسن» فجعل على المتقدم إليه من الدية بمقدار 
حصته من الحائط)”'". 

ووجه الاستحسان فيه: ما حكاه أبو الحسن الكرخحيى رحمه الله عن 
محمد أنه قال: إذا أشهد عليه؛ ينبغي له أن يرفعه إلى الحاكم حتئ يأمره 


.5؟0/٠١ كتاب الأصل 557/5» المبسوط /8/71» الهداية مع البناية‎ )١( 
.417/١١ بدائع الصنائع‎ »٠١/717 كتاب الأصل 5594/5» المبسوط‎ )١( 


الحاكم بالنقض» وإذ كان قتركا روعاتيو ومن نكن أن قا لجباع” 
لصتيو با نزام وراد للكاليي ادا العاقر تند تهيي ار تفيب 
الغائبين. 

وإذا أمكن المشنْهّد عليه نقض نصيبه من هذا الوجهء فلم يفعل : كان 
ا ولحقه ضمان ما حدث منه. 

* وإنما ضمن بمقدار حصته من الحائط ؛ لأن الموت هاهنا حادث 

من الثقل. وليس ذلك معنئ مختلفاً في نفسهء فوجب أن يضمن مقدار 
صيك قد ريجاة لو بد جر داءة لبعد علننا البو عن ةر 
موضع معلوم» فحمل عليها ثلاثة أقفزة: ضمن ثلث قيمتهاء وهو مقدار 
الزيادة؛ لأنها عطبت من الثقل.» فضمن بقسطه. 

(وفي قول أبي يوسف ومحمد: عليه ضمان النصف). 

وذلك لأن أنصباء الآخرين كنصيب واحد؛ لأنه لم يجب به ضمان. 
هو مثل أن جرح رجلاء ويعقره سيْع» وتنهشه حيةء فيسوت من جميع 
ذلك: فعلئ الجارح النصف ؛ لأن عقر السبع» ونش الحية لما لم يتعلى 
بهما ضمان». صار كالشيء الواحدء كذلك أنصباء الآخريه""' 

[مسألة :] 

* قال : (وإذا خرج الحائط المائل من ملكه بعد الإشهاد: لم يضمن 
وال يا 

لأ كل الجائط لما لم يكم من افعلهى رول حكن انه من حوقه: 


.47/77/١٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 
.055-058/5 (؟) كتاب الأصل‎ 


كتاب الديات 4 


وإنما تصير جنايته بالإشهاد والتقدم» والإشهاد إنما يتعلق حكمه ببقاء 
الملك» بدلالة أنه لو أشهد عليه بعد خروجه من ملكه: لم يكن 
للوشهاد حكم. ووجب أن يكون زوال الملك بعد الإشهاد مسقطا 
لحكم الجناية. 

وليس ذلك مثل ساجة''' وضعها رجل في الطريق» ثم باعهاء فعطب 
بها إنسان قبل النقل: فيضمن الواضع”''؛ لأن تلك كانت جناية صحيحة 
قبل البيع بغير الإشهادء فلا يرتفع حكمها إلا بزوالها عن الموضع. 

مسألة : [وقوع الحائط المائل بعد الإشهاد عليه] 

قال : (وإذا وقع الحائط المائل بعد الإشهادء فعطب إنسان بترابه. 
فإن أبا يوسف قال في الإملاء: لا يضمن) ". 

ل ل ات 
حجرأ في الطريق» فنقله آخر عن موضعه. 

(وقال محمد : يضمن). 

لأن الإشهاد إنما صح حكمه بما يخاف من سقوطه؛ ولولا ذلك لم 
يكن للإاشهاد معنئ» ألا ترئ أنه إذا وقع على إنسان ورا كان ثائلا 
عن الموضع» كذلك إذا عطب بترابه. 

قال أبو بكر أيده الله: وكل ما ذكر فيه الإشهاد» فإن المعنئ فيه وقوع 


)١(‏ الساجة: هي الخشبة المنحوتة المهيأة للأساس ليقام عليها الحائط الذي مال 
مثلاء ينظر المغرب (سوج). 

() كتاب الأصل 055-05/8/5. 

(*) انظر حاشية تبيين الحقائق .١58/5‏ 


8م كتاب الديات 
العلم بالتقدم إليه في الرفع ؛ لأنه إذا كان جاحداً: لا يثبت عندنا التقدم إلا 
بشاهدين. 

ولو اعترف صاحب الحائط أنه قد تقدم إليه في رفعه: ضمنه وإن لم 
يكن هناك إشهاد؛ لآن المعنئ فيه أن يتقدم إليهء ويأمره بإزالة الخلل الذي 
صار في هواء داره» أو في الطريق» فيصير حينئنٍ جانيا بترك النقض. 


كنات الديات 1 


ا 
باب جنايات العبيد والمدبرين 


لة : [جناية العبد] 
قال أبو جعفر رحمه الله0": (وإذا قَتَلَ العبد رجلا خطأء قيل لمولاه: 
إذفعه إلى ولي الجناية» أو افلره بالدية)"". 
قال أبو بكر : الأصل في ذلك عندنا: أن جناية العبد في رقبته ورقهء 
قال لمر : [6 :اذ كاله كه افيس نولي السانة مين الح أكخدر مين 
استيفاء أرش الجناية في الرقبة» فليس له مطالبتك بتسليم العبد إليه» وإن 
أبيت الفداء: فسلم العبد إليه. 
وإنما قلنا إن جنايته في رقه ورقبته : من قبل أن من شأن الجنايات أن 
مُستحق بها الرقاس» والدليل عليه أنها لو كانت عمدا: لاستحق بها رقبته 
موبري ا وي وس ا 
والدية جميعاً بدل من النفس» فينبغي أن يكون ثبوتها في موضع واحد من 
رقبة القاتل» وأن لا يختلف في ذلك العمد والخطأ في باب ثبوتها في 
الرقبة ؛ لأن رقبة العبد مال يجوز أن يستحق بالجناية الخطأ. 
فإن قيل: فجناية الحر إذا كان عمدأ تستحق تستحق بها رقبته» ولو كانت خطأ 
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:م كتان» الديات 


لم يكن ثبوتها في الموضع الذي ثبت فيه العمد» ولم تستحق بها رقبته. 

قبل للعمو قل أن رقة الجر لا بجوة أن تسح البال: فلذلك لم 
يثبت فيها الخطأء ورقبة العبد يجوز استحقاقها بالمال» فلذلك ثبت الخطأ 
في الرقبة. 

وقد قيل فيه: إنه لما كان من شأن جناية الخطأ أنها تلزم العاقلة» وكان 
عاقلة العيد مولام لأنه أولئ الناس به وبلنصرته: وجب أن يلزمه حكم 
جنايته» إما أن يفديّه» أو يدفعه فيبرأ من ضمان الجناية» ويكون ذلك عليه 
جالع كما يستحق عليه دفع العبد حالاء والمعنئ الذي قدمناه أصح 
عندناء وعليه كان يعتمد أبو الحسن رحمه الله. 

د قال : (فإن اخحتار فدأه بالدية : لزمته. فإن ثبت إعساره بعد ذلك» 
فإن أبااجيقة قال لااسييل عل العيك» والدية ون عر لم20 

وذلك لأن المولئ لما كان مخيّرا بين الدفع والفداء» كان له أن يسقط 
الجناية عن رقبة عبده. ويجعلها فى ذمة نفسه. لولا ذلك لما كان للتخيير 
معنى ‏ ألا ترئ أنه لو أعتقه : نَفْذ عتقهء وثبتت الدية فى ذمته. 

* (وقال أبو يوسف: إذا لم يكن للمولئ مال مقدار الدية وقت 
الاختيارء كان اختياره باطلاء وكان حق ولى الجناية فى رقبة العبد)”". 

لأنه إنما جعل له إسقاط الجناية من رقبة العبد. علئ شريطة تسليم 
الدية إلئ ولي الجناية بدلا من الرقبة» ولا يجوز له أن ينقل الجناية عن 
الرقبة التي استحقها ولي الجناية حالةء إلى دية ثاوية فى ذمته إذا كان 


.046/5 كتاب الأصل‎ )١( 
."5/77/ المبسوط‎ )0( 


كنات الديات هخ/ 


معي قير قاد هلا الآداة: 

نو قال قال مهم الختساء سافوه معسيرا كان المولة أو موسيراء 
وتكون الدية في عنق العبد دَيْناً لولي الجناية ؛ فيباع فيها لولي الجناية)"''. 

وذهب في ذلك إلى أن المولئ مخيّرٌ في إسقاط الجناية من رقبة 
العبدء إلا أنه إذا أسقطها من الرقبة عارك ىذ العنة تقس د لة 
العبد إذا استهلك مالاء فيباع فيه إذ لا سبيل للمولئ إلئ إسقاط حق ولي 
الجناية من العبد رأساًء وجعله إياه في ذمة نفسه وهو معسرء لما يدخل به 
من الضرر على ولي الجناية. 

مسألة : [حكم العتق بعد الجناية] 

قال أبو جعفر رحمه الله: (ولو أعتقه وهو يعلم بالجناية: كان مختارا 
لنسة). 

وذلك لأن مَنْ الدفع مع العلم بالجناية» هو آكد في بابه من قوله: قد 
اخترت الفداء؛ لأن العتق الذي أوقع لا يلحقه الفسخ. 

* قال : (وإن لم يعلم بالجناية: كان عليه الأقل من قيمته ومن أرش 
الجناية). 

لأنه لما لم يعلم بالجناية: لم يكن مختاراً للفداءء إلا أنه مع ذلك 
قد استهلك رقبة قد تعلق بها حق ولي الجناية في استحقاق دفعها إن 
لم يفدهء فيغرم القيمة» إلا أن يكون الأرش أقل» فلا يكون لولي 
الجناية أكثر من الأرش» ألا ترئ أن غير المو ازا لو" ابعيلفة : لم يلزمه 
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إلا القيمةء» كذلك هو 

* قال أبو جعفر : (وكذلك لو دبّره» أو باعهء أو كاتبه» أو آجرهء أو 
رهنهء أو كانت أمه فزوجها). 

قال أبو بكر : الأصل فيه: أنه متى مَنَع الدفع بفعله فإنه ينظر: فإن 
عَلِم بالجناية: كان مختاراً للدية» وإن لم يعلم: فعليه الأقل من قيمته ومن 
أرقن الجناية» فالبيع والتدبير والكتابة كل ذلك يمنع الدفع. 

قال أبو بكر : وأما قوله في الرهن والإجارة والتزويج. وجمّعه بينها 
وبين البيع والتدبير ونحوها: فليس هو المشهور من قولهم» بل المشهور 
من قولهم في هذه الأشياء الثلاثة: أنه لا يكون بها مختارا. ذكره محمد في 
كتاب الوناتك7؟ 

وإنما كان كذلك من كل أن الوه لا يمنع الدفع؛ ل 
ويدفعه. وأما الإجارة فإنها تنقض ؛ لأن من شأنها أن تنقض بالأعذارء 
وهذا عذر مت أراد الدفع . وأما التزويج فغير مانع من الدفع. وما حدث 
فيها من العيب بالتزويج» لا يكون بمنزلة جراحته إياها؛ لأن ذلك عيب 
من جهة الحكم»ء لم يتلف به شيء من أجزائهاء والتزويج بمنزلة الوطء 
والاستخدام. 

+ وليس ذلك بمنزلة المشتري أو البائع إذا كان بالخيار في المبيع  ٠‏ ففعَل 
شيئاً من ذلك : فيكون اختيارا للبيع : أو لفسخه إن كان الخيار للبائع ففعل 
ذلك. من قِبل أن العبد في هذه الحال باق علئ ملكهء لم يستحقه غيره: 
وإنما ثبت لولي الجناية حق في دفعه إليه ٠‏ فإذا كان الدفع ممكنا: لم يكن 


.0917/5 كتاب الأصل‎ )١( 


كتاب الديات ام 


فعله لشيء من ذلك اختياراً للفداء. 

وأما خيار البيع» فإنه خيار في إجازة عقد أو فسخهء فإذا فعل مالا 
يصح بقاء العقد معهء أو ما لا يصح إلا مع الإجازة: تعلق به الحكم على 
هذا الوجه. 

* قال : (ولو استخدمه: لم يكن مختارا)"'". 

وذللك لناايها من أن الاستخدام لا د يمنع الدفع. 

* قال : (ولو جرحه: كان مختاراً إذا علم بالجناية). 

وذلك لأنه قد منع الجزء ء المتلف» قصار مائعا للجميع ؛ ؛ لأنه لا يمكنه 
دفع بعضه دون بعض » ألا ترئ أنه لو كان قائماً فأراد دفع' '' بعضه وفداء 
البعض: لم يكن له ذلك؛ لأن الجناية أوجبت أحد شيئين: إما دفع 
الجميع» أو فداء الجميع. 

نسالة : 


قال : (ولو جرح العبدُ رجلا فأعتقه المولئ» وهو يعلم بها قبل 
البرضيع قي النقضيت الجراحة»؛ فمات منها: كان هذا اختياراء وكانت عليه 
الدية). 

وذلك لأنه أعتقه مع وجود سبب التلف» فمنع الدفع بالعتق» مع 
العلم بالجناية» والعتق لا يلحقه الفسخ» فيخاطب فيه بالدفع. 

قال : (ولو لم يعتقهء ولكن المجني عليه برىء» فاختار المولى أن 


.737/717/ المبسوط‎ )١( 
وفي (ق.ج): «أن يدفع نصفه ويفدي النصف».‎ )0( 


14 كتاب الديات 


يعطي الاأرش» ويمسك العبد» ثم انتقضت الجناية» فمات المجني عليه. 
والعبد على حاله عند مولاه؛ فإن أبا حنيفة قال: : ينبغي في القياس أن يكون 
هذا من اسار ترولكع ادع القياض و شرع الأن عبارا مم2 

وقال:ابو يوست ريد و للكهه للخل اناف :فإ قدا ء ذقسة» و الس هنا 
أعطئ» وإن شاء فداه بتمام الدية). 

قال أبو بكر : الصحيح من قول أبي يوسف: أن عليه الدية» ولا خيار 
له والذي ذكره أبو جعفر من قول أبي يوسف أنه قال: آخذ بالقياس» فإن 
ام نه اط : ويشبه أن يكون من غلط الكاتب ؛ لأن قول أبي يوسف 
الآخخر: أنه يلزمه الدية بلا خخبار. 

ولحي رمام زرك لح ريا عير ماكو في تتصوم وإنما قال 
محمد في كتاب الديات”"" #كاتةينفى في القناض أكون هدزاامنه 
شار لكنا ندع القياس» وق ره لان خبازا مس فإن شاء دفعه 
وأخذ ما أعطاهء وإن شاء فداه بتمام الدية. وهذا قول أبي يوسف الأول 
ومحمد. 

# قال : (وقال أبو يوسف بعد ذلك: عليه الدية). 

تحصل ما ذكر جمد أن الاتجياة ثرل أى وومنات الأرل» وقيوك 
محمد القياس هو قول أبي يوسف الآخر ء ولم يَعْرٌ محمد شيئاً من هذين 
القولين إلى أبي حنيفة. 


. 4/٠٠ المبسوط /ا57/ه2”0 بدائع الصنائع‎ )١( 
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سقطت الجناية من رقبة العبد» وصار الأرش في ضمان المولئ» فلا يعود 
بعد ذلك في الرقبة» وجاز أن يكون مختاراً للدية قبل وجوبها؛ لأنه 
اختارها بعد وجود السبب» كما يجوز عفوه عن النفس بعد وجود 
السبب» وهو الجراحة. 

ووه الاتشعساناء وهو لول يجيد فى تكيينه إبناء تخيدارا منيف ات 
هو أن العبد مما يمكن دفعه في الحال» وجائز أن يكون إنما اخثار الأرش 
ويم )الآنه أكن م اقح العيوع :كلما سنارت لنساء. وعدن الاأرق »لم يكن 
اختياره الأول اختيارا للدية. 

ولا يلزمه ما قال أبو يوسف. من سقوط الجناية من رقبة العبد 
بالاخغيار الأول لآق أفر اللحتاياك مراض يما تؤول اليه فكبون الحكدم 
لنهاياتهاء لا لابتدائهاء فكذلك أمر الاختيار فيها مراعئ بما تؤول إليهء 
وليس كذلك العتق؟ لأنه يمنع الدفع» ولا يلحقه الفسخ. 

مسألة : [ضمان جناية العبد الجاني] 

قال : (وإن قَمَلَ العبد الجاني عبد لرجُل» فدفع به: قيل للمولى: 
إِذفعه أو افده؛ لأنه قام مقام الأول» فإن غرم قيمته دراهم» دفعها إلئ ولي 
الجناية» ولم يقل له: افدٍهاء ولا يكون مختاراً لو أنفق الدراهم؛ لأن 
الدراهم لا تفدئ. 

ولو قتله عبد آخر للمولئ: قيل له: : ادفع هذا العبد الثاني إلى ولي 
الجناية التي جناها العبد الأول» وافده منه بقيمة الأول). 

وذلك لأن حق ولي الجناية كان متعلقاً برقبة الأول» فإذا قتله عبد آخر 
للمولئ: قيل له: إن شئت أقمت الثاني مقام الأول فدفعتّه» وإن شئت 
فديته بقيمة الأول» فأقمت القيمة مقامه» كما لو قتله عبد لأجنبي: قيل 


0 كتابة الديات 


لمولاه: ادفعه أو افده بقيمة المقتول. 

مسألة : 

(وإذا قتل العبد رجلاً عمداًء فأعتقه مولاه: كان لولي الجناية قَيْله)”". 

وذلك لآن وجروب لاضن لتاق متها ارق والذ لين عله أن 
المولئ لا يملك”' الإقرار عليه بقتل العمد. فالقصاص عليه بعد العتق 
كهو قبله. 

وليس ذلك مثل قتل الخطأء فيسقط عن رقبته بالعتق» من قبل أن 
المولئ فيه مخيّر بين الدفع والفداء» فإذا أعتقه: فقد اختار الفداءء وأما 
العدك فلا سيا :له ارا اسقاطة هله وهان: 

مسألة + 

قال أبو جعفر : (وإن كان للمقتول وليّان» فعفا أحدهما بعد العتق: 
كان للآخر أن يستسعي العبد المعتّق في نصف قيمته عبدا). 

قال أبو بكر : وذلك لأن الدم كان بينهما نصفان» فلما عفا أحدهما: 
سقط حقهء وهو النصف من نصف الرقبة» وثبت للآاخر نصف الدم في 
رقبته» فيغرمه من قيمته؛ لأن الجناية كانت فى حال الرق» وجناية الرقيق 
إذا حولت فال : امتحوبيها القيية ها لم يكن الموار: فها مغنا را للقداه. 

مسألة : [جناية العبد في القتل والمال] 


قال أبو جعفر : (وإذا قَتَل العبد رجلاً خطأء واستهلك لآخر مالا: 


.045/5 كتاب الأصل‎ )١( 
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ذفع إلى ولي الجنايةء واتّبعه الدَيْنُء فيباع فيه)"'". 

قال أبو بكر أيده الله : الأصل فى ذلك : أن الجناية تثبت في الرق» 
ولسيدجيا الرقلةه والتا شك الذمةه وميعد يه القمن والكنسيه 
ويبيّن لك الفصل بينهما: أنّ المولئ لو أعتقه وفي رقبته جناية: بطلت 
الجناية من رقبته» ولم يلزمه منها شيء» وكانت علئ المولئ؛ لأنها كانت 
ثابتة في الرق» وقد بطل الرق. 

ولؤاكان هليه وين :قافتقه اتمول'» كان التدين بائيا عليه فق ذشة: 
وذلك لأن الديون لا تستحق بها الرقاب في الأصولء وإنما تثبت في 
الذمم. وتستوفئ من الاكتساب» والجنايات تستحق بها الرقاب على النحو 
الذي بيناه فيما سلف. 

وإذا كان الأصل في الدين والجناية ما وصفناء ثم اجتمع في عنقه دين 
وجناية قيل للمولى: إذفعه إلئ ولي الجناية» فإذا دفعه: اتّبعه الدين؛ لأن 
ولي الجناية لم د ميفدة الاغيدا معي باللدية فيتبعه الدين» ولو لم يتبعه 
الديئ» لكان قن امتدق عبد | غير :نميه :الذي 

وأيضاً: فلما لم يجز سقوط حق الغرماء رأساء إذ ليس ولي 
الجفانة باولا بالحيد من الغريم» ولم يجز أن يقع بينهما مزاحمة في 
امعفتافه لما وضننا هن أن الدين في الذمة» والجناية في الرقبة: 
وجب أن يكون ثبوت حق الغرماء غير مانع لولي الجناية من 
استحقاقه. ولا يكون حق ولى الجناية أرقا حسقطا للدية من دك 
فوجب أن يباع فيه. ْ 


.457/5/5١ بدائع الصنائع‎ )١( 


؟4 كتاب الديات 

[مسألة : ] 

* قال أبو جعفر : (ولو حضر صاحب الدين أولآً: باعه القاضي له في 
6 

لأنه لا يجوز لنا تأخير دينه لأجل الجناية» إذ كان هو يستحق ذلك 
علئ ولى الجناية لو صار فى يده» كذلك ثبوت حقه فيه ليس بأكد من 
حصول ملكه فيه في باب المنع من استحقاقه بالدين. 

* قال : (فإن حضر بعد ذلك ولى الجناية : لم يكن له شيء)"''. 

وذلك لأنا لو فسخنا البيع» ودفعناه إليهء لاحتجنا إلى بيعه ثانيا 
للغرماء. عت و0 

مسألة : [قتل المدبّر رجلاً خطأ] 

قال أبو جعفر : (وإذا قتل المدبِرٌ رجلا خطأ: فعلئ مولاه الأقل من 

0ك 

قيمته » ومن الدية إلا عشرة دراهم) 

وي 0 ل ا 
اسح 00 ل 
وجبت عليه قيمته لمنعه تسليم الرقبة» ولم يكن مختاراً للفداء؛ لأن حكم 


.571/1//٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 
.7517"/5٠١ المبسوط ", الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )0( 


كتاسب الديات اد 


الاختيار لا يلزم إلا مع العم بالجناية» وهو لم يكن عالماً بها وقت 
التدبير؛ لأنه لم يكن هناك جناية منه» فلذلك لزمته القيمة دون الدية» إلا 
أن تبلغ الدية» فيتقص منها عشرة دراهم» وذلك لأن ضمان الرقيق من 
جهة الجناية لا يجوز أن يبلغ به الدية» لما بِيئًا فيما سلف. 

* قال : (وكذلك لو قتل جماعة: لم يكن علئ المولئ غير ما ذكرنا). 

لأن حكم المنع لما استند إلئْ حال التدبير» وهي قبل الجنايات» 
صار كأنه جنى جنايات كثيرة» ثم دبّره مولاه» وهو لا يعلم بالجنايات» 
فيلزمه قيمة واحدة يشتركون جميعا فيها. 

[مسألة : ! 

* قال : (ولو دفع القيمة إلئ ولي الجناية الأولئ بغير قضاء قاضء» ثم 
قتل آخر: كان ولي الجناية الثانية بالخيار: إن شاء انع المولئ بنصف 
القيمة» وإن شاء انع ولي الجناية الأول في قول أبي حنيفة)7". 

وذلك لأف عق الثائق الما تعلق بالقيمنة المذقوعة بالسبب المتقسدم: 
وهو التدبير» صار في هذا الوجه بمنزلة لو قتّل قتيلين» ودف المولئ جميع 
القيمة إلىا أحدهماء فللآخر أن يضمن المولىل نصيبه. 

(وقال أبو يوسف ومحمد: دفعه القيمة بقضاء القاضي وغير قضائه 
سواء» ولا ضمان للثاني علئ المولئ» ولكن يتَّبع الأول). 

وذلك لأنه دف القيمة» ولا حقّ لأحدٍ غيره فيها» وإنما حدث حق 
الثاني بعد ذلك» فلا يوجب ذلك ضمانا على المولى. 


قالا: وليس ذلك بمنزلة أن يقتل قتيلين» فيدفع المولئ القيمة إلى 
أحدهما: فهاهنا له أن يضمن المولئْ نصيبه). 

لأنه دفع القيمة وهي بينهما بمنزلة دَيْن بين رجلين دفعه إلئ أحدهماء 
ا ا ا الخلاف». ففي قول اكه : ولي الشاني 
بالخيار: إن شاء ضمن المولئ لما وصفناء وإن شاء ضمن ئّن ولي الجناية 
الأول ؛ لأن حق الثاني ثبت في تلك القيمة بعينها. كها لو أن ألما بذزهب 

بين رجلين مودعة عند رجل» أوعاء فسلّمها الذي في يديه كلها إلئ 
أحدهماء فاستهلكه: فللشريك إذا جاء أن يضمن الذي كان عنده المال إن 
قاءتوإت شاء قيمن القارقن لبه فض مالا عو شرركة:ثنه غير إذله 

* قال : (فإن ضمن المولئ: رجع على القابض» وإن ضمن القابض: 
لم يرجع على المولى). 

وذلك لأنه لما كان لولي الثاني الخيار في تضمين أيهما شاءء فضمن 
المولئ» قام المولئ مقامه فيما كان ثبت له من الضمان علئ ولي الأول» 
وأشبه هذا الغاصب وغاصب الغاصب إذا ضمن المغصوب منه الغاصب 
الأول: رجع علئ الثاني» وإن ضمن الثاني: لم يرجع على الأول. 

مسألة : [جناية المدبّر في غير بني آدم] 

(وما جناه المدبر في غير بني آدم: فعليه أن يسعى في قيمته لمالكه. 
بالغة ما بلغت» ولا شيء على مولاه فيهاء وكذلك أم الولد)"". 

قال أبو بكر : قوله: يسعئى في قيمته: لا معنئ له؛ لأنه يسعى في 
الدّين بالغاً ما بلغ» ولا تعتبر القيمة» وإنما كان كذلك من قبل أن الدين 


.177/717 كتاب الأصل 5772/5 .» المبسوط‎ )١( 


كنات الديات 046 


في ذمته» ويستحق به كسبه» وذلك لأن المولئ إنما يملك كسب العبد من 
جهة العبد. كما يملك الوارث الميراث من جهة الميت» فإذا كان هناك 
دين» كان الغريم أحق بالميراث من الوارث؛ حتئ يستوفي ديتهء كذلك 
الغرماء في مسألتنا أحق بكسبه من المولئ حتى يستوفوا ديونهم. 

مسألة : [جناية المكاتب] 

قال أبو جعفر : (وإذا جنئ المكاتئب على رجل» فقتله خطأ : فعلى 
المكاتب أن يسعئى في الأقل من قيمته. ومن الدية» إلا عشرة دراهه)”". 

وذلك لأن المكائب رقيق» فثبتت جنايته في رقه علئ ما بينا فيما 
سلف. وهو في يد نفسهء تذلالة أن كيية :لون المولاء وأنه لو جنى 
عليه: كان هو المستحق لأرشه دون مولاه» فلما كانت جنايته في رقبتهء 
وامثر مانا لجل الايد وحن أن تتشي عليه يقيمة الرقية الى حى فى 
يذه كهاا به فهر علا المرل بقمنة البدرر إذا سس : إذ كان في يذهء 
والمولئ مالك لتصرفه. 

ووجب الأقل ؛ لأنه رقيق» والرقيق لا يضمن في الجناية بأكثر من 
ذلك ٠‏ 

مسألة : [قتل المكاتب جماعة] 

قال أبو جعفر رحمه الله: (فإن قَتَلَ المكاتب جماعة» ثم اختصموا إلى 
القاضي : قضئ عليه بقيمة واحدة). 

وذلك لأن الجنايات كلها كانت ثابتة في الرق» ولو عجز المكاتب 


.5١/5717/ المبسوط‎ )١( 


045 كتاب الدانات 


د العا عي اديه : لم يستحقوا إلا رقبة واحدة. فكذلك لما تعذر 
دفع الرقبة, وتاذاكي بلنفسية لم يكن عليه إلا قيمة واحدة. الجر أن 
«امسسر يي مه لم يلزم المولئ إلا قيمة واحدة؛ ادال كان 
عبدا لم ب يستحق أولياء الجناية إلا دفع رقبة واحدة. 

* قال : (فإن قضئ عليه بالقيمة لولي الجناية» ثم قتل آخر خطأ: 
قضئ عليه القاضي بقيمة أخرئ)"''. 

وذلك لأن القاضي قد نقل الجناية التي كانت في رقبته إلئْ ذمته. 
فصارت ديئاً» وفرغت الرقبة منهاء فصادفت الجناية الثانية رقبة فارغة من 
الجناية» فثبتت في جميعها. 

وليست جنايته بمنزلة جنايات المدبّر من هذا الوجه» من قبل أن جناية 
المدبّر إنما يلزم المولئ فيها قيمة واحدة في ذمته لجميع أولياء الجناية, 
وجناية المكاتّب ثبتت في رقبته» فإذا قضئ بهاء تحولت من الرقبة إلى 
الذية: ْ 

مسألة : [جناية المكاتّب في المال] 

قال أبو جعفر : (وما جناه المكائب على رجل في ماله: سعئى في 
ببقديالك حا بلقه!1 ْ 

قال أبو بكر : قوله: يسعى في قيمته: عبارة فيها خَلّل» من قبل أنه لا 
اعتبار بالقيمة فيما يلزمه من الدين» بل يسعئى في الدين بالغا ما بلغ. 


)١(‏ المصدر السابق. 
(0) كتاب الأصل 5617-777/54. 


كتاب الديات 4 


مسألة : [قتل المكاتب خطأ] 

قال : (وإذا قتل المكاتّب رجلاً خطأء فلم يقض عليه القاضي بشيء 
حت عجز: خوطب المولئ فيه بالدفع أو الفداء)”''. 

وذلك لما وصفنا من أن جنايته كانت ثابة في رقهء إلا أنهم إذا 
اختصموا وهو مكاتب» تعذّر دفع الرقبة» فقضينا عليه بالقيمة» فإذا عجز 
قبل القضاء: لم تبطل الجناية التي هي ثابتة في الرق» والدفع ممكن. 
فخوطب المولى فيه بالدفع أو الفداء. 

* قال : (وإن كان القاضي قضىئ عليه بالعجز بالواجب عليه» ثم 
عجز : كان دينا في عنقه يباع فيه). 

قال آبو بكر : وذلك لأنها لما قضئْ بهاء ضارت دين في الذمة. 
وبطلت من الرقبة» فاستحق ولى الجناية بيعه» إذ كان ذلك ممكناً بعد 
الععد ٠‏ 


ع 2 2 


.507-577/5 كتاب الأصل‎ )١( 


كتاب قتال أهل البغي 


مسألة : [تعريف أهل البغي'''] 
قال انو حتطفر رمه اللا (و]ذا أظهرت جياعة فن اهل القبلةتراياء 
وقاتلت عليه» وصار لها مّعة: سئلت عما دعاها إلئ الخروج» فإن ذكرت 


ا ألشرويق من ظالمهاء وإلا: دعيت إلئْ الرجوع إلى التحماعة) 7 


قال أبو بكر أيده الله: وإنما سئلت عن ذلك: لجواز أن يكون خروجها 
للامتناع من ظلم جرئ عليها أو على غيرها. فإن كانوا ممتنعين من الظلم: 
فهم مُحِقَون لا يجب قتالهم؛ لأنهم حينئذٍ خرجوا للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

فإذا عُلِمِ أن خروجهم لم يكن لظلم لَحِقَهمء أو لَحِقَ غيرهم» وأنه 
للقتال علئ رأيهم الفاسد الذي اعتقدوه: دعوا إلئ الجماعة» والدخول 


)١(‏ البغي: من بغ يبغي» بغياء فهو باغ» والجمع بغاة» وبغئ: سعى بالفسادء 
وأصله: من بغئ الجرح: إذا ترامئ إلى الفسادء ومنه: الفئة الباغية» لأنها عدلت عن 
القصدء المصباح المنير (بغى). 

واصطلاحا: هو الخروج على الإمام العادل بغير حق. ينظر: الخراج: لأبي 
يوسف ص777» أحكام القرآن للجصاص ”994/7". 

(6) الخراج لأبي يوسف ص77. أحكام القرآن “/94". المبسوط 
١‏ .9 الهداية مع شرح فتح القدير ٠٠١١/57‏ بدائع الصنائع 48 2©» حاشية 
ابن عايدين .55١/5‏ 


عد كتاب قتال أهل البغي 


في طاعة الإمام. 


والأصل فيه: قول الله تعالئ: # وَإن طافَئَانِ مِنَ الْمَوْمِنِينَ أَْمَتَلُوا َأصَلِحُوأ 


مر ره جر لح او - 


يتسا فنا بت إِحَدَ مهما عل الدُترئ َدِلُو أ لتيَبَعىحَقٌَ تفىَء إل أمَ رس 17 
فاستفدنا من هذه الآية حكمين : 

أحدهما: أنه ما كان لنا طمع في استصلاحهم ورجوعهم. فعلينا أن 
ندعوهم ونستصلحهم لقوله تعالئ: #قَأصَلحرأ ام 

والثاني : أنهم إذا لم يجيبوا إلىئْ الصلح والرجوع. وأظهروا البغي. 
رحب ع حاير وقد روي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صاى الله 

: عليه بوسلم كان يقسم ثرا يوع معليق: فقال رجل: اعدِل يا محمد. فقال: 

«ويحك من يَعلِل إذا لم أعدل)7". 

ثم قال: «(يوشك أن يأتي مثل هذا يشكون كنات الله وهم أعداوه فإدا 
خرجوا فاضربوا رقابهه)”" 
كر كرا صبرراءر” هم 

فهذا يدل علئ أن قتالهم يجب بعد الخروجء وبهذا النحو سار على 
ل طالب في البغاة من الخوارج وغيرهي” . وذلك أنه لم يبدأهم 
بالقتال أول ما خرجوا وتحرّبواء وبعث إليهم عبد الله بن عباس. حتئ 


.4 الحجرات:‎ )١( 

(؟) بمعناه صحيح البخاري 1 صحيح مسلم !/5٠١/١‏ ح77١1.‏ 
الست الكبرئ 17/1/84 

(5) مصنف عبد الرزاق ,»151/١٠١‏ المبسوط »178/٠١١‏ المغني والشرح الكبير 


.4"/ 


كتاب قتال أهل البغى ١١‏ 


حاجهم. ورجع منهم نحو ستة آلاف». فمازال علي رضي الله عنه 
يحاجهم ويستصلحهم. حتئى بقيت منهم البقية التي خرجت إلى النهروان. 
فخرج إليهم» ولم يبدأهم بالقتال» حتئ أرسل إليهم. ودعاهم طمعاً في 
صلاحهم ورجوعهم. إلوا أن قتلوا عبد الله بن خَبَّابِ” "أ فبعث إليهم: أن 
أقيدونا من قاتل عبد الله بن خباب» فقالوا: كن نتباك وله اي 1 
فقال على رضي الله عنه: الله أكبر انهضوا إليهم علئ بركة الله»ء فسار 
إليهم وأبادهم ". 

وزوف أن علي رص الللاععة كان يغلي ورا فى المسجد علي 
المنبرء فنادئ الخوارج بالتحكيم في نواحي المسجد يقولون: لا حكم إلا 
لله » فقطع علي رضي الله عنه خطبته» ثم قال: كلمة حقّ يراد بها باطل. 
أما إن لهم عندنا ثلاثاً: أن لا نمنعهم مساجد الله أن يذكروا فيها اسمهء 
وأن لا نمنعهم الفيء ما دامت أيديهم مع أيديناء وأن لا نبدأهم بالقتال 
حتى يبدؤوناء ثم مضى في خطبته”*'. 

فكائت هذه السسيرة فزاققة كنول علو اع الكناني» برمينة الرسيول 
صلى الله عليه وسلمء ثم كان ذلك منه بحضرة الصحابة من غير نكير من 


)١(‏ عبد الله بن خباب بن الأرت التميمي» ذكره الطبراني وغيره في الصحابة» وقال: 
عبد الرحمن الخراش» أدرك النبى صلئ الله عليه وسلمء وروئ ابن مندة أن أول 
مولود في الإسلام عبد الله بن الزبير وعبد الله بن خباب» وقد سماه النبى صلى الله 
عليه وسلم عبد الله» وكنّاه أبا عبد الله قتله الخوارج هو وامرأته» الإصابة: 595/57. 

(9)العتة الكيوى عر 6ن 

(*) وفي الأصل: «قتله» فناجزهم حيتئذٍ واصطلحهم». 

(5) السئن الكبرئ 2185/48 أحكام القرآن 401/7. 


١٠.00‏ كتاب قتال أهل البغي 


أحد منهم» فدل على موافقتهم إياه. 

وأيضاً: لما كان من السنة في قتال أهل الشرك تقدمة الدعاء إليهم قبل 
القتال» كانت البغاة أؤلئ بذلك» لأن تقدمة الدعاء أبلغ في استصلاحهم 
واستجابتهم. 

* قال أبو جعفر : (فإن رجعت إلى الجماعة والدخول في طاعة 
الإمام» وإلا: قوتلت)» وقد بيئًا وجه ذلك. 

[مسألة : | 

قال أبو جعفر : (ولا يقتل منها مَدْبرء ولا أسيرء ولا يَجِهّز على 
جريحهم. ولا يعْنّم لها مال اد 

قوله في الملابر والأسير والجريح هو على وجهين: إن كان لهم 
فئّة يرجعون إليهاء فإن محمد بن الحسن قال في «السير الصغير»: إنه 
يقتل أسيرهم ما دامت الحرب قائمة بينهم وبين الإمام» ولم يذكر فيه 
خلافا. 

وإذا لم يبق لهم فئة: لم يقتل أسيرهم» ولا يتبع مدبرهم» ولا يجهز 
على جريحهم. 

وقال الحسن عن أبي حنيفة: إن الإمام مخيّر في الأسير ما دامت 
الحرب قائمة: إن شاء قتله» وإن شاء حبسه حتئ تضع الحرب أوزارهاء 
وإن شاء أطلقه. 


فأما وجه ما ذكره محمد بن الحسن: فهو أن علي بن أبي طالب رضي 


.١55/٠١١ المبسوط‎ »5٠07/7 أحكام القرآن‎ )١( 


كتاب قتال أهل البغى ل 


الله عنه أسر"'' ابن يثربي يوم الجمل) فأمر بضرب 7ن وذلك قبل 
ا 
فول ترق أنقيا رين تالسيدق الأمين وقله فلن كاة بواجا كله قبل 


الأسر ما دامت الحرب قائمة» وجب مثله بعد الأسر. 


وكذلك حكم المددْبر والجريح؛ لأن إدباره غير دال على تركه 
المحاربة؛ لأنه يجوز أن يكون أراد الرجوع إلى فئته. 

انا د فلا كان المذ عن المقر كين إلا :قله السلميق غير سيدق 
لوعيد الفارٌ من الزحف بقوله تعالئ: #أَوْ مَُحَيئاً إل فِكَةَ 4" فكان 
بمنزلة من هو قائم علئ حال القتال. 

وفارق المولّي إل غير فئة» كذلك المولّي من البغاة» لا ينبغي أن 
يكون بمنزلة تارك القتال» مادام لهم فئة» حتئ إذا لم يَبّقَ لهم فئة» كانت 
هزيمة على جهة ترك الحرب» فلا يتّبع» كما لم نقتله في الابتداء قبل 
خروجه إلى القتال. 

وأما وجه رواية الحييو بن تزياة عن أ بعنيقةة فهو ما ووق أن على 
بن أبي طالب كان إذا أتي بالأسير» أَحَدَ سلاحه. واستحلفه أن لا يعين 
عليه» ولا يمالىء عدوه» ثم أطلقه ". 


)١(‏ وفي (ق.ج): «أمر يوم الجمل شرت عق بعم ينون أعذ انيرا 

(؟) أحكام القرآن »5٠7/7‏ المحلى لابن حزم .٠٠١/١١‏ 

(5) الأنفال: 15. 

(:) كتاب الخراج ص77» مصنف ابن أبي شيبة 2590/١5‏ إعلاء السنن 


00 كتاب قتال أهل البغى 


قال أبو بكر : وهذا غير مخالف لما ذكره محمدء. لاحتمال أن يكون 

فإن قيل: يدل علا أن فئة العدو كانت باقية: أنه قال: ولا يعين عليه» 
ولا يمالىء عدوه. 

قيل له: يجوز أن يكون المراد عدواً إن خرج» فليس إذاً فيه دلالة على 
أن الخرت كانت قاتمة: 

٠‏ وو 5 ١‏ عن 00 و2 ْ عِِ 
طالب رضي الله عنه لم يغنم مال البغاة والخوارج» وقد كانوا سألوه فى 
حرب الجمّل أن يغنموا المال والذرية» فقال: «مَّن يأخذ أمّكم عائشة 

20 
وأيضاً: فإن هؤلاء لم يستحقوا القتل باعتقادهم» وإنما قاتلناهم علئ 
جهة الدفع عن قتالناء وإلا فهم في حكم سائر أهل ملتناء وكانوا بمنزلة 
مَن استحق الرجم للزنئ» أو القتل والصلب لقطع الطريقء أو استحق 
القتل قوّداء فلم يستحق بذلك غنيمة المال» وسبي الذرية» ولم يخرج 

بذلك من حكم أهل الملة فى سائر اعفكا قف كذلك الخوارج. 
مسألة : [صلاة الجنازة علا المحاربين] 
ا 1 فق 
(ولا يصلئ علئ من قتِل منها) . 


0 

)١(‏ المحلئ لابن حزم 2٠١/١١‏ نصب الراية 454/7» إعلاء السئن 
17١‏ . 

(؟) المبسوط 2١7١/١١‏ بدائع الصنائع .55٠١/94‏ وذهب جمهور الفقهاء إلى 


كتاب قتال أهل البغى ١‏ 


قال أبو بكر : وذلك لأن علياً رضي الله عنه لم يصل علئ من قيِل 
0١‏ 

وأيضاً: فإنهم لما قتلوا علىئ وجه المباينة لأهل العدل بالمبعَة التي 
حصلت لهمء أشبهوا فى هذا الوجه أهل الحرب. إذ كانوا قد صاروا 
حرباً لنا بالمنعة والخروج» فوجب أن لا نصلي عليهم كما لا نصلي على 
أهل الحرب. 

ايا قال الله تعالئ لنبيه عليه الصلاة والسلام: #وَصَل عَليهِمَإنَ 
سَلوِتَكَ سكن طجْ ”2 وهؤلاء قتلوا علئْ حال لا يجوز أن يعطوا الأمان 
عليهاء فلا يجوز أن نصلي عليهم؛ لأن ذلك كالأمان لقوله تعالئ: #إنّ 

مسألة : [من أخذ منه المحاربون الزكاة] 

قال أبو جعفر : (وما أخذوه من زكاة في حال امتناعهم ممن غلبوا 
عليه: لم يَعَدْ علئ أحدٍ مويه 

ذلك لأن التفريط في أمرهم جاء من قبل الإمام» إذ كان عليه دفعهم. 
وحكم أخْذهم حكم الأخذ الصحيح في باب سقوط الضمان عنهم» فلم 


أن تعن البقاة تكن لتقن بويض ار ملهو« الأنه له يخرت لبقي مق الابهاة» انر 
المغنى والشرح الكبير .511/5٠١‏ 
)١(‏ لم أعثر علئ هذا الأثر في كتب الآثارء ولكن ذكره صاحب المبسوط وغيره. 
(؟) العوبة: 157. 
(9) شرح فتح القدير .٠١5/5‏ 


أ كتاب قتال أهل البغي 


يجز أن يثئَّىْ على المأخوذين منهم الصدقة. 

وليس ذلك بمنزلة من مَرّ على عاشرهم» وأخذوا هته نقد : #فلنا 
عليه الصدقة ؛ لأن صاحبه هو الذي عرضه للتلف بمروره عليهم. ولم يكن 
من قبل الإمام تفريط في ذلك. 

* قال : (والأفضل لصاحب الصدقة أن يعيدها فيما بينه وبين الله عز 
وجل). 

وذلك لآن البغاة مأمورون بعد التوبة بردّها علئ أربابها فيما بينهم 
وبين الله عز وجل» وكذلك أرباب الأموال. 

مسألة : [ما فعله المحاربون مما يوجب القصاص ونحوه] 


١ سْ‎ (010) 


قال أبو جعفر رحمه الله : (وما أصابوه في حريهم من جراح أو نفس أو 
وه 0 


مال : لم يؤخذوا به إلا أن يوجد مال رجل بعينه فيرد عليه) 


قال أبو بكر: وذلك لماروي عن الزهري قال: وقعت الفتنة 
عِِ عِِ ع« ع ع 11 
أريق علىئ وجه التأويل» أو مال أتلف على وجه التأويل: أنه هدر" ”. 

وأيضاً: فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يضمن من تاب منهم 
ما أتلفه فى خريه. 

.».. قلنا عليه الصدقة» لأن‎ ١ وفي «ق»:‎ )١( 

(©) المسوط ١71/71‏ وما يغده 16/91 

(0) مصنف عبد الرزاق »1717/١١‏ السئن الكبرئ 176/8» المحلئْ لابن حزم 
٠٠6/1١١‏ . 

(5) المراجع السابقة. 


كتاب قتال أهل البغي 0-١‏ 


وأما ما كان قائماً بعينه: فإنه يؤخذ منهء ولا خلاف في ذلك» وكما 
يرد عليهم ما صار في أيدينا من أموالهم. 

مسألة : [توريث المحارب] 

قال أبو جعفر : (ومَن قتلناه منهم ورثناه)"''. 

وذلك لأنا قتلناه بحق» والقتل إذا وقع بحق: لا يمنع الميراث» ألا 
ترئ أنه لو قتِل رجل بقصاص وجب له قتله: لم يُحرّم الميراث بقتله. 

* (وأما قتلهم إياناء فإن قالوا: قتلناه ونحن نرئ أنا على حق: فإنه لا 
يحرم الميراث في قول أبي حنيفة ومحمد)'". 

لأؤنكله ره هار وبعه التاويل قذنسان فى حك التكال الم دن 
باب سقوط حكمه عنه. 

وإنة كالوا: اناك وت فطل أنا عار واطل #انيةة قد اععرف أنه يل 
بغير تأويل» فيحرم الميراث. 

* (وقال أبو يوسف: لا يرث الباغي من العادل إذا قتله)؛ لأنه قتَله 

مسألة : [مَن شَهّر سلاحاً علئ مسلم فقتله المشهور عليه] 

فاق زوق كور هن الاأصيجاء هل :وج سلاحا القدله بده لتتانه 
المشهور عليه : فلا شيء ا 


.55٠5١/4 بدائع الصنائع‎ )١( 
.55٠٠/9 بدائع الصنائع‎ »١17١/١٠١١ (؟) المبسوط‎ 
.7177/١٠١ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )©( 


١8‏ كتاب قتال أهل البغي 


قال أبو بكر : وذلك لأنه قد أباح دمه. والأصل فيه: ما روي عن 
النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «مَن قتِل دون نفسه فهو شهيد)»”"©. 
وهو لا يكون شهيداً في قتاله دون نفسه إلا وذلك مباحٌ له» بل قد استحق 
غليه القوابه فين الله تعال !. 

زوق :سليماق بن بلآل عن علقمة عن أمه عرة.عائشة قالبكق سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن أشار بحديد إلى رجل 
المسلمين يريد قتله. فقل وجب 0 

وأيضاً: فلو قتله استحق القودء فكذلك له قتله بدءاء لثلا يقتله. 

* قال : (ولو كان الذي شَهّرَ السلاح مجنوناء فقتله المشهور عليه 
وهو صحيح عمدأ: فعليه الدية فى ماله)””. 

قال ابو كر :+ لأن الموبون لا وبتك :اباضةاومف لأن ستو عه 
قصدء ألا ترئ أنه لو قتَّلهِ: لم يُقتّل بهء وليس كذلك الصحيح؛ لأنه يملك 
إباحة دمه» بحيث لو قتله قتّل به. 

وأيضا "قإن المح يملك :إناحة دنه بالردة وتدوعياء والمحكرن 1 
يملك ذلك» فكان حكم الحظر قائما في المجنون فى باب ضمان النفس. 

وعلئ القاتل الدية فى ماله؛ لأنه قتتل عمداً لا شبهة فيه فى نفس 
الفعل. كمن قتله ابنه. 


)١(‏ صحيح البخاري 88/65» صحيح مسلم ١١15/١١‏ ح١15١ء‏ فين ابن داود 
"لاا » سنن الترمذي 77/5 م١57١.‏ 
(9) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ١٠/؟777.‏ 


كتاب قتال أهل البغى 18 


ع 


مسالة : 

قال : (ومَّن شَهَرَ على رجل سلاحأء فضربه به» فقتله الآخر بعد 
ذلك» ثم برىء المضروب الأول: فعلى القاتل القتصاص)"''. 

وذلك لأن الأول لما انصرف عنه بعد الضرب: لم يجز قتلهء وإنما 
كان له المطالبة بحكم جراحته» وقد علمنا أنه لم يستحق القتل بما فعله. 
فعلىئ قاتله القصاص. 

مسألة : [صيال البعير على الإنسان وضمانه لو قتله] 

قال : (ومّن صال عليه بعير لرجل» فقتله: فعليه قيمته لمالكه في قول 
أن ,مخديقة ومعجيدل). 

قال أبو بكر : الأصل في ذلك: أن صحة الإباحة إنما تتعلق بن إليه 
مالكفو برد لآل أنه الى أناعيه لده فيكف | بال وكا له إتأافته» هلمن أن 
حكم حَظره في باب الضمان متعلق به دون غيره» وحَظر الله إياه» إنما هو 
لحق الآدمي. لا من طريق حق الله تعالىا ؛ لأنتها كان خطره مره ضدهة عق 
الله » لم تبحه إباحة الآدمى» نحو الخمر والميتة. 

وإذا كان هذا علئْ ما وصفناء وكان الحظر قائماً من جهة الآدمي» مع 
وان المساعة قله من :3 الله قعال !»وبحب أن بكرن حن الاذفى 'فاتها فى 
ضمانه عند إتلافه بغير إذنه. 


.7”*/١١ الهداية‎ )١( 
.777/١٠١١ (؟) الهداية‎ 


١٠١6‏ كتاب قتال أهل البغي 


ويدل علئ صحة ذلك: ما اتفق عليه الجميع؛ أن مّن اضطر إلى أكل 
مال غيره: كان له أكله لدفع الضرر عن نفسه. ومع ذلك يضمنه لصاحبه. 
لبقاء الحظر من جهته» ولم تكن إباحة الله تعالئ إياه مزيلة لحكم الضمان». 
من أجل بقاء حق الآدمي في حظر أكله. 

وقال أصحابنا في المحرم إذا ابتدأه السبع : إنه يقتله ولا شىء عليه" ؛ 
لأن حَظر ذلك كان حقا لله تعالئ لا غير» فلما ار ا 
الحظرء زال ذلك الضمان. 

وقالوا فيمن شَهَرَ عليه عبد رجل سلاحاء فقتله المشهور عليه: أنه لا 
قينا عليه ْ 

والفرق بينهما من وجهين: 

أخدهما: أن حَظر قثله لم يتعلق بحق المولئ» والدليل عل ذلك: أنه 
لو أباحه له: لم يكن له قتله؛ لأن المولئ لا يملك ذلك منه» فلا يجوز له 
أن يبيحه لغيره» فلما لم تصح الإباحة من جهته» لم يعتبر بقاء الحظر من 
جهته في إيجاب ضمانه إذا فعل العبد ما أباح به دمه» ألا ترئ أن الحر إذا 
فعل مثل ذلك: أباح دمهء كذلك العبد. 

والوجه الآخر: أن العبد ممن يملك إباحة دمه» ألا ترئ أنه لو ارتد 
عن الإسلام: قتِلء وكذلك لو قتل رجلاً عمداً: قتِل» فلما كان مالكاً 
لإباحة دمه من هذه الوجوه» كان كذلك في حمله على غيره بالسلاح. 

فإن قال قائل: قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مال امرىء 


كتاب قتال أهل البغي ١١‏ 
ااا رت 222222 
مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه)"''» فلا يجوز إثبات الضمان على قاتل الجمل» 
ولا أَخْذ ماله بغير طيبة من نفسه» لعموم اللفظ. 

قيل له: قد صح باتفاق الجميع أن مراده: فيمن لم يفعل شيئا مما 
يوجب عليه استحقاق ماله» فإذا فعل السبب الذي به استحق عليه» فذلك 
مستحقٌ عليه بطيبة من نفسه» كالبيع والغصب وسائر أسباب الضمان. . 

وأيضاً: فإن هذا لنا؛ لأنا نقول: لا يحل له الإقدام علئْ إتلاف بعير 
غيره إلا بشريطة ضمانه إذا أتلفه»ء ومتئ لم يعتقد ضمانه» لم يكن له 
إتلافه» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا 
بطيبة من نفسه). 

* قال أبو جعفر: (وقال أبو يوسف: أستقبح في هذا أن أضمنه 
قيمته)» وذهب فيه إلى أنه مباح القتل في هذه الحال. 


د 2 26 


كنات المرتدك ١1١‏ 


كتاب المركد 


مسألة : [حكم المرتد] 
قال أبو جعفر”'': (ومّن كفر بعد إيمانه من الرجال الأحرار البالغين 
العقلاء : استتيب » فإن تاب» وإلا: قيل)0"). 


قال أحمد”": والأصل فيه: قول الله تعالئ: #فَامَئْلُوا الْمتْرِكينَ حَيّث 
06 والفرتك مشرلك. 


وقال النبي صلئ الله عليه وسلم : لوح كر لو ا 
ثلاث : زنئ بعد إحصان» وكفر بعد إيمان» وككل القبسن: تغير القدى 4 . 


.7 مختصر الطحاوي ص08‎ )١( 

(0) كتاب الخراج ص1595١.ء‏ كتاب السير الكبير :»١45١1/8‏ أحكام القرآن 
5 المبسوط ».48/١١‏ الهداية مع شرح فتح القدير 258/7 بدائع الصنائع 
89 حاشية ابن عابدين »77١/5‏ المغني والشرح الكبير ./5/٠١‏ 

(*) وفى الأصل قبل هذا دائماً كان يقول: «قال أبو بكراء ولكن من هنا بدأ 
يقول: «قال الشيخ». وفي (ق.ج): «قال أحمداء ولا أعرف سبب تغير هذا اللفظ. 
لعله تغيير من الناسخ» وقد أثبت ما في (ق.ج) لعدم شهرة: (قال الشيخ). 

(5) التوبة: 0. 

(4) سئن أبي داود 540/5 ح”07٠595»‏ سئن الترمذي 55٠0/5‏ ح98١5»‏ وقال: 


١1‏ كتاب المرتد 


وقال النبي صلئ الله عليه وسلم : امن ندل :ديكة فاقتلوه)"'". 

* وأما استتابته قبل قتله: فمن جهة دعاء المشركين إلئْ الإسلام قبل 
قتالهم» وروي عن عمرء وابن عباس رضي الله عنهم: «أنه يستتاب ثلاثة 
أيام» 0000-7 

وعن علي رضي الله عنه: أنه صوب قول ابن عباس في ذلك”". 

وروئ عن معاذ: «أنه قتل مركا قد أن مسي والمعنى فيه 
عندنا: أنه قد كان استتابه غيره» فاكتفئ بها. 


ويدل علوم ذلك: قول الله تعالرن: « قُل قري كَمَرا إن توا بكر 


قار 


لهم مَاقَدَ سَلَفَ ©”*'. ثم قال: # وَفَْيِلُوهُمْ حَقّ لَانَكْوْ يِه 04 
فاستفدنا من ذلك معنيين : 


سر خسم 2 


احددهنا: الاسبغابة» لآن قزل تغبالر: :2 كن انين كرا إن 
يَنتَهوأ»*: دعاؤهم إلى الإسلام. 


وقال: 0 وَفليِلُوهُمٌ #: يعني إِن لم يجيبوا إلى الإسلام. فاستمدنا 
بذلك وجو القتل إذا لم يسلموا. 


.0188/7 صحيح البخاري 250/8 المستدرك للحاكم‎ )١( 
.7017/// السنن الكبرئ‎ »77/5/١57 (؟) مصنف ابن ابي شيبة‎ 
.701//1١57 (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 

(:) مصنف عبد الرزاق .١58/١١‏ 

(5) الأنفال: 84-78. 


كتاب المرتد ١١6‏ 


مسألة : [حكم مال المرتد إن قتِل] 
قال أبو جعفر : (وإذا قتِل: كان ماله لورثته من المسلمين على فرائض 
الله تعاليا)7'. 


سس 


قال أحمد : وذلك لقول الله تعالى: : # يكنا لَه َم نود كم إلذَّكرٌ 
مِكْلُ حك سين 2278 ولم بد اميت انكو المسك يندا اورشيلها 

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يرث كافر 
فق مسن 0" » 

قيل له: نورثه في آخر أجزاء الإسلام ؛ لأناس مدهب أ ف أن 
الردة لا تزيل ملكهء فليس فيه توريث المسلم من كافر» بل من مسلم. 

وأيضاً: إنما قال: «لا يتوارث أهل ملتين»*'» و«لا يرث المسلم 
الكافرا» فهذا في الكافر الذي له ملة يقر عليهاء لأن ما لا يقر عليه من 
الأديان» فليس بملة يتعلق بها حكم. 

فإن قيل: روي: «لا يرث المسلم الكافر»: مطلقاء ولم يذكر فيه: لا 
يتوارث أهل ملتين. 


./0/5 الهداية مع شرح فتح القدير‎ . ٠٠١/١١ المبسوط‎ )١( 

.١١ النساء:‎ )0( 

() صحيح البخاري 2١١/48‏ صحيح مسلم 3/١‏ عش اكاء سنن الترمذي 
6 س7 .51١‏ 

(5) أبو داود 78/7" 2.597١‏ سنن الترمذي 475/5 ح8١٠25‏ قال 


الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى. 


١»‏ كتاب المرتد 


قيل له: الخبران واحد» اختصره بعضهم . وسافه بعضهم على وجهه. 

0 نا ئر المسلمين باخدو نه بالإسلام, والورثة لهم إسلام 
وكرية : فهم أؤلى ؛ لآن د السببين أولئ من ذي الشيون الواحد. بدلالة 
أن الخ من الأب والأم: أحق بالميراث من الأخ من الأب. لاجتماع 
السيبين له: 

: 2 20 

وايضا: روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس" '» من غير 
خلاف من أحد من نظرائهم عليه فصار إجماعا. 

مسألة : [عدم حل ذبيحة المرتد» وكذا نكاحه] 

قال : (ولا تؤكل ذبيحة المرتد. ولاسدوة )7 

وذلك لأنه كافر» غير كتابي”” ؛ لأنه لا يقر علئ دينه الذي انتقل إليه: 
الفقهاء”'. 

مسألة : [ارتداد الزوجين] 

قال : (وإذا ارتد الزوجان معاً: كانا على التكاح)*. 

قال أحمد : وهذا استحسان من قولهم. وكان القياس عندهم أن تقع 

850/١٠١ مصنف عبد الرزاق‎ » 717/1١7 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

6 المبسوط 2٠١5/٠‏ الهداية مع شرح فتح القدير 2/5 المغني مع 

69 وفي (ق.ج): «غير كفوء). 

() بدائع الصنائع “روه .١‏ 


كتاب المرتد ل 


الفرقة ؟؛ لآن المعنىئ الموجب للتحريم» وهو الردة حادث على النكاح. 
فصار كردة أحدهماء وكالطلاق الثلاث» وسائر الأسباب الموجبة 
للتحريم» إلا أنهم تركوا القياس» فلم يوقعوا الفرقة بردتهما معاً. 

والأصل فيه: شأن أهل الردة في زمن الصحابة رضي الله عنهم؛ لما 
ارتدواء ثم أسلم منهم قوم. ولم يقل أحد من الصحابة بإيجاب التفريق 
بينهم وبين نسائهم» ولا أمروهم باستئناف العقد. 

فإن قيل: فمن أين لك أن ردتهم وإسلامهم كان معاء مع امتناع وفوع 
ذلك فى العادة؟ 

قيل له: هو كما قلتء إلا أن مِن حُكْم الشيئين”' إذا وقعا ولم يُعلم 
تقدم أحدهما على الآخرء أن يحكم بوقوعهما معاء مثل الغرقى » واحدين 
يموتون تحت الهلام يحكم بموت جميعهم معا في باب المواريث» كذلك 

وإذا صح ذلكء فإنما خص من القياس بأنهما لم يختلفا'' في الدين. 
ففارق من أجل ذلك ردة أحدهما قبل الآخرء وإسلام أحدهما قبل الآخر. 

مسألة : [ارتداد أحد الزوجين قبل الآخر] 

قال* (وأبهها ارقن قل ضاحه: وقعث الفرفة بيتهها)””. 

وذلك لآن الردة سبب يوجب التحريم» ويمنع العقد ابتداء بلا 
خلاف.» فلما حدث ذلك من جهة أحدهماء صار كسائر الأسباب الموجبة 


010( وفي (ق.ج): الشميز »). 
(6) وفي (ق.ج): «باتفاقهما». 
(") المبسوط 2٠١7/٠١‏ بدائع الصنائع .١1509/7‏ 


لل كتات الحرتد 


للتحريم الحادثة علئ نكاح من جهة أحدهما دون الآخرء نحو الطلاق 
الثلاث» ووطء أم المرأة» ونحوهما من الأسباب الموجبة للتحريم الطارئة 
علئ العقد في إفسادها النكاح عقيب حدوثها. 

* قال : (فإن كانت المرأة هى المرتدة: فالفرقة واقعة بغير طلاق). 
وذلك لآن المرأة لا تملك الطلاق» فكل فرقة من قبّلها: فليست بطلاق. 

وفرقة امرأة العثين وإن كانت باختيارهاء فهي طلاق"''؛ لأن سببها من 
جهة الزوج» وهو متعها حقها من الوطء المستحق عليه بعقد التكاح. 
فصار كقوله لها: اختاري نفسك؛» فإن الفرقة وإن لم تقع إلا باختيارهاء 
فإنها طلاق» إذ كان سببها من جهة الزوج. 

* قال : (وإن كان الرجل هو المرتد» فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: 
ليست بطلاق» وقال محمد: هو فرقة بطلاق)”". 

قال أحمد : والأضل قن ذلك آن كل سبي« يتعاق به اترقة مسن جه 
الزوج» فما كان حكمه مقصوراً علئ النكاح: فهو طلاق» ومالم يكن 
حكمه مقصورا علئ النكاح» بل يثبت حكمه في النكاح وفي غيره: فليست 
الفرقة الحادثة عنه طلاقا. 

وفرقة اللعان طلاق؛ لأن حكم اللعان مقصور على النكاح» وسببه من 
جهة الزوجء ألا ترئ أن اللعان لا يثبت حكمه في غير النكاح. 

* (وإباء الزوج الإسلام طلاقّ عند أبي حنيفة أيضا)””؛ لأن حكم 

.١6057/7 بدائع الصنائع‎ )١( 


(1) بدائع الصنائع /60 ٠‏ . 
() المصدر السابق /لاه6١.‏ 


كتات المرتد ١4‏ 


الإباء إنما يتعلق بالتكاح؛ لأنه لولا عقد التكاح ما عرضنا عليه الإسلام» 
لأجل إسلام المرأة وإنما كان كذلك من قبل أن الطلاق حكمه مقصور 
على التكاح» وهي فرقة من قبل الزوج» فكل ما كان بهذه المثابة» فحكمه 
حكمه. 

وأما الردة فليس حكمها مقصوراً علئ التكاح؛ لأن حكمها ثابت» 
سواء كان هناك نكاح أو لم يكنء. وكذلك وطء أم المرأة» ونظائره من 
الأسباب الموجبة للتحريم بما يثبت حكمه في النكاح وغيره. 

وأما محمد: فإنه قال: ردة الزوج طلاق؛ لأنها سبب من قبل الزوج» 
لا يوجد تحريما مؤبداء» وهذه صفة الطلاق. 

وأما أبو يوسف: فإنه قال في إباء الزوج الإسلام: إنه ليس بطلاق» 
كما أن الردة ليس بطلاق» والمعنئ الجامع بينهما : أن الفرقة وقعت من 
جهة الكفر. 

مسألة : [لحوق المرتد بدار الحرب وسبيه] 

قال أبو جعفر : (وإن لحق الزوجان المرتدّان بدار الحرب» ثم سسبيا: 
فإن الزوج يستتاب» فإن تاب» وإلا: قتِلء ولا يُسترق» والمرأة تُسترق 
وفجبر غلا الاغنلةه )1 . 

أما الزوج فلا يُقَرّ علئ الردة ويقتل» لقوله عليه الصلاة والسلام: «من 
كاده الت 

ولا يسترق؟ لأنه لما لم يُقبل منه إلا الإسلام أو السيف» أشبه مشركي 


.5785/9 بدائع الصنائع‎ )١( 


(0) سبق تخريجه. 


0 كنات الفرتد 


العرب الذين لم يُقبل النبي صلئ الله عليه وسلم إلا الإسلام أو السيف». 
ولم يسترق من لم يسلم منهم من الرجال. 

وأما المرأة فإنها تسترق: من قِبّل أنها لا تُقتل» بمنزلة نساء مشركي 
العرب استرقهنٌّ النبي عليه الصلاة والسلام» وأجبرهن على الإسلام. 

فصل : 

والحجة في أن المرتدة لآ تققل: ما روي عدن الثبى صلا الله عليه 
وسلم ”أنه نهئ عن قتل النساء والولدان»”''» وهو عام في جميعهن. 

فإن قيل: إنما نهئ عن قتلهن في الحربء. أو إذا كن حربيات؛ لأن 

قيل له: قد روئ عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم «أن 
النبي صلى الله عليه وسلم رأئ في بعض أسفاره امرأة مقتولة» فنهئ عن 
فل التساء جو الصعان)”. 

وروي في بعض الأخبار: «أنه نهئْ عن قتل النساء والصبيان»» من غير 
ذكر سبب» فنستعملهما جميعاًء ولا نقتلها إذا كانت حربية» ولا إذا 
ارتدت بالخبر الآخر. 

وعلئ أن خروج الكلام على سبب» لا يوجب اعتبار الست عندنا إدا 
كان اللفظ أعم من السبب. 

فإن قيل: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «مَن بدّل دينه 


(0) ينظر الحاشية السابقة. وهو متفق عليه. ينظر التلخيص الحبير .٠١7/5‏ 


كتاب المرتد 011 


فاقتلوه»"''» وهو عام في المرأة والرجال. 

0 : ابن عباس هو راوي الخبرء اك حر 00 
تقتل»” "يلها أن قرول «مَن بدل دينه فاقتلوه»: في الرجال. 

وأنكا : فإن قوله : «مَن بدل دينه فاقتلوه) : لا يجوز الاعتراض به علي 
ا يقال اله الس ماري بان الا تمل البرك مير 
ل لاستحقه وإن أسلمء كما أن الرجم لما كان 
مستحقاً للزنئ» لم تكن توبته مسقطة له وكما أن القصاص المستحق بقتل 
الغير» ا 
اللويويي بيه بسر قري مضموم 
إليه» فاحتيج إلى طلب المعنئ الذي هو شرط في استحقاق القتل مع 
التبديل ء ويسقط حينئدٍ اعتبار اللفظ وحده. 

وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء: فهو عمومء حكمه 
متعلق بلفظه. فوجب علينا استعماله علىل حسب ما اقتضاه لفظه. 

ا ووو ا لبود اويا 
ا 


وعلئ أنا نقول مع ذلك متبرعين وإن لم يلزْمنا بحق النظر: أن المعنئ 


() سبق تخريجه. 
(؟) مصنف ابن أبى شيبة »741//١7‏ نصب الراية 401//7. 


بهي كتاب المرتدك 


الذي به استحق القتل مع التبديل» هو الإقامة علئ الكفرء والمرأة لا 
نسحن القنان بالاقامة عله الكقو دعا ]ذ|اكاقه عفريية "ا كي لاك يعد 
الردة؛ لأن تبديل الدين إنما يوجب القتل مع الإقامة التي لو انفردت بدءا 
لاستحق بها القتل وإن لم يكن مبدلاً به لدينه» فأما من لم تكن لإقامته بدءا 
تأثير في استحقاق القتل» فكذلك مع تبديله الدين. 

ودليل آخر: وهو أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «أُمِرتُ أن أقاتل 
الناس حتئ يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم»”": فعلّقَ عصمة الدم بإظهار التوحيد» فلما كانت المرأة 
محقونة الدم قبل الإسلام بغير إظهار التوحيد. وجب أن يكون كذلك 
حكمها بعد الإسلام إذا عادت إلى الكفرء إذ لم تحقن دمها بالإسلام. 
فيكون زواله موجباً لقتلها. 

وأما الرجل» فإنه لم يحقن دمه بدءا إلا بالإسلام؛ لأنه كان مباح 
القتل قبل الإسلام» فلما حقن دمه بالإسلام» ثم ارتفع المعنئ الذي من 
أجله حقن دمه. وهو الإسلام» عاد إلئْ حال الإباحة. 

فإن قيل: هذا ينتقض عليكم بالشيخ الفاني والرهبان» وأهل الصوامع 
والزّمنى» لأنك لا تقتلهم إذا كانوا حربيين» ونقتلهم إذا أسلموا ثم ارتدوا. 

قيل له: أماالشيخ الفاني. فإنا نقتله إذا كان ذا رأي في 
الحربء. أو كان كامل العقلء» ومثله نقتله إذا ارتد””''» وقد قتل ابن 


0 كتانن السين الكبين .١51675‏ 


كتاب المرتد ١‏ 


الدّغْنّة”' دريد بن الصمة يوم حنين» وكان شيخاً فانياء فلم ينكره 
النبي صلئ الله عليه وسلم. 

وإنما الذي لا نقتله هو الشيخ الفاني الذي خرف وزال عن حدود 
العقلاء والمميزين» فهذا حينئذ يكون بمنزلة المجنون والصبي» فلا يقل 
[ذ كان ستريبا دو ل" إذا ارقن 

وأما الزّمنئْ فهم بمنزلة الشيوخ» يجوز قتلهم إذا رأئ الإمام ذلك» 
كما يقتل سائر الناس بعد أن يكونوا عقلاء» ويقتلهم أيضا إذا اوتذوا: 

وأما الرهبان وأهل الصوامع» فإن سؤالك فيهم محال». من قبل أنه 
يستحيل بعد الإسلام أن يعود راهباً؛ لآن ذلك اسم للنصارئ إذا ترهبواء 
والمرتدً لا يكون نصرانيا وإن اعتقدهء ولا يكون راهباء فالسؤال فيهم 
محال. 


فإن قيل: قوله تعالئ: #فَافَئلواً المشركين 4 عام في النساء والرجال. 
قيل له: حقيقة اللفظ فى الذكران» وإنما يدخل الإناث فيه بدليل» 
كذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «لايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدئ 


)١(‏ ابن الدغنة: هو ربيعة بن رفيع بن ثعلبة بن ربيعة بن امرىء القيس» ويقال له 
ابن الدغنة: وهي أمه» ويقال: اسمها لدغة» فغلبت علئْ اسمه» ولما انهزم المشركون 
في غزوة حنين أدرك ربيعة بن رفيع دريد بن الصمةء وهو في أشجار له فظنّه امرأة» 
فإذا به شيخ» فقتله. انظر الإصابة »440/١‏ سيرة النبي صلئ الله عليه وسلم لابن 
هشام 7 . 

(6) التوبة: 4. 


١‏ كنا الفرتك 


ثلاث: كفر بعد إيمان»'': حقيقة اللفظ فيه في الذكران. 

قال : (وكان أبو يوسف يقول بقتل المرتدة» ثم رجع إلئْ قول أبي 
)7 

مسألة : [أولاد المرتد] 

قال أبو جعفر : (وما وَلِد لهما في الردة من ولد في دار الإسلام أو 
دار الحرب: فإنه يجبر على الإسلام. وال 0 

وذلك لآن أبويه مرتدان» وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «كل 
مولوة يولك جل القطترة 4 خابواه بهو داتتة أى انه رائفع أو سان 
فانتقل إلى حكم الأبوين» فصار مرتداًء فلذلك أجبر علئ الإسلام. 

بتكن اسيك له عا رسي بكس روز بي د لا 
فعل أبويه. 

[مسألة : !] 

* (والولد الذي ولداه في دار الحرب إذا سبى: كان فيئء كولد أهل 
الحرب» وليس كالولد الذي في دار الإسلام) 0 

كها أن المرأة الفركدة ها ناف فى يدان الانحلامه لا فرق ةا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() المبسوط .٠١8/١١‏ 
فرة بدائع الصنائع 57995/9. 


(5) الهداية مع شرح فتح القدير 47/5. 


كتاب المرتد ١)‏ 


لحقت بدار الحرب» ثم سسبيت: كانت فيئاء كذلك ولد المرتدين. 

* قال أبو جعفر : لوقاو لك لأولادهما في دار الحرب» فسن كان 
فيئأً» ولم يجبر على الإسلام). 

وذلك لأنا لو جعلناه بمنزلة المرتد» كنا ألحقناه بحكم جَده في 
الدين» والولد لا يتبع الجلً في الدين» وإنما يتبع الأبوين؛ لأنه لو كان 
كذلك؛ لوجب أن يكون الناس كلهم مسلمين» لأجل أن أصل آبائهم 
الإسلام. وهم آدم وحواء عليهما السلام. 

فإن قيل: فأبواهما مجبّران على الإسلام» وهما في حكم المرتدين. 

قيل له: لو كان كذلك لقتلاء فلما لم يجب قتلهماء علمنا أنهما ليسا 
في حكم المرتدين» وإنما دخلا في حكم أبويهما؛ لأنه قد كان لأبويهما 
إسلام بأنفسهما فارتدا عنه» وأما هما فلم يكن لهما في أنفسهما إسلام 
فيدخل أولادهما في حكمهما. 

مسألة : [توريث المرأة المرتدة] 

قال أبو جعفر: (وإذا ارتدت المرأة: لم يرثها زوجهاء وليست 
كالزوج إذا ارتد)”'". 

قال أحمد : وذلك لأن المرأة لا تُقتل» فلا تكون بمنزلة الفارّة من 
الميراث» بل هي بمنزلتها لو قبّلت ابن زوجها بشهوة وهي صحيحة» فلا 
يرثها زوجهاء وأما الزوج فإنه يقتتل» فكان بمنزلة الفارٌ من الميراث» 
وبمنزلة المريض إذا طلق امرأته» وقد قالوا: إن المرأة إذا ارتندت وهي 


(0) العناية مع شرح فتح القدير 8/5/. 


١)‏ كنات الخريد 


مريضةء ورثها زوجها إن ماتت في العدة. 

مسألة : [إنكار الارتداد] 

قال أبو جعفر : (ومَّن شهد عليه بالردة. وهو يجحد: كان ذلك منه 
توبة) '. 
لأنه مخبرٌ عن نفسه بالتوحيد في الحال» وقد قال الله تعالئ: # قل 
ارو هكد وا إن تور نه لوقاف كرت 84 "بهذا فت النهوا عب 
الكفر. 

فإن قيل: جائز أن يكون مضوراً بخلاف ما أظهر. 

قيل له: وإذا أظهر الكفر بدءاً وأعلنه» ثم أظهر الإسلام» قبل منه عند 
الجميع وإن كان جائزاً أن يكون مضيراً للكفرء مظهراً للإيمان» كذلك ما 
عفنا 

فإن قيل: لما كان كفر هذا سيراً» لم يكن في ظاهر حاله دلالة على 
الرجوع عما أسره من الكفر. 

قيل له: ليس علينا اعتبار ما يجوز أن يكون عليه ضميره واعتقاده. 
وإنما علينا الحكم عليه بما يظهر من أمرهء وقد قال الله تعالئ: 9 إِنَّاَلَذِيَ 


ءامَنوأ ثم كفروأ ثم امأف كفروأ ثم أزْدَادُوأ كُّ) 4" فحكم لهم بالإيمان» ثم 


.١7/١١ المبسوط‎ )١( 


(؟) الأنفال: م”. 
[ 69 النساء: 1١71‏ 5 


كتاب المرتد ١/‏ 


بالكفر» ثم بالإيمان بعد الكفر. 

وقال الله تعالى: ##أقَإنَ علمسموه مؤمِتت فلا ترحعوهن إل لحن ج00 » وهذا 
العلم إنما يحصل لنا بما يظهر لنا من قولهن» دود ضميرهن. 

وقد كان في زمن النبي صائ الله عليه وسلم منافقون قد أطلع الله 


ير وس الرسرو 


تعالى عليهم نبنّه» قال الله تعالىل: # وَإِذًا لَمُوآآلّذنَ ءَامنُوأ الوأ امنا وَإِدَا حَلَوَا 


ِل سَيْطِِنَ كَالْوَا إِنَامَعكمْم 4"'. فزال عنهم حكم القتل بإظهارهم الإيمان وإن 
كان اعتقادهم خلا فه. 
وقال الله تعالىا: « يلون حت إِرصَو اع فَإنْكَرَصوَ اعم فر 
لانرى يَرَضَ عن الْمَو وِاَلْمسِقِيت 4" وعلوة أن هؤلاء كاتوا ريما معروفين قل 
رن وأخبر أنهم كفار؛ لأنه قال: # لفو رت الله لَك لبرضوكمٌ 


لم صو دسي تجو 2-4 4 برح بي 22 
وألله ورسوا اك لحى أن برشو إن جكاذ 2 7 


عه دعو معو اسيل 5 000 هه 4 ام 

وقال: 9 * عدر المقتور كك أن تَعَزْل عليّهم سور 1 لبتتهم يِمَافي م ل 
مي سعد وسة و ب : 2 0 له 
سْتَهَزووأ إن أنه مخْرج ما محَدَ تحدَرورت 0 وكين محالت 4 مهم ليقو 3 اذ 

يت “رعو ماسو > 2 1 2ه م 2 
حك] :عرض للف كن رلته تاليف و طول قر متتو روك اا لا 

٠١ الممتحنة:‎ )( 

.١5 البقرة:‎ )( 

(9) التوبة: 45. 


١‏ كتاب المرتك 
َعَنَذِروا هد كرتم بَحَدَ اميك 274. نأخبر أنهم كفار»ء وزال عنهم القتل 
بإظهارهم الإيمان» وهذا كله لابد أن يكون في قوم معروفين بأعيانهم. 
وكذلكالنو تكد وا عفدا بارا واكقر ا كانوا مر وك الكقين فيا 
بينهم في ذلك المسجدء فأمر الله تعالئ بِهّدْم ات ارك يأمر بقتلهم. 
فهذا كله يقضي ببطلان قوله مّن يقول: إن مَن سّمِع يكفر سراً: أنه لا 
تقبل توبته ظاهرا. 
مسألة : [ارتداد السكران] 
قال أبو جعفر : (ومّن ارتدً وهو سكران: لم يقتل بذلك» ولم تبن منه 


امرأته في قول أبي حنيفة ومحمد) '". 


وذلك لأن ان شرل محضير ل الكفر بالقوك: أن كوت فادا إلا القول 
ولد والدليل عليه: أنه لو كان مكرها”” : لم يكفرء لعدم الطوع. 
ولو س يكن تفده :لكف مرج شير ميد : لم يكفرء فعلمنا أن شرطه ما وصفنا. 


ل ا 
والقصد معدوم من السكران» فصار كالمجنون. واللي مسي لبان 
بالكفر. 

وإذا لم يُجعل كافرا: لم تَبِنْ منه امرأته؛ لأن لفظ الكفر ليس بطلاق 


.15-5165 سورة التوبة:‎ )١( 
.47/5/64 المبسوط ١١٠١/1؟١1١» بدائع الصنائع‎ )0( 
.55/85/4 بدائع الصنائع‎ )9( 


.1٠١5 النحل:‎ ):( 


كتاب المرتد ١)‏ 


ولا كناية عنه» وإنما تحصل الفرقة إذا حُكِم بردته» فإذا لم يحكم بردته. 
لم تبن منه امرأته. 

وليس هذا مثل السكران ذا علق فيقع طلاقه؛ لآن شرط وقوع 
الطلاق وجودُه في لفظ مكلّفء والسّكر لم يبل عنه حكم التكليف. 
للزوم الحد بالمكرة وليس شرطه القصد ولا الطوع» والدليل عليه: أنه لو 


ا 


ند لقكله بالطلاق تسا مه غير قصين: : وقع. 

قال : (وقال أبو يوستف: شين فته امراتة)''».وجعليه كالسكران إذا 
طلق»؛ لأن هذا القول» أعنى: كلمة الكفر» قد تضمن معنيين: أحدهما: 
وقوع الفرقة بينه وبينها. والثاني : الحكم عليه بالردة» وإباحة الدم» فأشبه 
الطلاق من حيث تعلق به الفرقة. 

مسألة : [ارتداد الصبي] 

قال أبو جعفر : (وارتداد الصبى الذي يعقل: ارتداد» وإسلامه: 
إسلام» وقال أبو يوسف: ارتداده نون باوند 01 

قال أحمد : الأصل فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال؛ 


كل مولود بولدعلى الدسر د فأبواه يهودانه أووتضرانهة حتى يعرب عنه 
انهه ناما شناكر ا وإما فور 


(0) البناية مع الهداية 8*0 تبيين الحقائق 7/7 797. 
20 البناية مع الهداية 1111/0 تبيين الحقائق 7/8 704. 
(9) سبق تخريجه» والحديث بهذا اللفظ فى مسند الإمام أحمد */8ه”"2 وقال 


عنه الهيثمي في مجمع الزوائد :1١8/1/‏ رواه أحمدء وفيه أبو جعفر الرازي» وهو 
نشة ) وفيه خلاف » وبقية رجاله ثقات. أه. 


فعلّق حكم الكفر والإيمان بإعراب اللسان» فتضمن هذا الخبر الحكه 
بإسلامه وكفره جميعا عند ظهور ذلك منه. 

فإن قيل: قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاث: عن 
النائم حتئ يستيقظ » وعن المجنون حتئ يفيق» وعن الصبي حت يبلغ)"''. 

قيل له: نستعمل الخبرين جميعاء فنقول ذلك في سائر الحقوق سوئ 
الدين» فأما حكم اللار لصفي مضحة إغرانه من ننس بالخير الذي 
رويناه» ولو حملناه علىئْ ما قلتْ.» سقطت فائدة خبرنا رأساء فيصير 
وجوده وعدمه سواءء وليس يجوز لنا أن نفعل ذلك فى أخبار النبى صل 
له عليه وسلم. 1 1 

وأبشا وو (أن علي بن أبى طالب كان أول من أسلمء وكان 
وتيا" واولا اد إسلايه كاف إنيلنى يميد الما قلرهر اندانزة انه 

فإن قيل: إن علياً رضي الله عنه لم يشرك بالله قط. 

قيل له: صدقت إلا أنه عند بعثة النبي صلئ الله عليه وسلم لزمه 
تصديقه» فكان تصديقه تصديقاً صحيحاًء كما أن النبي صا الله عليه 
وسلم لم يشرك بالله قطا. ولزمه عندما أوحي إليه أن يصدّق بنبوة نفسه. 

وأيضاً: فإن لزوم التوحيد متعلق بالعقل» فكل من أمكنه المعرفة 
فعليه النظر والوصول إليهاء وليس ذلك يتعلق بالبلوغ ولا غيره» وإنما 
يتعلق بالبلوغ الأحكام الظاهرة» وما يلزم من طريق السمع مما ليس في 
العقل إيجابه؛ لأنه لو جاز أن يخلي الله أحدا من تكليف المعرفةء وهو 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(5) سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن هشام 5 . 


كتاب الم ١١‏ 


يحتملهاء لكان قد أباح الجهل بهء وهذا لا يجوز على الله تعالى. 

وأيضاً: فلما جاز أن يَلحق بحكم أبويه في الدين» قوت ذلك اه 
باعتقاده أحرئ» وبهذا المعن فارق سائر الأحكام أنه لا يتبع أبويه في 
سائر الأحكام إلا في الدين. 

فإن قيل: كما لم ب يجز إقراره وطلاقه وعتقهء وكان قوله كلا قولء. 
وجب أن يكون كذلك حكمه في إسلامه وكفره. 

قيل له: قد ينا الفصل بينهما فيما قلآمناء وكما جاز أن يلحق بأبويه 
في حكم الدّين» فكان قول الأبوين كقوله في كفره وإسلامه» ولم يجز أن 
يكون قول أبويه كقوله في جواز إقراره عليه وعتق عبده وطلاق امرأته. 
كذلك هو يجوز أن يكون مسلما بإسلام نفسه» ولا يجب أن يجوز عليه 
قوله في إيقاع طلاقه ونحوه. 

قال أحمد : وهذا علئ قول من قال: إن إسلامه ليس بإسلام؛ وهو 
قول زفر بن الهذيل” . 

* وأما الكلام على أبي يوسف: فمن جهة ظاهر الخبرء زعين قولنةة 
احتئ يُعرب عنه لسائّه» فإما شاكراً وإما كفوراً»» فأثبت له حكم الكفر إذا 
عقل» كما أثبت له حكم الإسلام. 

وأيضا : لما صح له الإسلام اعفادم وبحب أن كيون دك ذلك 
الاعتقاد كفراء كالبالغ العاقل. 

وها لعاهاة أن كون هلما بإغئلام الأموية: وتنا رهما 
وجب أن يكون من حيث جاز أن يكون مسلماً بإسلام نفسهء أن يكون 


)١1(‏ المراجع السابقة الفقهية. 


بض كتاته المركد 


وذقب أبن يوست إلى أن الى اليس مون تازسة الكلكاء قرف 
بد لالة امتناع جواز إقراره وطلاقه وعتفه. 

وأبقا: عفيلكا إساامة اونا لما له فيه من النفع» كما جوزنا قبوله 
للهبة. لما فيه من النفع بلا ضررء فلما كان عليه في الارتداد ضررء لم 
يثبت عليه حكمه بقوله؛ كما لو وَهَبّ مالّه لغيره» أو أقر به له. 

قال أحمد : وليس هذا نظير ما ذكر» من قبّل أنه جاز أن يكون مرتداً 
بردة الأبوين غندةء ويلحقه حكم كفرهماء ومع ذلك لا يجوز لهما هبة 
ماله. 

مسألة : [توريث الصبى المرتد] 

قال : (وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا ارقد التصيى: 0 
ويجبر علئ الإسلام. ولم يقتل)”''. 

قال أحمد : لما ثبت عليه حكم الردة» أجبر على الإسلاء 3 ولم يقتل 
للشبهة. وشو أن هق لاه ند الأدرري بعل "لقتو لم شه راون فصار ذلك 
كاختلاف الناس في فعل ما هو زن أم لا فيكون ذلك شبهة في درء 
الغدة بولا يرف نويه لآنه رتك والمركد لا زرف اعهذا. 

مسألة : [مال المرتد فى دار الحرب] 

قال : (ومّن ارتدً عن الإسلام» ولّحِق بدار الحرب بمال له ثم ظَهَرنا 


.45/57 الهداية مع شرح فتح القدير‎ 90,7٠ الميسوط‎ )١( 


كتاب المرتد ١)‏ 


على ذلك المال: كان فيئأء ولم يكن لورثته)"'". 

وذلك لآن ملكةدواة: كان :زائلذ هن المنال يننفسن التردة فى فقول أبن 
عا( عرو را لبر كمه ورا مرا در بال يدان لحر ناد 
لحق بهاء والمال معه: لم يجز أن يثبت للورثة فيه حق في مال في دار 
الحرب ؛ لأن اختلاف الدارين يوجب قطع الحقوق. 

واللالئل هلع أن المسلديى يسلكيون الكتيينة عاخزا زهو تاعنااتي دان 
الإسلام» فكذلك أهل الحرب يملكون علينا من أموالنا ما أحرزوه في 
دارهم» فلو كان يثبت فيه مع اختلاف الدارين» لما ملكوا علينا بعد 
إحرازهم إياها في دارهم» لثبوت حقنا فيهاء كما لا يملكونها في دار 
الإسلام. 

ايج اها : أن لا يثبت ملكنا علئ أموالهم إذا غنمناها وإن 
أحرزناها في دارناء كما لا نملكها ما دامت في دارهمء فثبت بذلك أن 
اختلاف الدارين يمنع ثبوت حق أحدد فيما صار من المال في غير دارهء 
وإذا كان كذلك». صار ذلك المال كمال الحربي كرة قينا بالا حد. 

[مسألة : | 

قال أبو جعفر : (وإن كان لَحِقَ بدار الحرب» ثم رجع إلى دار 
الإسلام» فأخذ مالاء ثم لحِق بدار الحرب» ثم ظهرنا علئ ذلك المال: 
رذذثاه على ورثقهء كما يرد علي اغيرهي)””". 

قال أحمب» ذلك لأنهالنينا لضن الوانه استدى الرراقة غير انهه 


./1//5 الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 
.459٠/9 (؟) بدائع الصنائع‎ 


0 كتاب المرتد 


لانقطاع حقوقه عما في دارناء لما بينًا من أن اختلاف الدارين يقطع 
الحقوق» فصار لحاقه بمنزلة موته أو قتله؛ لأن الموت يقطع الحقوق 
أيضاء ويوجب تقل ماله إلى غيره. 

فإذا جاء وأحدهة ضبان يكز لعه الو آخة مسال روه فلحاق بن إلا ذاو 
الحرب» فإذا ظهرنا عليه: رددناه إلئ صاحبه قبل القسمة بغير شيء» وبعد 
القسمة بالقيمة» وهذا معنئ قوله: يُرِدُ إلئ ورثته» كما يُردٌ على غيرهم. 

مسألة : [نقض العهد من أهل الذمة] 

قال : (ومّن نقض العهد من أهل الذمة» ولَحِق بدار الحرب: كان 
بمنزلة المرتد في جميع الأشياء» إلا أنه إن سبي : استرق)"''. 

وذلك لأن الذي حَظر دمّه كان العهد الذي أعطيناه» فإذا تعض 
العهدء وعاد إلئ دار الحرب» صار بمنزلة سائر أهل الحرب في سائر 
أحكامه؛ ولو لم يلحق بدار الحرب: كان باقياً علئْ الذمة؛ لأنه مقهور 
مغلوب في أيديناء فهو باق على ما كان يمكنه» إذ لم يخرج عن المعنى 
الذى تحصل نه نلعا من أهل العهق: 

مسألة : [حكم ولد جارية المرتد] 

(ومّن ارتد عن الإسلام» فأتت جارية له نصرانية كانت في ملكه في 
حال الإسلام بولدٍ» فادعاه» وقد جاءت به لأكثر من ستة أشهر منذذ يوم 
اراتك : كان در ا وكانت أم ولد لهء ولم يرث أباه)”". 


قال أحمد : وذلك لأن ملكه موقوف عليه وعلى غيره. وثبوت حق 


.١١5/٠١١ المبسوط‎ »١951١/65 كتاب السير الكبير‎ )١( 
.85/5 الهداية مع شرح فتح القدير‎ 030 


كتاب المرتك م 


الغير فيه لا يمنع صحة دِعُوته» ألا ترئ أن ثبوت حق الورثة بالمرض في 
مال المريضء» لا يمنع صحة دعوته. وكذلك حق الغرماء» فثبت نسيه» ' 
ويكون حراء والأم أم ولد. 
كذلك ثبوت حق ورثته في ماله بزوال ملكه بالردة. ا 
دعوته وإن كان غير جائز التصرف فيه على قول أبي حنيفة. ألا ترئ أن 
ةراد الشورر اكه وهو حر الأصل» مع عدم الملل انما فالبيردد 
أل بجواز الدّعوة» إذ كان الملك موقوفاً عليه» ومتئ أسلم كانت باقية 
عل ملكه على ما كانت. 
*# وإنما لم يرث أباه, ارد ا وكشروف أن 
تبي سا إل طايه وساب قال: «فأبواه يهودانه ال" 
ثم لا يخلو حينئل من أن يلحق بحكم أبيه أو أمهء فإن لَحِقَ بحكم 
الأم: فهو نصراني» والنصراني لا يرث المرتد» وإن لَحِق بحكم أبيه: فهو 
مرتد :و اليقث لا ورت العريد ,وعدلانا عو بسر ل الجركة بال .أنه لآن 
المرتدً غير مقر علئ ردته» فيُجبر على الإسلام. 
مسألة : [توريث ولد الجارية المسلمة] 


قال أبو جعفر : : (وإن كانت الأم مسلمة : ورثه الأنه)” . 


وذلك لأن الولد حينئذٍ يكون مسلماً؛ لأن شرط كفر الولد أن ينتقل 
إليه بالأبوين» فإذا لم يجتمع أبواه على الكفرء فإسلامه ابت بنفسه» 


(0) المصدر السابق. 


عض كاه العريد 


لقولة:اكل مولؤد يولك غلا القطرة 6 فأبواه يهوذانه أن يضر ان 

مسألة : [مال المرتد بعد لحوقه بدار الحرب] 

قال( وإذا نحن الموتد ينان الحرب» نتفي القاهبى لتاقن نان 
يقضي بعتق مدبّريه وأمهات أولادى 5-87 الها في راق )7 

قال أحمد : إذا قضئ القاضي بلْحَاقه: صار كالميت» فنحكم في ماله 
كحكمنا في مال الموتئ؛ لأن لحاقه بدار الحرب يقطع حقوقه عما في 
دارناء كما يقطعه الموث. 

#اقال أنى جغفر :/(فإحاء مسلها عد ذلك أحَذ مين فالية ينا كان 
قائمأ بعينه في أيدي ورثته» ولا ضمان عليهم فيما استهلكوه). 

قال أحمد : وذلك لآن الورثة يخلفونه في ملكهء كما يخلفون الميت 
في ملكه. وليس ملكهم علئ جهة الاستئناف». ألا ترئ أنهم يردون على 
بيع الميت بالعيب. 

اذ ساو مييلها انها وحده قائنا ني لأنهم إنما قاموا فيه مقامه. 
نذا اسلى كان أو يه الدع بن در وحاد مها لف أن النضي ف لم 
م : 0006 2 يم 
حضر قبل التصرف: فله أن يأخذه» ويعزل الوكيل عنه. 

وأما ما استهلكوه: فلا ضمان عليهم فيه؛ لأنهم لما خلفوه في 
الملك» وقاموا فيه مقامه.ء صاروا كأنهم تصرفوا بأمره» كالوكيل إذا 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) بدائع الصنائع 47894/9. 

() المصدر السابق .5794٠7/9‏ 


كنا المرتد يض 


مسألة : [ارتداد العبد] 

قال (وردّة العبد كرد الحر”'"» لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن 
يدل دينه فاقتلوه 0 

مسألة : [ارتداد الأمّة] 

(وردة الأمة كرٍدة الحرة) »لما :وضقنا: 

* (وتُرَدُ إلئْ مولاهاء ليجبرها عل الإسلام)””. 

لأنّا متئ أمكننا أن نتوصل إلى إجبارها علئ الإسلام من غير إزالة يده 
عن ملكه فعلناء بأن نأمره بإجبارها على الإسلام» فيقوم فيه مقام الإمام. 

مسألة : [كسب المرتد في حال الردة] 

زوف اكتسبه المرتد في حال رِدّته؛ ثم قتّل أو مات عليها: فهو في قول 
أبي حنيفة رضي لله عنه قياء). 

مِن قِبَل أنه اكتسبه وهو مباح الدم. 

وأيضاً: إن حكم المال حكم الدم في العصمة» لقول النبي صا الله 
عليه وسلم: «أُمِرْت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم الاب 

فعلن عصمة البالبالمعرةالذى غلق به عضمة الذمة فإذا زالنت 


.57/85/94 بدائع الصنائع‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه. 
(©) المصدر السابق 57867/9. 


0 كتاب المرتد 


عصمة دمه» زالت عصمة ماله» فمن أجل ذلك قال أبو حنيفة: إنه لا 
يجوز تصرف المرتد في المال الذي كان له في حال الإسلام» لزوال ملكه 
عنه» كزوال ملكه عن دمه. 

وأما ما اكتسبه في حال الردة: فإنه لا يقع كسبه قط إلا مباحاًء كمال 
الحربي» فلذلك كان فيئ”"". 

وأما ما كان اكتسبه في حال الإسلام» فقد كان مالا محظوراء فزالت 
عصمته» واستحقه ورثته» كمال الموتى. 


* (وقال أبو يوسف ومعحمدل: فو لوونقي)”. 


لانامن أملهما: أن المرقة فى حك ماله كين المزقده وده اجا 
ذلك يجيزان تصرفه في المال الذي كان له في حال الإسلام وحال الردة. 

مسألة : [حكم من قَتَل مرتداً قبل استتابته أو جنئ عليه] 

قال : (ولا شيء علئ من قَتَلَ مرتداً قبل استتابته» أو قطع عضوا منه. 
ال وى 

وذلك لآن عصمة دمه زائلة بنفس الردة» ولكن الأحسن تقديم 
الاستتابة» والدعاء إلئ الإسلام قبل قتله» فمّن قتله قبل ذلك: لم يكن 
عليه ضمان دمهء وكان مسيئا فى إقدامه» كمن قتل حربيا قبل الدعاء إلى 
الإسلام. ْ 


.417/1//94 بدائع الصنائع‎ .٠١5/١٠١١ المبسوط‎ )١( 
.171/5 بدائع الصنائع 57/85/9» رد المختار‎ )9( 


كتاب المرتد ا 


مسألة : [مَن ارتد من النصرانية إل غيرها من ملل الكفر] 

قال أبو جعفر : (ومّن ارتد عن نصرانية إلئْ يهودية أو مجوسية: فإنه 
وو الل 

وذلك لآن الكثر تلد لواحن : في الحكم». » قال الله تعالى: : # وَالَنيتَ 
كعْروأ بَعَصَُح أوْلِيَآءُ بَعَضِ 04" 6 وقال تغبالى: «لا تتِذُوأ اليو وَالتمترَئ أؤي2 
بَعْصهمْ ولي بم عض 7#" وقال 6 ل ديك وى ا 

وأيضاً: قال الله تعالول: # لَه هاه في ألدّين 74 : اقتضئ الظاهر أن لا 
يكره علئ دين غير ما هو عليه. 

وأيفا الا يكلو نو انامس عل رعورضه ل ديه ةالأرله ان إلى 
الإسلام» فإن أكرهناه على الرجوع إلئ كفره الأول» فهذا إكراه على 
الكفرء واعتقاد تجو اق للق كر مدن معكةتل ةنو قائلعه: وإن أجبرناه على 


الإسلام. فكيف يجوز أن نجبره عليه وهو لم يلتزمهء ولم يختر الدخول 
فيه؟ ولو جاز ذلك لجاز إجبار سائر أهل الذمة على الإسلام. 


510 المنتان ؟ 27/7 7 
)١(‏ الآأنفال: */ا. 
(") المائدة: .6١‏ 
(؟) الكافرون: . 
(6) البقرة: 7605. 


١ 8 ٠‏ كعات العريد 


فإن قيل: قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «مَن بدَّل دينه فاقتلوه»”''. 
فهو عام. 

قيل له: معلوم أن المراد: من بدّل دين الإسلام إلئ غيره» لا: مّن بدل 
الكفر» ولو كان تبديله الكفر إلئ كفر آخر يوجب قتلهء لوجب أن يكون 
الحربي النصراني إذا تهرد»ء ثم صار ذمياء أن يجبر على الإسلام» كما أنه 
لو أسلم ثم ارتد ثم ظَهَرنا عليه لم يجز لنا إقراره على كفره. 

وأيضاً: قد با فيما سلف أن القتل غير مستحق بتبديل الدين» سل به 
وبالوقامة على الكفرء وإقامة النصراني واليهودي على كفرهماء لا يوجب 

مسألة : [لا يجب قضاء الصلاة» والصوم والزكاة بعد توبة المرتد] 

قال : (ولا يجب علئ المرتد إذا أسلم قضاء ما تركه من الصلوات 
والصيام والزكاة في حال ردته)” '". 

وذلك لقول الله تعالئ: # قل لِإَِيِنَ حكهَروا إن يَنتَهوا يعْمَرَ لهم مَاكَدَ 
سلف 744 . 

وقال صلئ الله عليه وسلم: «إن الإسلام يَجَبْ ما قبله)”*. 


()رد المختار مع حاشية أبن عابدين ". 
(9) الآنفال: 88. 


(5) مسند الإمام أحمد بن حنبل »١44/5‏ المستدرك للحاكم 454/7» وفي 
لفظ مسلم في صحيحه ١١١5/1١‏ ح195: (إن الإسلام يهدم ما كان قبله). 


كتاب المرتد ١5١‏ 


وقال تعالئ: ##لِنَأَسْرَكتَ لطن عَمَرىَ 2174 فأخبر أن الردة تُحبط سائر 
أغقالة المفعولة فى حال إسلامه. ثم لم يجب عليه قضاء ما أحبطه بردته. 
لأجل كفرهء كذلك ما تركه فى حال الكفرء وقد بِينًا هذه في كتاب الصلاة 
من هذا الكتاب. 

وأيضا: قد اتفقوا أنه ليس عليه قضاء الصيام المتروك في حال الردة 
كذلك الصلاة؛ لأنها عبادة تتعلق صحتها بوجود الإيمان » فإذا أسلم بعد 
الردة» كان بمنزلة من لم يزل كافرا أسلم في الحال» فتلزمه صلاة الوقت 
والحج. 

قال أبو جعفر : (ومّن سب رسول الله صلئ الله عليه وسلم أو تنقصه: 
كا ناب للف سويد 7 


الخ 


وذلك لقوله تعالئ: # لُِوّمِمُوأ يََلَّهِ ورسوله يرود وَموَفِرُوه 14" . 
قال تعال! : طي و كي و رجن الو 1ق ولك بالق ل 5 
و لى : “لا ترقعواً أصواتكم قوق صَوْتٍ التي ولا تجحهروا له, يألقول ذجهر 


بحو حك إبعض أن حبط أعمللكي وأنس لا شتعروق 1 فلما جعل تعالى 
تعظيم الرسول من شرائط الإيمان» كان من لم يعظّمه كافراً. 


10 

(؟) حاشية ابن عابدين .»”77١/5‏ هامش الفتاوئ الهندية “51/5/7». المغني 
والشرح الكبير »١١7/٠١‏ المحلى لابن حزم .408/١١‏ 

(9) الفتح: 9. 

(5:) الحجرات: ؟. 


١‏ كتانه المويد 


وأحبط عمل من جَهَرَ له بالقول» فكيف من سيّه؟ ! 

ولماتووض أن وخلا اغلظ لأ كر الصدية »ع فقال له أو روةةة افع 
أضرب عنقه: فقال: ما كان ذلك لأحدٍ بعد رسول الله صلئ الله عليه 
وداه 

وروي أن رجلا كانت له أم وَلَّدِء تشتم النبيً صا الله عليه وسلمء 
فقتلهاء فأهدر النبي صل الله عليه وسلم دمها”". 

فدل على أن شنم النبي صلئ الله عليه وسلم يوجب الردة. 

فصل : [حكم أهل الذمة في سب الرسول صائ الله عليه وسلم] 

قال أبو جعفر : (ومّن كان من ذلك من أهل الذمة: فإنه يؤدّب ولا 
ا 

1 ', 217 3 5 

لانهم قد اقِروا علئ دينهم. ومن ديلهم عبادة غير الله وتكذيب 
الرسول. 

ويدل عليه: ما روي «أن اليهود دخلوا علئئ النبى عليه الصلاة 
والسلام» فقالوا: السام عليكء. فقال النبي صاى الله عليه وسلم: 


وعليكم»””'» ولم يوجب عليهم قتلا. 


.509/1١١ سنن أبي داود 758/5 ح5751-85757., المحلى لابن حزم‎ )١( 
المصادر السابقة.‎ )١( 

(*) الهداية مع البناية ©857/8» المحلئ لابن حزم .519/1١١‏ 

(:) صحيح البخاري .01١//‏ 


كتاس الحدود 127 
كتاب الحدود 


مسألة : [حد لزني المحصن] 

قال أبو : (وإذا زنى المحم" والمحصنة رجما حتى يموتاء 
ثم غستلاء س0 وصلي عل أع دفن . 

قال أحمد : الذي فى كتاب الله قال هن جد اأرانيية ال" 


أحدهما منسوخ الحكمء والآخر ثابت» فأما الأول» فهو قوله تعالى: 


20 
وال يتيرح الْفحِسَّةَ من يسابحكم فاستشهد دوأ علَبَهِنَ أديصة نكم إن 


سين 


8 ا م 006 ا تع (( 
شَهِدَوأ َأَمَسِكوَهْركَ ذالسيوت عق َوفَهِنّ أ لْمَوَتُ أو صحَمَلٌ أله طن سبيل) ”'. 


عنقم # 0" فكان سكل المرأة الحسس والتعيير» والسب» 08 الرجل 
الإيذاء بالتعيير والسب. 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص؟717. 

(0) سيأتي ريت الاعصان قر 

(") الهداية مع شرح فتح القدير 558-5775/4. 
(:) أحكام القرآن للجصاص 2٠١6/7”‏ 500/7. 
(6) النساء: .١5-1١6‏ 

.١5-1١6 النساء:‎ )5( 


1 م 000 
وكذلك روي في التفسير عن ابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم''. 
سخ ذلك في غير المحصئيّن بالجلد المذكور في قوله تعالئ: # أَلزَانَ وَالرَاني 
دوأ ل ويحلومَا أن جلدةَ4 '''. وبقي حكمه في المحصنين» فنُسخ بسنة 
وغول لاص الله عليه وساله فى رت معدن 
فق أبن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وأبو ذر وأبو هريرة 
ونعيم بن هزال وبريدة وأبو بردة «أن النبي صل الله عليه وسلم رَجَمَ ماعز 
ا لل 
وروئ مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن 
عمر قال: (فيما ادرك إلينا الرجم. ووعينئاه. وأن الرجم في كتاب الله على 
0() 
من ربى) 1 
ومعناه: عندنا فيما أنزل الله من وحى الله وقوله: فى كتاب الله: يعنى 


في فرضه كقوله: #كْيِبَعَلتكم 4: يعني فرض عليكم» وقال: «اكِكبَ اله 
عَلَتَكُم : يعني فرضه عليكم. 


.5006/7 ,٠١5/7 أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) التو م 

(9) انظر صحيح البخاري »55-7١/8‏ فتح الباري .2٠١٠١/١7‏ صحيح مسلم 
5© سنن الترمذي 717/5 . شرح معاني الآثار .١57/7‏ 


620 صحيح البخاري 2777/7 صحيح مسلم ١551-15‏ سنن الترمذي 
7 


كتاب الحدود ١‏ 


وثبوت الرجم واردٌ من طريق الاستفاضة والتواتر» وبمثله يجوز عندنا 
نسخ القرآن. 

# فإذا رجم: غسّل وكفن » وصلى يغلية. 

* وأما الغسل والتكفين: فلما في حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه 
«أنّ النبي صل الله عليه وسلم أمَرَ بِرَجْم رجل» فجاء أبوه فأعانه علئ 
غسله وتكفينه ودفنه)”'". 

* وأما الصلاة عليه: فلما في حديث أبي بريدة عن أبيه «أن النبي 
صلئ الله عليه وسلم صلئ علئ الجهنية بعد ما رجمها» '". 

وقد قيل في بعض أخبار ماعز: (إنه لم يصل عليه»”". 

وجائز أن يكون أمر غيره بالصلاة عليه؛ لأنه لم يرجم بحضرة النبي 
مان ال عله روسل 

وأيضاً: فإن المرجوم بمنزلة سائر الأموات» باق علئ حكم الإسلام. 
فوجب أن يكون حكمّه في دفنه والصلاة عليه حكم سائر المسلمين؛ وافن 
قال النبي صلئ الله عليه وسلم في الجهنية: «لقد تابت توبة لو تابها 
مزاعهي 55 لعو 3 . 

وفى حديث أبي هريرة «أنْ النبي صلئ الله عليه وسلم قال في ماعز 


.71١/8// السئن الكبرئ‎ )١( 

(0) فتح الباري ,١0/١7‏ صحيح مسلم 1775/7 ح11931. 

(؟) صحيح البخاري 277/8 سنن أبي داود 5 /لالاه» سنن الترمذي 58/5 
ح1559. 


(5) صحيح مسلم ١75/7‏ ح15946ء أبو داود 5 //01/1. 


بعد رجمه: إنه لفي أنهار الجنة ينغمس فيها)"''. 

(الجلدايع الرعتم] 

قال أبو جعفر رحمه الله: (ولا جَلْدَ عليه مع الرجه)"". 

قال أحمد : والحجة فيه: ما روي في قصة ماعز «أنَّ النبي صا الله 
عليه وسلم رجمه؛ ولم يجلدم9". - 

وكذلك في قصة الجهنية» ذكِر الرجمء ولم يذكر فيها الجلد»» ولو 
كان قد جلدها مع الرجم لنقّل. 

وكذلك في حديث خالد بن اللّجْلاجٍ عن أبيه في الرجل الذي اعترف 
عند النبي صلئ الله عليه وسلم بالزنئ» فرجمه النبي صا الله عليه وسلمء 
ولك يذكو علدا" ٠‏ ولى كان قد لدع للقن كما لف رتنا دونه العدليك معد 
العْسل والتكفين والصلاة. 

0055 لو كان الجلد واجبا مع الرجمء لكانا جميعاً حَدَّهء وكان 
أحدهما بعضّ الحد دون كماله. 

وغير جائز للراوي الاقتصار علئ نقل بعض الحد دون جميعه؛ لآن 
ذلك يقتضي أن يكون المنقول هو جميع الحدء كما أنه لو رأئ النبي صلئ 
الله عليه وسلم وقد جلد رجلا من الزن مائة» لم يجز له الاقتصار في 


)١(‏ أبو داود 58٠0/5‏ ح557/8. 
(5) بدائع الصنائع »5١77/4‏ نيل الأوطار 7/1 .١٠١‏ 


(©) صحيح مسلم 0 . 


(5) صحيح مسلم 1177-118/7. 
(0) أبو داود 585/5 ح4576» شرح معاني الآثار 1129/7. 


كتاب الحدود 51 ١‏ 


النقل علئ ما دونهاء وكما أن مَن رأئ النبي صا الله عليه وسلم ينصلي 
الفلير أ ريما فقيو سعاتر "له افوقن انه ضاق ثلذناء وإن كان صادقا في 
قوله: صلا ثلاثاً؛ لأن ذلك يوجب أن يكون الفرض هو الثلاث» كذلك 
نقلهم للرجم دون الجلد يقتضي كمال الحد في نفسه. 

ويدل عليه أيضاً: حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
أبى هريرة وزيد بن خالد الجهني «في قصة العّسيف» فقال أبو الزاني للنبي 
هذا السلدورسل: 00 0 

وإني سألت أهلّ العلم» فأخبروني أن علئ ابني جلد مائة» وتغريب 
عام» وإنما الرجم على المرأة. 

فقال النبي صلئى الله عليه وسلم: : اوالذي نفسي بيده لأقضين بينكما 
يكتاب الله» أما غَتَمّكَ وجاريتك فردٌ عليك» وجِلَّدَ ابه مائة» وغربه عاماء 
افر انسا الأمبلدى أنياتي امرأة لاخر فإن اعترفت رَجَمَهاء فاعترفت 
روني 

سمعناه في سنن أبي داود حدثنا القعنبي عن مالك عن الزهري. 

ودلالة هذا الخبر علىْ صحة قولنا من وجوه ثلاثة : 

أحدها: قول الرجل : : «إني سألت أهل العلمء فقالوا: علئ امرأته 
الرجم»» ولم يذكروا الجلد» ولم يُنكر النبي صلئ الله عليه وسلم اقتصاره 


على ذكر الرجم دون الجلد. ولو كان الجلد حدا معه»ء لأعلمه النبي صلى 
الله عليه وسلم ذلك. 


)١(‏ صحيح البخاري 27١/8‏ صحيح مسلم 1 ح5917 21١198-1١‏ سئن 
أبى داود 591١/5‏ ح5 ٠5554‏ شرح معاني الآثار 175/7 . 


١‏ كتاب الحدود 


والوجه الآخر: قوله لأنيس: طن علئ امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها»» فاقتصر في أمره إياه علئ ذكر الرجم دون الجلد. 

والثالث: ما ذكر فيه أنه رجَمهاء ولم يذكر فيه جلدا. 

* فإن احتجوا بحديث عبادة بن اللصامت عن النبي صا الله عليه 
وسلم أنه قال: امحُذُوا عني : اللمسمل اله لين سبيناة البكر بالبكر جَلْدُ 
مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب الجلد والرجم»"''. 

فإن الجواب عن هذا من وجهين : 

احدهما: أن الثبي قد يكوة من »لوهم تازه و التعليه كارةى ل 
على جهة الجمع بينهماء كقول القائل: الدراهم والدنانير أثمان الأشياء. 
وبهما تقوم المستهلكات, والمراد كل واحد علئ الانفراد» لا علئ وجه 
الجمع. 

وكقوله تعالى: اومن يَحْمَيو- صل لك الْتَلْوَالتَهَار لت ضكوافيه ولتسذوأ 
َصَلِوِ 4" وليس المراد جمع الأمرين في الوقتين جميعاً» كذلك ما ذكر 
في الكرين والنيين: 

والوجه الآخر: أنه منسوخ بقصة ماعز والجهنية» وحديث أبي هريرة 
في قصة العسيف؛ لأن هذه القصص متأخرة لا محالة عن خبر عبادة. 

والاليل عليه أن معد الزاننين: فى جه الأمن كان اللعيس وال عاء 


)١(‏ صحيح مسلم ١١١6/7‏ ح1590., أبو داود 6559/15 ح5١44.‏ سنن 
الترمذي 57/54 ح55”5١»‏ شرح معان الآثار 175/7. 


بقوله تعالئ: #فَأْمَسِكوَهُرَ ف الْسَيَوتِ حَقّ سو قو الْمَوْتُ أو تحمل أنه طن 
صبيلا (5 وَالَدَانِ ينها مِنحكُمَ كَنَادُوَهُمَا قن تابا وَأَصَلَحا فَأَعْرِصُوا 
ا أسَّدَ كان يبا تَحِيعًا4''. فكانت هذه الآية منذرة بسبيل يكون 
ال ا 0 
عن السبيل المذكور في الآية: «خذوا عني: قد جعل الله لهن سبيلاء الكر 
بالبكر: جلد مائة» وتغريب عام" 

فعلم أنه لم يكن بين الآية وبين هذا الخبر واسطة حكم غير ماذكر 
فيه» والدلالة على صحة ذلك من وجهين: 

أحدهما: قوله: #خذوا عني»» وأخبر أن الجلد الذي ذكره مأخوذ 
عنهء ودل علئ أنه لم يكن الجلد المذكور في سورة النور قد نزل. 

والثاني : إخباره بأن السبيل هو الذي قصد إلى بيانه» فعلمنا أنه لم يكن 
ماف يد لمحي الحيين والأذئ اللذين في الآية» فثبت أن رجم ماعر 
والجهنية وقصة أنيس لم يكن حدث بعد؛ لأنها لو كانت قد حدثت؛ لكان 
الفمينا معلونا قبل قولة: «خذوا عني: فك عمال الله لوي سيلا 

ومما يدل علئ أن حديث أبي هريرة في قصة العّسيف متأخر عن 
عدو عاد اها ابدد كن نهر درق مول كر والقيي» لمعيو يه هن 
أهل العلم» وخاطب به النبي صلئ الله عليه وسلم» مع ترك النبي عليه 
الصلاة والسلام التكير عليه» فعلمت الصحابة قبل حدوث هذه الحادثة 


.١ 5-١6 النساء:‎ )١( 


١٠‏ كتاب الحدود 


الحكم المذكور في حديث عبادة» ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنيساً 
بالرجم دون الجلد»ء فثبت به نسخ ما في حديث عبادة. 

فإن قبل: روي عن علي رضي الله عنه أنه جلد شراحة الهمدانية ثم 
رجمهاء وقال: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول الله صاى الله 
عليه وسال 37 

قيل له: يحتمل أن يكون جلدها لأنه لم يكن ثبت عنده إحصانهاء ثم 
لما ثبت إحصانها رجمهاء وقال: «جلدتها بكتاب الله»). وهو قوله: 


راس | سص ا 


9 الزَانية والان دوأ كل وما ج74" ورجمثها بالسنة””'» حين ثبت 
الإحصان. 
وجائز أن لا يكون قد استكمل الجلد مائة» ثم رجمهاء وهو قولنا إذا 
لم يستكمل الجلد حت ثبت الإحصان. 
وقد روى نحو ذلك جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
. 3 ٍِ رز 
ولم يذكر فيه مقدار الجلد. وانه لما أخير بإحصانه بان وذلك 
9 اس سس )0( 
وفد روي عن عمر أنه رجم». ولم يجلد ١‏ 


)١(‏ شرح معاني الآثار »١54٠/7‏ مصنف عبد الرزاق 78/17”. نيل الأوطار 
٠07/17‏ . نص الراية 519/7. 

9 الو 

(©) صحيح البخاري .5١//‏ 

0 الستق الكيرئ 11//1؟. 


(4) شرح معاني الآثار ١١51/7‏ مصنف عبد الرزاق 878/17. 


كتاب الحدود ١١‏ 


مسألة : [شروط الإحصان] 

قال أبو جعفر : (ولا يكون الرجل حصنا بامرأته: ولا المرأة محصنة 
بزوجها حتئ يكونا حريّن مسلمَيّن بِالعَيِّن عاقلين» قد جامعها وهما 
زلل 3 

وقل روي عن أبي يوسف: أن النصارئ يحصن بعضهم بعضاء وأن 
المسلم يُحصّن النصرانية» وأنها لا تُحصنه). 

قال أحمد : الإحصان اسم شرعي» وهو علئ وجهين: أحدهما: 
يتعلق بوجوب الحد علي القاذف بقوله تعالئ: 8 وان رمن لصتت # "0 
ومن شَرطه العفة”” والحرية والإسلام» لاتفاق أهل العلم أن قاذف العبد 
والكاتويوة: انق ثامهرة اعد علي 

والضرب الآخر من الإحصان: هو ما يتعلق به وجوب الرجم على 
الزانى» ومن شرائطه: الحرية والإسلام والعقل والبلوغ والدخول بالزوجة 
بتكاح صحيح» وأن يكونا جميعاً على صفة الإحصان في حال الدخول في 

وأبو يوسف لم يجعل الإسلام من شرائط الإاحصان»ء وأوجب الرجم 
على الذميين. 


»4١99/94 المبسوط 94/9*» شرح فتح القدير 2717/8 بدائع الصنائع‎ )١( 


(؟) وفي الأصل: «العقل»» محل : «العفة». 
(5) المبسوط .١1١8-1١١57/9‏ 


05 كتاب الحدود 


فأما الحرية والبلوغ والعقل والنكاح والدخول. فلا خلاف فيها بين 
الفقهاء أنها من شرائط الإحصان. 

وقد روي في تأويل قول الله تعالى: ##دَإِدا أُحصِنّ دَإِنْ يرح يِمحِمَّةٍ 
لين يضفم عَلَ الْمُحَصَدتٍ مرت الْصَدَابٍ ١74‏ وجهان: 

قيل: إذا أسلمن. وقيل: إذا تزوجن» وأيهما كان» فقد ثبت أن اسم 
الإحصان يتناولهماء إما من طريق الشرع أو اللغة. لولا ذلك لما ساغ 
تأويل الآية عليه. 

وقد روى الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي 

قال أبو بكر الجعابي رواه إسحاق بن راهويه عن الدراوردي بهذا 
الإسناد مرفوعا إلى النبي صل الله عليه وسلم”'". 

وقد روه غير عبيد الله أيضا عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. 

7 00خ ١‏ اف 5-0 00 هه 

ورواه أيضا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليه . 

وليس بممتنع أن يكون قد رفعه تارة إلئ النبي صل الله عليه وسلمء 
ثم أفتئ بهء فهذا مما يقوي الرفع؛ لأن الراوي إذا روئ حديثا”' عن النبى 
صلى الله عليه وسلم. ثم استعمله وأفتئ به فهو دليل صحته. 


"0 النساء:‎ )١( 
.١51//7 ينظر سنن الدارقطنى‎ )0( 
.,8717//7 نصب الراية‎ .7١7//8 السئن الكبرئ‎ .١57//7 سنن الدارقطني‎ )( 


(4:) وفي (ق.ج): «إذا رفع حديثاً). 


كتاب الحدود ١07‏ 


وروى أن كسوانين مالك آراء أن يتزوج يهودية» فقال له النبي صلى 
الله عليه وسلم: اإنها لا تمتك 

فثبت بما ذكرنا أن الإسلام من شرائط الإحصان, وأن عدمه يمنع من 
صحة إطلاق لفظ الإحصان عليه من جهة الشرعء لقوله: «مّن أشرك بالله 
فليس بمحصن»» وقول النبي صائ الله عليه وسلم لكعب بن مالك في 
اليهودية: إنها لا تحصنك». 

رواه ابن أبي شيبة''' عن عيسئ بن أبي يونس عن أبي بكر بن عبيد الله 
ابن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك بذلك. 

فإن قيل: في حديث كعب بن مالك أنه مرسل» وحديث ابن عمر 
موقوف عليه. 

قال (4ن]] وسالاه ل :مقر عنلانا 4 .وقفي ا أن :قوف الراوت يما رفسه إلا 
النبي صلئ الله عليه وسلم لا يبطل رفعه» بل يؤكده ويقويه. 

وعلىئئ أنه لو كان موقوفا علا ابن عمرء كانت دلالته قائمة علئْ ما 
ذكرناق من قن أن هذا لها كان'اسناً خرضاء. ومو شان الأسياء الشرفة: 
أنها لا تؤخذ إلا توقيفاء علمنا أنه أخذه تلقيناً وسماعا من النبي صائ الله 
عليه وسلم. 

وإذا ثبت ما وصفنا من انتفاء اسم الإحصان عن الكافر على الإطلاق» 
وشرط النبي صائ الله عليه وسلم في إيجاب الرجم الإحصان بقوله لماعز: 


)١(‏ سئن الدارقطنى »١5/8/7”‏ وقال: أبو بكر بن أبى مريم: ضعيف» وعلي بن 
أبي طلحة: لم يدرك كعباء السنن الكبرئ 27١7/8‏ نصب الراية 57/2/17. 
(؟) مصنف ابن أبى شيبة .51//١٠١‏ 


١+‏ كتاب الحدود 


«أحصنت»» وقال عمر بن الخطاب: (إن فيما أنزل الله الرجم على مَن زنى 
من الرجال والنساء إذا كان محصناً»”"2. واتفقت الأمة أن من شرائط الرجم 
الإحصان”": وجب أن يكون انتفاء اسم الإحصان عنه بالكفر مانعا من 
رجمة. 

فإن قال قائل: بل الواجب إيجاب الرجم بوجود ما يتناوله اسم 
الإاحصان بحال» وهو وإن كان كافراً فلم يمنعه كفره عدن كر كه مهيا 
بالبلوغ والعقل والحرية والنكاح والدخول» وسيمة الكفر لم تسلبه اسم 
الإحصان من هذه الوجوه؛ء فالواجب عليه الرجم لوجوده على صفة 
الإحصانء ولا يجعل الإسلام شرطا إلا بدلالة. 

قيل له: لما ثبت بما وصفنا انتفاء اسم الإحصان عنه علئ الإطلاق» 
امتنع إطلاقه عليه بوجود ما وصفت, لاستحالة أن يكون مستحقا لاسم 
الإحصان علئ الإطلاق» وغير مستحق له في حال واحدة» فغير جائز 
إطلاق اسم الإحصان عليه بما وصفت,. مع نفي النبي صلى الله عليه وسلم 
ذلك عنه علئ الإطلاق. 

ووحه اعردوي ١‏ الحعان معان ابيا شدرع ادن معان 
مختلفة على حسب ما وصفناء وكان وجوب الرجم متعلقا به» لم يجز لنا 
إيجاب الرجم إلا في الموضع الذي حصل الاتفاق بإيجابه. 

* وأما ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم «في رَجم اليهودي 


.١19١ح‎ 5 صحيح البخاري ”2 صحيح مسلم‎ )١( 
: 175/6 المغني والشرح الكير‎ )0( 


كتاب الحدود ١6‏ 


والنموهي 7 فغير معارض لما قلناء من قبل أنه لما ثبت أن من شرائط 
الرجم حيتئدٍ كان الإحصان على الأوصاف التي قدمناء ولأن الإحصان لما 
كان اسماً شرعيا اد د روه اربع الذي وصفناء ولع يكن 
فليس و وقوله لكعب بن مالك: (إنها لصت 

وليس يمتنع أن يكون قد كان الإحصان بالإسلام والحرية والتكاح 
والدخول غير مشروط بدءا فى إيجاب الرجمء ثم شرط فيه. 

وودل عليه أن التحدى ,لان للدي تكانا اد الزانيين يذءاء الم ترق 
فيه بين المحصن وغيره. 

ويدل عليه حديث عبادة في قوله: «الثيب بالثيب الجلد والرجه»* 
ليس فيه ذكر الإحصان؛ لأن الثيوبة ليست عبارة عن الحرية والتكاح 
والدخولء إذ ليس يمتنع أن تكون ثيبا بزن» ويكونا عبدين أيضا. 

ويدل عليه ما روي: (إذا زن الشيخ والنقيظة تارنحدورهعا ال 


)١(‏ صحيح البخاري :71١/8‏ صحيح مسلم 1١75/7‏ ح11194ء» نصب الراية 
0 

() سبق تخريجه. 

(') سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(6) السئن الكبرئ »7١7//8‏ مصنف عبد الرزاق /1/ .77١‏ 


١05‏ ككابت الحدود 


وليست الشيخوخة عبارة عن شيء من شرائط الإحصان» فدل ذلك على 
أنه لم يكن الإحصان شرطاً في إيجاب الرجم بدءأء وأن هذا الشرط إنما 
زيد فيه بعد ذلك. 

فيذل غلة: أن النبي صا الله عليه وسلم رَجَمّ اليهموديين بحكم 
انزوااء لناوري 1ن اللي ماي اللاعلي يملع لاله (اللحهى إني اول مين 
أحيا أمرك إذ أماتوه»"''. فأخبر أنه رجمهما بما كان في التوراة من إيجاب 


اا 
قال الزهري: وبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: 9 إنَآأَنرَْنا أَلتَورَة ينا 
هد ذلك مَوْدٌ مَك الت ح ألَذِينَ ا هَادُوأ 4": كان النبي صلئ 


فدلت هذه الآية علئ أن النبي صلئ الله عليه وسلم أقام عليهما الرجم 
بحكم التوراة» وأنه لم يكن صار شريعة له إذ فعله قبل ذلك. 

فإن قيل: إقامته الرجم عليهما بحكم التوراة» لا يمنع أن يصير شريعة 
له إذا فعله. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأنه جائز أن يقيمه علئ أنه من شريعة التوراة. 
وأن حكمه قائم على اليهود مع بعثته» ورور أن مضدته فريعه لنفسة: 

ويدل عليه: أنه لا يخلو من أن يكون قد كان شريعة له قبل رجمهماء 
أو في حال رَجْمهماء ولو كان شريعة له قبل الرجمء لما أخبر أنه اتّبع فيه 


.550٠0-55ح‎ 098 .5946/5 سنن أبي داود‎ )١( 
:2 2 (0االمائلة:‎ 


كتات الحدود /اه ١‏ 


حكم التوراة» وكان ذلك يؤدي إلى بطلان دلالة الآية» وهو قوله: #يحَكُة 
يبا اليو الَدِبنَ أسَْلَمُوا 4» فصح أنه لم يكن له شريعة قبل ذلك. 

ولا يجوز أيضاً أن يكون قد صار شريعة له بفعله الرجم؛ لأنه لو كان 
كلك الانتفئ به الحبس والأذئ اللذان كانا حد الزانيين» وقد بينا فيما 
سلف أن ذلك إنما تُسخ بما في حديث عبادة بن الصامت في قوله: «خذوا 
عني : قد جعل الله لهن سبيلا»"". 

وأنه لم يكن بين حكم الآية الموجبة للحبس والأذى. وبين حديث 
عبادة واسطة حكم. فتبت أن رمه إياهما كان بحكم التوراة؛ لأنهم كانوا 
معتقدين للزومه» مقرين بصحته» فأجرئ عليهم حكمه. 

وأن حكمه عليه الصلاة والسلام في الزانيين» لم يَخْل في ذلك الوقت 
من أحد وجهين: إما أن يكون الحبس والأذئ المذكور في الآية» أو لم 
يكن قد تُعبد فيهما بشيء. 

الاي سايق اللوراا يا لبدو ار و عدت 
صار من شريعته» ولم يه يثبت أن الإحصان حينئلر كان من شرط الرجمء ثم 
حين أوجب التعى سد الطرية رسال الرجم أوجبه مقروناً بشرط 
الإحصان». وجب أن يكون الإسلام من شرائطه» إذ كان الاسم يتناوله من 
جهة الشرع. 

فإن قيل لون ف ررخمة إياهها يحكم التوراة ما بتي وكري ايت 
لآن من أصلك «أن شريعة ده كان قلناءمن الانيات لازمة لئاه جنع كيت 


م١‏ كتاتت الحدود 


نسخها على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. 

قيل له: هو كذلكء إلا أنه لم يثبت أن الإحصان كان شرطأ في شريعة 
التوراة» وقد ثبت شرطاً في شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام» فقد صار 
ذلك الحكم منسوخا بشريعتنا. 

فإن قيل: قد كان الإحصان شرطاً في الرجم في شريعة التوراة» بدلالة 
ما روئ الزهري عن رجل من مَرّينة عن أبي هريرة «أن اليهود سألوا النبي 

ٍِ 75 | 

صلئ الله عليه وسلم» فقالوا: إنه زنئ صاحب لنا قد أحصنء فما ترى 
عليه من العقوبة؟ وأن النبى عليه الصلاة والسلام قال لهم: «ما تجدون في 
الور انعا م زر ووفك اجسرو ردن العقوة 1" 

ففي هذا الحديث أن الإحصان كان شرطاً في الرجم. 

قيل له: لم يذكر لفظ الإحصان إلا في هذا الحديث» وراويه رجل من 
إل (5) ب ومع ,م ١‏ 
مزينة مجهول ‏ لا يدرئ من هو. 

ولو يبت كيان معنأه: النكاح والدخول» دون الإسلامء واسم 
الإاحصان صار يتناول الإسلام فى شريعتنا بما قدّمناء فوجيت أن ريكون 
قوط فيه 

* وإنما قالوا: إنه لا يكون محصناً حتئ يقع الوطءء وهما علئ صفة 
الإحصان: من قِبّل أن الوطء في التكاح لما كان من شرائط الإحصان. 
واستحال وجوده إلا بهماء ولم يكن معنى يتبعض » وجب أن لا يقع به 


."1١77/1/ بمعتاه أبو داود 98/5ه حم١٠ه555» مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
: ودر حَ‎ : 


كتاب الحدود ١6‏ 


وأنضا :“لها كان الأصين فى عع النودا عدو اللحلوع لقوق الله تار : 
# ألزَانية والزان جد وأ ل لمأن جلْدة2'”4. واختلفوا في ص فات 
الإحصانء لم ننقله عن حكم الجلد إلئ الرجم إلا بالاتفاق» والاتفاق إنما 
حصل فيما ذكرناء وما عذاه وخدلف قة فهو على الأصل. 

مسألة * [حكم التغريب في حد الزاني غير المحصن] 

قال وزة| زن تنح الك تان نافة ايو ل تونب عليه 7 


قال أحمد : الأصل في ذلك قوله تعالئ: # ألرَايْة والزان فََجلِدوا علَّ وبر 
مَمَامِأََةَ لد 4 فجعل حدهما الجلد المذكور في الألده نوها مذلك أن 
هذا هو كمال الحدء فانتفئ بذلك أن يكون من حكمه التغريب. 

فإن قيل: إن الذي في الآية إنما هو إيجاب الجلد» وليس فيها نفي 
لغيره» فكيف حَكمت بإسقاط التغريب لأجل ذكر الجلد؟ 

قيل له: لأنا قد عقلنا من الآية كمال الحدء وأنه مت أوقعناه كنا 
مستوفين للحدّء وإيجابنا التغريب معه حداء يقتضي أن يكون الجلد بعض 
حدهء وأنه غير واقع موقع الجواز» كما أنه إذا قيل لنا: صلوا الظهر أربعاء 


.5 5٠/0 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 

١ النون:‎ )9( 

() المبسوط 55/4» الهداية مع شرح فتح القدير 275١/6‏ وذهب جمهور 
الفقهاء إلئ أن التغريب يجب مع الجلد. المغني والشرح الكبير 177/4 . 


١1‏ كتاب الحدود 


عقلنا أن هذا الفعل" هو الذي يقع أداء الفرض بفعله””» فلو قيل لنا بعد 
ذلك: صلوا الظهر خمسأء لم تكن الأربع المتقدمة فريضة؛ لأن وجودها 
لا يوجب سقوط الفرض. 

وهذا هوعندنا حقيقة النسخ؛ لأن الآية إذا كانت مقتضية لوقوع الجلد 
نن + سقط به الفرض الذي لزمنا إقامته عليهء ثم قلنا إنه بعض الحد» كان 
غير واقع موقع الجواز» فقد نسخنا به حكم الآية. 

نبو أحل :دلق اننا أن سكهها ذكر فى ديف عيبن الشهايت: 
«البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)"": دا الجلد المذكور في الآية؛ 
لأنه من أخبار الآحاد» ولا يجوز عندنا الزيادة فى نص القرآن بخبر 
الواحدء كما لا يجوز نسخه بخبر الواحد. ْ 

فإن قيل: لا تكون الزيادة في النص نسخاً؛ لأن كل شيئين يصح 
اجتماعهما في الإيجاب» لا يكون أحدهما ناسخا لللآخرء وليس يمتنع 
اجتماع الجلد والنفي في كونهما حداًء وكما أن ورود عبارة أخرئ 
وإيجابهاء لا يكون نسخاً لفرض قد تُعَّدنا به قبلهاء مثل إيجاب الزكاة بعد 
الصلاة والحج والصوم ونحو ذلكء» كذلك الزيادة فيما ذكرنا. 

قيل له: ليس وقوع النسخ مقصوراً علئ ما لا يصح اجتماعهما؛ لأنه 
كان يصح اجتماع الجلد مع الحبس والأذى. 

ثم قد قيل: إن الحبس والأذئ منسوخان بالجلد» وقيل: إن صوم 


)١(‏ وفي (ق.ج): «الفرض»). 
)١(‏ وفي (ق.ج): «بمثله». 


كتاب الحدود ١5١‏ 


عاشوراء نُسخ بصوم شهر رمضان» وأن سائر الصدقات نسخت بالزكاة. 
لت ل ال ينا 

وعلا أنا لو سلجا ذلك أن النسخ إنما يقع في الشيئين اللذين لا 
يصح اجتماعهماء كان سؤالك عنا ساقطاً فيما وصفناء من قِبَل أن الآية إذا 
كانت ميحة لكرن الجلك عدا امتنع انضمام النفي إليه في كونه معه 
حداً؛ لأن الجلد إذا انفرد كان حدا بكماله» وإذا ضّم إليه النفي كان الجلد 
بعض الحد»ء وغير جائز أن يكون هو كمال الحدء وهو بعض الحد في 
حال واحدة. 

ونا القرضان البعسانانة كليس كذللةم من آخل أن ويكوت أخدهها 
وعدمه لا تأثير له في حكم الفرض الآخرء لا في الجواز ولا في البطلان؛ 
لأن ترك الزكاة لا يؤثر في صحة الصلاة وكمالهاء وعدم بعض الحد يمنع 
كون الباقي حداًء كما أن ترك بعض أعضاء الوضوء في الطهارة يمنع نع الباقي 
أن تكون طهارة» وك 0 ترك كي الضاده ة يمنع الباقي أن يكون 
ويا 

وأيضاً: فإن الزيادة في هذا الباب تجري مجرئ النقصان. لا فرق 
بينهماء فلو قال قائل: إن حَدَ الزاني ثمانون» كان مخالفاً للنص» كذلك 
إذا قال: إن جلد المائة هو بعض الحدء فهو مخالف للنص. 

اقرع أن عن اليزقاة لما مكلت آريية أشهن وعشرا بعند أن كاندت 
حول :كان ذلك تيغاكذلك إذاقيل عد حاب العيدة ارو هر 
وغتترا :إن العدة عون كان نكا للعدة الأولئ» وإنما كانت الزيادة في 
معنىئ النقصان» من قبل أن الزيادة تُخرج الأول من أن يكون حداء وتجعله 
بعض الحد»ء كما أن اللقصانة هو ما كان عضن الحل حميعة »فالا فرق 


بين ما يجعل البعض كلا أو الكل بعضاً. 

ووجه آخر في حديث عبادة: وهو قوله: «البكر بالبكر جلد مائة 
وتتريجيهاء دوهن أن مدريك. عاذ ة كان قبل نزول آنه التعلةع لأنا قد نينا 
أنه لم يكن بين الحبس والأذئ» وبين خبر عبادة واسطة حكمء فإذا كانت 
الآية بعده» وقد وردت مطلقةء فهي إذآ ناسخة للنفي المذكور فيهء لأنها 
تقتضي أن يكون ما فيها من الجلد هو الحد لا غير»ء وينفي أن يكون هو 
بعض الحد. 

فإن احتجوا بما في حديث أبي هريرة في قصة العسيف. وقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: «لأقضين بينكما بكتاب الله: على ابنك جلد مائة 
وتكريب هام وبواعة يا ابسن _عغلر امرا علا تفن توفت فاركنبريا»!. 

قيل له: قد بيئًا أنه لا يجوز الزيادة فى نص القرآن بخبر الواحدء وهذا 
من أخبار الآحاد. ْ 

[النفي مع الجلد راجع لما يراه الإمام] 

وأيضاً: فإنا نوجب النفي مع الجلدء لا علئ معن أنه حدّء بل علئ 
ما يرى الإمام من المصلحة فيه» وما يؤديه إليه اجتهاده» وإنما المستنكر 
منه عندنا أن يكون حدا مع الجلد. 

وقد روي «أن عمر ضرب 0-5 ونفاه» فارتدٌ ولّحجق بدار الحرب» 


فقال عور لا انمق يعد العذا 1 


(9) مضتك عبن الرؤاق اراس 


00 5 


وقال على رضي الله عنه: «كفئ بالنفي فتنة» 

فلم يروا النفي حداً مع الجلدء وإنما رأوه على جهة الاجتهاد 
والمصلحة» ولو كان النفي حدا مع الجلدء لما خفي على هؤلاء» كما لم 
يَخْف عليهم أمر الجلد» ولكانت شهرته عندهم كشهرة الجلد. 

وقد ثبت النفي في الأصول على جهة الاجتهاد. 

وقد روي «أن النبي صائ الله عليه وسلم نفئ ' مخننا) 

«ونفئ عمر رجلا " بالتهمة)”". 

وليس يمتنع أن يكون حديث عبادة وأبي هريرة في العسيف على هذا 
الع . 

فإن قيل: لو كان علئ طريق المصلحة» وموكلا إلئ رأي الإمامء لما 
أطلق اللفظ بإيجابه في هذين الخبرين» كإيجاب الجلد. 

قيل له: ليس يمتنع أن تكون المصلحة في ذلك الوقت نفي جميع 
الزناة مع الجلد» تغليظاً وزجراًء لقرْب عهدهم باستباحتهم» ولقطعهم عن 


انا 


العادة فيه» كما أمر النبي صاى الله عليه و بشق الراوية حين حرم 
فك 0 وليس شق الراوية واعنا الآن» وكما 86 الأنصاب الأواني 


ومما فذل ل أن النفى لني مد : أن التجدوه معلومة المقاديرء 


.777/1١١ المصدر السابق» المحلى لابن حزم‎ )١1( 

(؟) فتح الباري 905 السنن الكبرئ 5/4 77» التلخيص الحبير .1١/5‏ 
(") المصادر السابقة. 

(4) صحيح البخاري 417/57 7. 


١‏ كتاب الحدود 


وليس للنفي مقدار معلوم في المسافة والبلدان» وقد يكون النفي إلى 
نعضها أشق ».و إل بعضها أيسر» :ولو كان هد + لكان مقسدارة معلوفنا 
كسائر الحدود. 

فإن قيل: هو معلوم؛ لأنه نفى سلة. 

قيل له: الوقت لعمري معلوم. وكان يجب أن تكون المسافة إلى 
الموضع الذي ينفئ إليه معلومة» ويكون البلد أيضاً معروفاً؛ لأن ذلك 
يختلف في المسافة بالبلدان» كما يختلف في المدد. 

وروي آن التي نلق عله وستلم ققرار اخحن البوانين ارا تير 
والآخر إلى فَدّك» ونفئ عمرٌ إل هَجَرء ونفئ عثمان إل مصر”"» وهذه 
مسافات مختلفة» مثلها لا يكون حداء وتدل علا أنه اجتهادٌ» وأنه علا 
حسب ما رأوا من التغليظ أو التخفيف. 


بم 


وأيضا: قال الله تعالئ فى شأن الإماء: مَإنَ أ 


ا 010 بير 


مَاعَلَ الْمَخصَدتٍ م ألْعَدَابِ 54" واتفقت الأمة علىا استعمال هذا 
الحكم فيهن في الجلدء فإن كان النفي حداً معه؛ فلا يخلو من أن يكون 
واجباً فيهاء أو غير واجب. 

فإن كان غير واجب فيها مع قوله تعالى: مين نِضصعْما عل 
لْمُحْصَئتِ ص الْمَدَّابِ 4. ثبت أن الذي على المحصنات هو الجلد. 
لآنه كمال النصف الذي علئ الأمة. 


)١(‏ السنن الكبرئ 777/48. التلخيص الحبير 5/ 75» نصب الراية / 89م 
(10) اليا 16 


كتاب الحدود ١6‏ 


وإن أوجب علئ الأمة نفي نصف سنة مع الجلد» فقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها». حتئ ذكر ثلاث 
مرات» ثم قال في الرابعة: افليبعها ولو ١‏ 

فدل هذا الخبر من وجهين على سقوط النفي : 

أحدهما: قوله: «فليجلدها»: من غير ذكر النفي» ولو كان النفي حذدا 
لذكره؛ لأن كلامه عليه الصلاة والسلام خرج مخرج تعليم الحكم. 

والثاني : فوله: («فليبعها», والنفي يضاد البيع ؛ لأنه يمنع التسليم» فدل 
علئ أن النفي ليس بحد. 

* ومما يدل علىئ أن النفي ليس بحل : ما روئ الليث بن سعد عسن 
عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي عليه الصلاة والسلام «أنه قضئ فيمن زنى ولم يحْصّن بنفي عامء 
مع إقامة الحد عليه»'". 

فإن قال قائل: علئ ما قدّمنا: قد أوجب الله صيام ثلاثة أيام في كفارة 
اليمين مطلقاء غير منوط”" بشرط التتابع» ثم لم يمتنع عندك إيجاب التتابع 
فيه؛ لما في قراءة عبد الله" : «فصيام ثلاثة أيام متتابعات)0 2 وفي ذلك 
زيادة في حكم النص على النحو الذي أبيكموة: 


.17١7ح‎ ١158/57 صحيح البخاري //79» صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 714/7؛ صحيح مسلم 1١7١515/5‏ ح91- 1193/8. 
(9) وفي (ق.ج): «مرتبط). 

(5) المراد به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(5) أحكام القرآن للجصاص ؟7/١57»‏ من سورة المائدة: 89. 


قيل له: نحن لا نمنع الزيادة في نص القرآن بقرآنٍ مثله. أو بخبر 
التواتر» وإنما أنكرناها بخبر الواحد والقياس. 

فإن قيل: فكيف يجوز إثبات القرآن بخبر الواحد.ء وعلئ أنه قد روي 
في خرف ”00 افعدة من أيام أخر متتابعات»”''» ولم تثبتوه. 

قيل له: أما حرف عبد الله» فقد كان مشهوراً متعالّماً عند أهل الكوفة 
في عصر أبي حنيفة» يقرؤون به» كما يقرؤون بحرف زيد ". 

وقد كان سعيد بن جبير يصلي بهم في شهر رمضان» فيقراً ليلة بحرف 
زيد» وليلة بحرف عبد الله. 

وقال إبراهيم النخعي: كانوا يعلّموننا في الكتاتيب حرف عبد الله» كما 
يعلموننا حرف زيد. 

وقال سفيان بن عبينة: كان أبي يقرئني قراءة عبد الله. 

فول غلا أن شهرة جرت عي الله كانك عندهم #عور روك شييرة 
والكسائي عندناء وكان ذلك تواتراً عندناء فجاز أن يثبت به القرآن. 


ع 7ن اه - عِِ 


0 أ يواكع الاتصارى المدني رضي الله عنه. 

.١186 البقرة:‎ 0( 

9 زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه» كاتب رسول 
الله صلئى الله عليه وسلم وأمينه علئ الوحيء. أحد الذين جمعوا القرآن على عهده 
صلى الله عليه وسلم» وهو الذي كتبه في الصحف لأبي بكر الصديق» ثم في مصحف 
عثمان رضي الله عنهماء عرض القرآن على النبي صلئ الله عليه وسلم». وقرأ عليه من 
الصحابة أبو هريرة وابن عباس» توفي سنة 5465ه. انظر الإصابة 57/١‏ 6. 


كتاب الحدود ١1‏ 


ذلك إثبات التتابع به في قضاء شهر رمضان”''. 


فإن قيل: فإن كان هذا سبيل حرف عبد الله عندكم» فجوزوا القراءة 
به وأثبتوا في المصحف: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». 

قبل له: إنما تكلمنا على مذهب أبي حنيفة» وعلى ما كان عليه حكم 
هذه القراءة في عصره» ولم يكن يمتنع على ما ذكرنا أن يكونوا قد كانوا 
يقرؤون بهذه القراءة» فأما نحن فإنا لم نشاهد حرف عبد الله مستفيضاء 
ولم يُنَقَل إلينا إلا من جهة الآحاد؛ لترك الناس لهء وإعراضهم عنه. 
فلذلك لم تثبت التلاوة. 

مسألة : [حد العبد والأمة إذا زنيا] 


قال ألو عقر و1101 العيد اولان كله خسن جلدة) 7 


قال حمق ؟ أناع الآمة إذا احصهع» قنتصوفي عليه فى الكقاتب»: 


حير ار 


ل رصم رعو سس سل سو ار ع المخصدّت ا 


قال الله تعالئ : #هَإِذا أحصِن ون أتبر ب بِمَتحِمَّة لين نضهما 
5 معي ردني اساي لايضانه 


وفل روىق عن ابن عباس والحسن ومجاهد وفتادة في قفوله: م 


1١/١١ جامع البيان للطبري 7”10/17, السئن الكبرئ‎ )١( 
.7137/0 (؟) الهداية مع شرح فتح القدير‎ 
0 التيباء:-‎ 619 


ل يه 0010 
ا ص نل *: إذا عرق حجن 53 


وقال عبد اللهء وإبراهيم: إحصانها: إسلامها'". 

* وجعل ابن عباس ومن تابعه إحصائها شرطأً في وجوب الحد 
عليهاء وأنها إذا لم تكن محصنة : فلا حد عليها ؛ أن الله اتعال يعدن بعتدهنا 
بشرط الإحصان. 

وليس الأمر فيها على ما ذهبوا إليه؛ وإنما فائدة شرط الإحصان أنه 
لما اختلف حكم المحصن وغير المحصن من الأحرار» فوجب على 
المحصن الرجم. وعلى غير المحصن الجلد. أخبر أن حدها الجلد دون 
الرجم وإن أحصنتء وذلك لأنه قد ثبت عن النبي صا الله عليه وسلم 
بأخبار متواترة إيجاب الجلد عل الأمة من غير شرط الإحصان. 

وقد روئ الحميدي عن سفيان عن الزهري قال: أخبرنا عبيد الله قال: 
سمعت أبا هريرة وزيد بن خالد - وقد سئلا - يقولون: «كنا عند النبي 
صلئ الله عليه وسلم» فسئل عن الأمة تزني قبل أن تُحصن؟ فقال: إذا 
زنت فاجلدوهاء فإن زنت فاجلدوهاء وقال فى الثالثشة أو الرابعة: 
فبيعوها»7. ١‏ 

فض عا وصوب الحد هك الأنة قل إحصانها» انقيف ]ان الاحتهان 
ليس بشرط فيها. 

ولأن النظر يدل عليه أيضاً: وهو أنه لما لم يكن الرجم عليها بحال؛ 


(9) سبق تخريجه ص 580 . 


١‏ كتاب الحدود 
استحقاق الأسماء التي علقت بهاء لا علئ المأثم. 

ألا ترئ أن الكفر أعظم من الزنئ في المأثم» ولا يوجب الحدًء وأن 
شارب الخمر عليه الحد» وأكل الميتة ولحم الخنزير لا حدً عليه: 
والقاذف بالزنئ عليه الحدء ولا حد علا القاذف بالكفر. 

ومما يدل علئ أن هذا الفعل ليس بزنئ: اتفاق الجميع على أنه لو 
عرضت هناك شبهة» فأسقط الحلً: لم يجب عنه مهرء ومن شأن الزن أنه 
متئْ ما سقط فيه الحدء وجب المهر. 

وأيضاً: لما لم يصح أن يُستحق به المهر في عقد النكاح» أشبه الجماع 
فيما دون الفرج»ء قاذ ييه عد 

50 : لما لوجر أن يملك يعقد الكاح, صار كالجماع فيما دون 
ارجح الذراة: وأشبه إتيان البهيمة. أن ذلك لما لم يجز أن يملك 

وأيضاً: فلما لم يصح إطلاق اسم الزنئ عليه» فلو أوجبنا الحد فيه 
أوجبناه قياسأء ولا سبيل إلى إثبات الحدود قياسا. 

اد بواساحوحو عور جايو 

00 الى لمن لبق 

ا قلس حورت الكتين متهيو اانا عقف حقيقة الجماع. أو ما 
يكون مثله زنئ إذا عري من الشبهة؛ لأن العُْسل قد يجب بالإنزال من غير 
إيلاجء ولاا يجب حد. 


وأيضا: فإن العْسل مما يصح إثباته من طريق القياس» ولا يجوز مثله 
فى الحد. 


جو 


كانت كالحرة التي ليست بمحصنة» فلم يختلف فيها حكم وجود التزويج 
أو الإسلام أو عدمهماء فالذي ثبت من حد الأمة بالكتاب هو الجلد في 
حال الإحصان» وغير المحصنة حكمها مأخوذ من السنة. 

مسألة : [شرط ثبوت الزنئ] 

قال أبو جعفر : (والزنئ الذي يوجب الحد: هو الزن في الفرج» 
كالورود في د 

وذلك لما في قصة ماعز من أنّ النبي صل الله عليه وسلم استئبئه 
حت أقر بالزنئ علئ هذا الوجه» ثم أمر برجمه. 

مسألة : [عقوبة من عَعِل عَمَل قوم لوط] 

قال أبو جعفر : (فأما مّن عَجِل عَمَل قوم لوط. فإن أبا حنيفة قال: 


عر واو للحسين ‏ وله لح وقال أن ووسفه سكم" : عليه حد الزاني) '". 


الحجة لأبي حنيفة : وروي عن الح ضار الله صلية روجام دام رلا 
يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدئ ثلاث امو سوعة اناف وزنىْ بعد 
إحصان» وقثْل نفس بغير نفس» ". 

فنفئ القتل عن غير الزاني. وفاعل ذلك لا يسمئ زانيا في لغة 
العربء ولافي الشرع؛ لأن الزن عندنا اسم معقول المعنئ. وهو 
الجماع في فرج المرأة بغير عقد ولا ملك. والحدود موضوعة على 


.5١1//5 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 

() المبسوط 4//الا. الهداية مع شرح فتح القدير 557/6» البناية 2408/6 
المغني والشرح الكبير 2١55/9‏ الفقه الإسلامي وأدلته 78/5. 

() سبق تخريجه. 


فإن قيل: روئ عبد الله بن نافع عن عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صاى الله عليه وسلم قال: «في 
الذي يعمل عمل قوم لوط فارجموا الأعلئ والأسفل» ارجموهما 
000 
جميعا) . 


وروئ سعيد بن منصور عن الدراوردي عبن حجعر نت بن 5 عمرو عن 
ا ار يرد الله صلئ الله عليه وسلم قال: «من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»”". 

ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً. 

قيل له: إن عاصم بن عمرء وعَمّرو بن أبي عمرو» وعباد بن منصورء 
كلب فين ل 

وعلئ أنهم لو كانوا مساوين في الثبات لمن روئ قولّه عليه الصلاة 
والسلام: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدئ ثلاث»”'» لم يكن يجوز أن 
يعترض به عليه ولا يوجب تخصيصه. 


وذلك لأن من أصلنا: أن الخبرين إذا رُويا ينفى أحدهما بعض ما أثبته 


)١(‏ سنن الترمذي 51//5», ابن ماجه 807/7» واللفظ له. 

(6) أبو داود 701/5 ح54457». سنن الترمذي 5/ا5 ح555١‏ وقال: هذا 
حديث في إسناده مقال. 

(0) تهذيب التهذيب ه8/لا5. .9٠‏ 8/ ؟7. 

(5) سئن الترمذي 01//5» نصب الراية 075٠/7‏ التلخيص الحبير 55/5»: 
المحلى لابن حزم .5/7/١١‏ 


(0) سبق تخريجه. 


الالح اانا تعشر افيه اعمال الققينانه :فاك اسع ا وهعاتعتة أن نهنم 
مرتب علئ الآخر» استعملناهما على ذلكء. وإن اتفقوا علئْ استعمال 
أحدهماء واختلفوا في استعمال الآخرء كان الذي اتفقوا على استعماله 
أؤلئ عندنا بالثبات» ويصير قاضياً علئْ المختلف في استعماله» عاماً كان 
ام 

فلما اتفقت الأمة على استعمال قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل 
دم امرىء مسلم إلا بإحدئ ثلاث»» واختلفوا في استعمال حديث عمرو 
بن أبيى عمرو. كان ما ذكرناه من قوله: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث»: قاضيا عليه. 

يعن اد هذا الحديف لم تعر سن ليسم نح وشعيرة: تن اجات 
القتل» فعلمنا أنه لم يوجب قتله من طريق حد الزنئ؛ لأن العقوبة 
المستحقة بالزنئ يختلف حكمها في المحصن وغير المحصن من الأحرار. 

فإن قيل: روي في بعض ألفاظ أبي هريرة: «إن هذا الفعل زنئ». 
فيجب أن يكون فيه حد الزنئ. 

قيل له: ما يعرف هذا في شيء من الأخبارء ولو ثبت لكان علئْ جهة 
التشبيه بالزنئ في إيجاب التحريم» كما روي عن النبي صا الله عليه 
وسلم: «أما عبد تزوج بغير إذن مولاه» فهو عاهر"''» ولم يقل أحد من 
الفقهاء إن ذلك زنئ يوجب الحدء. وكما قال: «زنئ العين النظرء وزنىئ 
الرجل المشي""''» ونحو ذلك من الألفاظ التي يراد بها التشبيه» وكما قال 


)١(‏ أبو داود // ح لاا سنن الترمذي ار وقال: حديث حسن. 
(؟) بمعناه صحيح مسلم 51//7 25١‏ أبو داود 5١7/7‏ ح07١51.‏ 


عليه الصلاة والسلام: «سباب المؤمن فسق». وقتاله كفر)”. 

نووت داومو كر عن دين الككدن ذا اين 
الوليد كتب إلى أبي بكر: إني وجدت رجلا في بعض ضواحي العرب 
ينكح كما تُنْكح المرأة» فجمع أبو بكر أصحاب رسول الله صائ الله عليه 
وسلمء وكان أشدّهم فيه قولاً علي بن أبي طالب رضي الله عنهء فاجتمع 
أصحاب النبي صلئ الله عليه وسلم علئ أنه يُحْرَّق بالنار» فَأَمَرَ به أبو بكر 
006 بالا . 

وعن ابن عباس /أنه يُلقئ من أعلئ بناء في القرية» '". 

وعن على رضي الله عنه : (أنه يُلقىم عليه حائط»”*'. 

وعدا يوحي اناكو أله اثفانا مق السلت» 

قيل له: أول ما في هذا الحديث أنه مرسل ؛ لاح ون ال 
لم يشاهد هؤلاءء فلا يصح للمخالف الاحتجاج به. 

والثاني: أن إحراقه بالنار ليس هو قول أحد من الفقهاء» ولا إلقاءه من 
البناء» فسقط الاحتجاج به من هذا الوجه. 


ولأن الفقهاء في حكم هذا الفعل على ثلاثة أقاويل: 


)١(‏ صحيح مسلم 8١/١‏ ح15. 

(؟) السئن الكبرئ 77/8 وقال: هذا مرسل» مصنف ابن أبي شيبة 2079/9 
المحلئ لابن حزم ."8١/1١١‏ 

(9) المصادر السابقة. 

(:) المصادر السابقة. 


(4) كتاب الجرح والتعديل 48/48», المحلئ لابن حزم .587/١١‏ 


إما قائل يقول بالتعرير فحسب دون ال 

وإما قائل قال فيه بحد الزاني» فيفرق بين المحصن وغير المحصن. 
وهو قول أبي يوسف ومحمد والحسن , بن صالح. ؛ ويروئ مثله عن الحسن 
ا 
و 0 5 

5 ع ع وو ص 5 

ولد 3 

وأما الإحراق وإلقاؤه من أعلى البناءعء فليس هو قول ل 

وقد روي عن إبراهيم والحكم مثل قول أبي حنيفة. 

وفد يحتمل : أد الوسدن لدف نرحه الدب بق الوليلة كان حرييا : أو من 
أهل الردة» فأحرقوه وزادوا فى عقوبته الإحراق» لا لأجل هذا الفعل. 

وليس يمتنع أن يكون معنئ ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم في 
قتل الفاعل والمفعول به لو ثبت - أنه إن فعله على وجه الاستحلال 
فاقتلوه. أو يكون كان في شخصين قد علم النبي صلئ الله عليه وسلم 
منهما استحقاق القتل بغير ذلك» فأمر بقتلهماء فتَقَل الراوي قول النبي 


./1//94 وهذا قول أبى حنيفة: المبسوط‎ )١( 

(0) وإليه ذهب فقهاء الشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية» 
مصنف ابن أبي شيبة 570/9 » مصنف عبد الرزاق 7717/1» المبسوط 9//الا» شرح 
فتح القدير 5/؟5651» مغنىي المحتاج »١55/5‏ المغنىي والشرح الكبير »١5١/9‏ 
المحلئ لابن حزم .587/1١١‏ 

(*) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير "١5/5‏ والمراجع السابقة. 


كتاب الحدود ١/0‏ 


ال و يا اتسابري اندي 
يي ات 
الحجامة تفظرهما» وقال فى ولد الزتا : '«إنه يقر العلاثة»''". لا لأنه ولد 
الزنئ» بل لمعنىئ غيره» فكذلك ما وصغفنا. 

ديع اخ الس يرنه : أن اختلاف الناس ه في الفعل 
المتعة» و ع د ونحو ذلك من الأفعال المختلف فيها. هل هو 
ا ا فأقل أحواله أن يكنون ذلك قسبهة في,ستقوظ التجاد: 

قال ؛ ادع نا 57 


الزن فى إيجاب الحد؛ لأنه لا يجوز إثبات الحدود بالقياس. 


فإن قيل: روئ عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن 


.45٠١ح‎ 556/5 سنن أي داود‎ )١( 
ح 5 /ا/.‎ ١55/7 سنن الترمذي‎ )6( 
ح7477.‎ 717/١1/17 سنن أبي داود‎ )*( 
.١17/4 المغني‎ »5١57/9 بدائع الصنائع‎ »٠١1/9 المبسوط‎ )5( 


١/5‏ كنات الحدود 


النبي صل الله عليه وسلم قال: «مَن أتئ بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)""" 

فيل 4 زوى 0 عن أبي رزين عن ابن عباس قال: اليس على 
الذى يأتى بهيمة 7 وهو أصح إسنادا من الأول. 

ولو كان ذلك ثابتاً عن النبي صلئ الله عليه وسلم عند ابن عباس» لما 
خالفه إل غيره إلا قد عللم تَسنْخَه. 

ويجوز أن يكون منسوخاً بقوله صائ الله عليه وسلم: «لا يحل ده 
امرىء مسلم إلا بإحدئ ثلاث». 

ويحتمل أن يكون معنئ حديث عمرو بن أبي عمرو: إذا أتاها على 
جهة الااستحلال لذلك. 

* قال أبو جعفر : (ويعزّر)» يعني من أتىئ بهيمة. 

* (فإن كانت البهيمة له: ذبحت ولم تؤكل)””. 

وإنما عزر؛ لأنه قد أت فعلاً منكراً استحق ق عليه العقوية. 

وتُذبح البهيمة ولا تؤكل إذا كانت له؛ لما فى الحديث من الأمر 
بقثُلهاء قال: «فقلت: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن 
يؤكل لحمهاء وقد عمل بها ذلك الفعل)”*'. 


قال أبو يوسف: أريد أن لا تبقئ فيعيّر بهاء ويجري ذكره إذا رآها. 


.١500ح سنن أبي داود 7094/5 ح4554» سنن الترمذي 5/لاه‎ )١( 
. 5 ح4556غ2 بودي‎ 5١١/5 سنن أبي داود‎ )0( 

() حاشية ابن عابدين 75/5. 

(5) المراجع السابقة» وشرح السنة .709/٠١‏ نصب الراية 5547/85. 


كتاب الحدود /ا/ا ١‏ 


مسألة : [اشتراط أربعة شهود لإثبات حد الزنا] 
قال أبو جعفر : (ولا يقبل في شهادة الزنئ إلا أربعة» يشهدون على 
0 00( 

معاينة ذلك) . 


86 عض م 


لقول لله تعالي' : #قَاسْدَعْدُوأعَتَهنَ ابد مَنِحكُمْ 4" . وقال: # الذي 
220111117 
«ايتنى بأربعة يشهدونء» وإلا: فحد فن ظهرك). وهذا مالا خلاف 

مسألة : [عدم قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز فى ذلك شهادة النساء مع الرجال». ولا 
شهادة على ا 

وذلك لما روئ الزهري قال: «مضت السنّة من رسول الله صاى الله 
عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تُقبل شهادة النساء في حدود ولا 
8 )03 
قصاص») , 


.7١11//6 المبسوط 484/9 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
.١6 النساء:‎ )7١( 

(*) النور: 5. 

(5) سنن أبي داود 585/7 ح05؟5. 

(5) المبسوط 55/9.» الهداية مع البناية 51//6 5 -509. 


(5) مصنف ابن أبى شيبة .08/5٠١‏ 


ولا خلاف بين فقهاء الأمصار فيه”"'. 

وأما الشهادة علئ الشهادة» فإنها قاكمة مقام شهادة الأصل. ولا 
مح دنا الس كما أن شهادة النساء لما قامت مقام شهادة الرجالء لم 
يَجِر إثبات الحد بها. 

مسألة : [وّصف الشهود الأمر بالتصريح لا بالكناية» وكذا الإقرار] 

قال زول تقل النقهاة ».سجر برض نوا المي متها م ا لفلانه 
فيه» أو يقر به من فعل ذلك عند الحاكم في مجلس حكمه أربع مرات في 
مجن ار و 1 

وذلك لما روي من استثبات النبي صلئ الله عليه وسلم ماعزاً حين أقرَ 
به إقراراً مصرّحاء لا كناية فيه» ثم حيتئذ أَمَرَ برجمه» وإذا وجب ذلك في 
الإقرار» فالشهادة بذلك أحرئ؛ لآن الشهادة تسقط بالشبهة» والإقرار لا 
يسقط بالشبهة في سائر الحقوق. 

وأيضا: فإن الحدود لما استُظهر بدرئها بالشبهة» وبتلقين المقرٌ ما 
تننقظ إقزاوه» .وبحب أن يححاط اقيهاء بأن لأ يغام الحك:فيهذا الفط يحتمسنل 
المعاني. 

* وإنما اعتبروا الإقرار أربع مرات: لما حدثنا عن أبي داود قال: 
حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا وكيع عن هشام بن سعد 
أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه ذكر قصة ماعز, وأنه جاءء فقال: 
(يا رسول الله! إني وليك فأقِم علي كتاب الله» فأعرض عنه»ء فعاد حتى 


0) المغني والشرح الكبير 09 .. 
(0) المبسوط 08 بدائع الصنائع 409 5 المغني 489 ٠١‏ . 


قالها أربع مرات» فقال صا الله عليه وسلم: إنك قد قلت أربع مرات» 
فبمّن؟ قال: بفلانة)”''» وذكر الحديث. 
ا 0 كي قال : اد هَبنيك3 ا : حدثنا | أبو 


0 


وروئ أيضاً سيماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
((جاء ماعز إلى النبى صلئ الله عليه وسلمء فاعترف بالزنا مرتين ) فطردهء 
ثم جاء فاعترف بالزنئ مرتين» فقال: شهدت علئ نفسك أربع مرات» 
ا 5 فرق 
فاذهبوا به فارجموه» 
عن أب جرية اماع شهد علئل تنسه أنه أصاب امو حواماً أب 
مرات» ا يعرض 00 


فيد 1 نقد ابد ارات سأ ابي صل لله عليه وسلم بعد ذلك 
فقال: : أبك جنون؟») قال: لاع قال: : أخْصنت؟) قال: ١‏ نعم ) فأمر به فرجو»””". 


)١(‏ ورد هذا الحديث في الصحيحين بألفاظ مختلفة. ينظر: فتح الباري 
2301© صحيح مسلم 21118/7 واللفظ لأبي داود 5/"ا/01 ح9١551.‏ 

() سئن أبي داود 5/لالاه 65577 255475 4515/8. 

(9) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 

(4) صحيح البخاري» الأحكام (مع الفتح) 195/11 (171519). 


م١‏ كتاب الحدود 


وفي حديث بشير بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه قال: «كنا نتتحدث 
أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن الغامدية وماعز بن مالك لو 
رجعا بعد اعترافهماء لم يطلبهماء وإنما رجمهما عند الرابعة)". 

وروي ”أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لماعز: إنك إن اعترفت 
الرابعة رجمك رسول الله صل الله عليه وسلم)"'". 

فلو لم يرد في ذلك إلا خبرٌ واحلً من هذه الأخبار لكان كافياً في 
اعتبار عدد الإقرار» فكيف بها وقد جاءت مجىء الاستفاضة والتواتر؟ 

ولو كان الإقرار مرة واحدة يوجب الحدء لما أعرض عنه رسول الله 
بي اح ور حر سس ايا سياد وات «ما 
بع لوي أَمْرِ أن يؤتئ ا 

وقال: #تعافوا الحدود فيما بيتكمء فما بلغني من حد فقد وجب©. 

رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صا الله عليه 
وسلم. 

وأيضاً: فإن النبي صلئ الله عليه وسلم قال له: «شهدت على نفسك 
أربع مرات» فاذهبوا به فارجموه». 

وقال: «إنك قلت أربع مرات» فبمن؟). 


قاين أن نوت الحد إنما تعلق بإقراره أربع مرات» وأن كل إقرار 


.5175 . 5570 58١/5 سنن أبي داود‎ )١( 
./7"/5٠١ مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
أبن داود 64 ح2"/5.‎ 0 


من ذلك كان صحيحاً معتبرا به في جملة الأربعة. 

* وإنما احتجنا إلى ذلك؛ لأن من المخالفين من يقول: عسئ أن لا 
يكون إقراره المتقدم بصريح الزنئ» أو عسئ أن يكون أخبره؛ لأنه لم يكن 
ثبت عنده إحصانه أو صحة عقله» فقلنا: إن النبي صائ الله عليه وسلم قد 
صحّح حكم إقراره أربع مرات» ولو كان كما زعمتم» ا 
إقرارا بالزنم» ولو كان لأجل ما ظن به من الجنون» وتغير العقل» سال 
عنه في أول مرة. 

وعلا أنه قد روي إقراره أربع مرات بالزنئ مصرّحا؛ لأنه قال في كل 
مزة: الأزفيك) 

قال ألو كر رقب الفتضضن تلت إن رافك الزابمة رخماك: رمسسول 
الله صل الله عليه وسلم». 

وقول بريدة: (إنا كنا تتحدث أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أنه 
لو رجع بعد الثالثة» لما طلبه» وأنه إنما رجمه عند الرابعة». 

فدل على أن ذلك قد كان مشهوراً متعارفاً بينهم» قد عرفوه من حكم 
الإقرار بالزنئ قبل مجيء ماعز. 

وقد استعمل ذلك علي رضي الله عنه في شراحة الهمدانية» ولا نعلم 
محري اضيكا بت 

ويذل علئ ذلك: أن فى حديث بريدة: «أن الغامدية قالت للنبي صلئ 
الله عليه وسلم لما ردّها: : لعلّكَ ترضّي كما رددت ماعزاً»”". 


)١(‏ سنن أبى داود 08/8/15 ح4557. 


فإن فيل : في حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد في قصة العسيف: 
اواغد يا أنيس علا امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها""''» ولم يذكر فيه 
عدد الإقرار. 

قبل لةة ويوتفل آن يكون متقدها لشي ماعو فكون غير ماعن تاستها 
له وإن كان بعده: فهو محمول على ما في خبر ماعزء كما هو محمول في 
الإحصان وإن لم يبيّنه في الحال» اكتفاء منه بعلم أنيس بذلك. 

واضها افق أن نت .5 تبت أن الإقرار مرة واحدة يكون اعترافاً حت يصح 
لي ام اا 
رما ل فى غير امن 

#و]نها شوطنا آنه ركون الأقرارقى مجالس مكدلقة» الماح كر فى نقضة: 
ماعز: «أنه أتاه من الغد. ثم أتاه من الغد». فذكر الإقرار فى مجالس 
كةلمة. 

مسألة : [الذي يبدأ برجم المحدود] 

(وإذا ثبت الحد بالشهود: بدأ الشهودٌء ثم الإمام» ثم الناس)”". 

وذلك لما روي عن على رضى الله عنه أنه قال: «إذا كان الحد 
بشهادة: بدأ الشهود. ثم الإمام» ثم الناس» وإذا كان بإقرار: بدأالإمام. 
ل 

.1598 ح/21591‎ ١755/7 صحيح البخاري 5/7 7. صحيح مسلم‎ )١( 


(5) المبسوط 251/4 الهداية مع شرح فتح القدير ©/770. 


رعس لق انا قن أمزها ندر التعدود الشياف+ والاسنظهان نبهياء 
فيكون أمرهم بالرجم بدءا امتحاناً لهم. وتحقيقاً لشهادتهم» ولأنه عي 
أن يَعرض فيها ما يوجب إسقاط الحد. 

وقد قال عمر حين شهد عنده ثلاثة علئ المغيرة بن شعبة» وسخاء: زياد 
فشهد : أني أرئ وجه رجل: أرجو أن لا يُخْرِي الله رجلاً من أصحاب 
محمد عل يديه» طمعاً في أن لا تتم الشهادة عليه بالزناء فيرجم 0 

* (وأما إذا كان بإقرار: فإن الإمام هو الذي يبدأ '". 

وذلك لما حدّثنا عن أبي داود عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: 

حدثنا زكريا بن سليمان قال: : سمعت شيخاً يحدث عن أبي بكرة ة عن أبيه 
أن نبي صلل له عليه وسلم رججم امرأة؛ فحَثّر لها إل لوق ثم رماه 
بحصاة مثل الجمصة» ثم قال: ارمواء واتقوا الوجه» فلما طنئت: أخرجها 
وصلئ عليها» ". 

ولأنه هو الحاكم عليه بالرجم» والأمر بهء فالاستظهار فيه أن يبدأ 
الإمام به إذا كان حاضرا. 

مسألة : [كيفية الرجم] 

قال زر كم وق عونا مغرف ااذه إذا حمر 

وذلك أنهم إن أحاطوا به: لم يؤمن أن يصيب بعضهم بعضاً. 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة »41/٠١‏ مصنف عبد الرزاق 0585/1 نصب الراية 
+ ”7. 


(0) الهداية مع شرح فتح القدير 15/8/6. 
() سنن أبى داود 590/5 ح 57 55» 5555» نصب الراية .517١/1‏ 


قال : (وإن رأئ الإمام أن يحفر للمرجوم: فعل» وإن رأئ أن لا يُحفر 
له عند الرجم: فعل» وأما المرجومة فإنه يَحْفر لها إلى صدرها)”". 

قال أحمد : المشهور من قولهم: أن المرجوم لا يُحفر له ولا يُربطء 
وذلك لما حدئناه عن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن منيع عن يحيئ بن 
زكرياء وهذا لفظه عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: اهنا امير 
فوالله ما أوثقناه» ولا حفرنا له ولكنه قام لنا فرميناه»”'". 

وفي سائر الأخبار: «إنه لما أصابته الحجارة: اشتد)9 

وهذا يدل على أنه لم يكن قد أوثق» ولا حُتير له. 

وقد روئ عبد الله بن المقدام عن ابن شداد عن أبي ذر قال: للضم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرء فأقرّ رجل عنده بالزنئ» فرده 
أربعاء ثم أمر فحفر له حفرة» ليست بالطويلة» فرجم»””". 

وفى حديث خالد , بن اللجلاج عن أبيه «أن النبي صائ الله عليه وسلم 
م الرجلن الل افر غتدو يال تراه كرحن لدف نا ل 

والذي روي في قصة ماعز أولئ» أضينحة شكدة: وكوائى الاخيان نيف 


)١(‏ الميسوط 0١/9‏ وما بعده» شرح فتح القدير 857/05؟5. 

(؟) صحيح مسلم ١١70/7‏ ح1595. 

(15)اشهد: أى خرج هارباء وينظر للرواية نصب الراية 7/7 ."7٠‏ 

(4:) صحيح مسلم 1١57/5‏ ح15946. 77 مصنف ابن أبى شيبة .7/6/5١‏ 
(9) تسن أبن داود 1 ح5175. 


كنات الحدود ١6‏ 


وسند هذيّن الحديثين ليس مما تثبت به حجة., ولا يعارض به 
أحادية ماعز. 

* والذي قال أبو جعفر: (إن المرأة يحفر لها»: فإن محمد قال في 
الأصل : (إن شاء حفر لهاء وإن شاء لم يحفر ليام 

أما الحفر: فلما روي «أن النبي صلئ الله عليه وسلم أمر فحتّر 
للقامدرة حبق امد تمه 

وحدثنا عن أبي داود قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: 
حدثنا زكريا بن سليمان قال: سمعت شيخاً يحدث عن ابن أبي بكرة ة عن 
أبيه «أنّ النبي صلئ الله عليه وسلم رجم امرأة» فحفر لها إلى التدوة» ثم 
رماها بحصاة مثل الحمصةء ثم قال: اموه واتقوا الوستم» قانيا طنقيكه: 
أخرجها وصلئ عليها» ". 

قال أحمد : هذا الحديث يشتمل على عدة معان: 

منها أن المرجومة يحفر لها. 

وأن الإمام هو الذي يبدأ بالرجم إذا كان بإقرار؛ لأن النبي صاى الله 
عليه وسلم لم يرجم أحداً من المسلمين إلا بإقرار» منهم ماعز والجهنية. 

وفقها أن الرجه الا يغرب تي دوه 

وأن المرجومة يصلئ عليها. 


() المبسوط 607/9. 


(*) سنن أبي داود 040/5 ح5555. 


* وأما وجه قوله: (وإن شاء لم يحفر لها): فلما في حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما في رجم اليهوديين من الدلالة على أنه لم يحفر لهماء 
وذلك أنه قال: «فرأيت رجلا يَحْني عليها عند الرجمء ويقيها الحجارة»”". 

فهذا يدل على معنيين: أحدهما: أنهما لم يكونا في حفرة؛ لأنه لو 
حفرء لكان ينبغي أن يكون لكل واحد منهما حفيرة علئ حيالهاء فلم يكن 
يمكنه حينئلٍ أن يقيّها الحجارة» ويحني عليها. 

نيدل اها عل أن الزودل كان قائياة الى كان :فاع الها اكد 
أن يحني عليها. 

#بوالقرق بين الوخ و الهراة من طريق: النيء أن المبراة هوم 
بالسترء دون الرجل في سائر الأحوال؛ لأنها عورة» منها: حال الإحرام 
علئ الصلاة» والجنازة» وعند وضعها في القبر. 

وكما يُضرب الرجل عرياناً عليه سراويل» والمرأة عليها ثيابهاء كذلك 
في حال الرجم. 

ثم يجوز حينئلٍ الاكتفاء بسترها بالثياب في حال الرجم» وترك الحفر. 

مسألة : [الرجوع عن الإقرار في الزنئ] 

قال أبو جعفر : (وإذا رجع عن إقراره بالزنئ» أو هرب قبل رجوعه: 


ع )٠(+‏ 
ل 


.77/51 سنن أبي داود 595/5 ح5555» نصب الراية‎ )١( 
ومعنئ يحني : أي يكب عليها ليقيها الحجارة.‎ 
.45/9 (؟) المبسوط‎ 


أما صحة رجوعه عن الإقرار» فلما روئ إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة عن أبي المنذر مولئ أبي ذر عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه 
(أن النبي صلئ الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافاء ولم يوجد معه 
متاع» فقال رسول ا ا ار قال: 
بلئء وأعاة عليه هرقي أو دنا وأعر يف فقطع يده)"" 

قذل هذا البحديف عل ١‏ مبحة رجرفه عن الأقزانة 6 -كءشظ؟5 
النبي صل الله عليه وسلم الرجوع عنه بعد اعترافه. 

ويدل عليه: ما روي في قصة ماعزء أنه لما وَجَدّ مس الحجارة جَرِْعَ 
فاشتدء فلقيه عبد الله بن أنيس» وقد أعجز أصحابه» فرماه بوظيف بعير»ء 
قتله» فذكر ذلك للنبي صاوز الله عليه وسلم» فقال: "هلا تركتموه» لمك 


أن يتوب » فيتوب الله 00 


رواه هشام بن سعد عن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه» وذكر القصة 
على وجهها. 

فلما مَتَعّ نفسه مما بذلها له بدءاء أمرهم النبي صائ الله عليه وسلم 
بتركهء فإذا كان هَرَبه يوجب تركه» فرجوعه عن الإقرار أولئ بذلك. 

فإن قال قائل: كيف يقول لهم النبي صاى الله عليه وسلم: «هلا 
تركتموه). وهم لو تركوه بعد أمر النبي صلئ الله عليه وسلم برجمه كانوا 
عصاة» لتركهم أمر النبي صلئ الله عليه وسلم. 


.578٠١ح‎ 5 57/5 سنن أبي داود‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم 1١77/7‏ ح1745١ء‏ سئن أبي داود 01/7/85 ح4419» سئن 
الترمذي 75/5 ح5787١-1579.‏ 


١014‏ كتاب الحدود 


قيل له: أراد أن يفيدهم الحكم في مثله إن عرض في المستائف. 

فإن قيل: ليس في قوله: «هلا تركتموه»: دلالة علىئْ ما ذكرت؛ لأن 
جابر بن عبد الله سئل عن ذلك» فقال إنما معناه: هلا تركتموه من الرجم. 
وجئتمولى به لستقيق” '* :سول الله صلى الله عليه وسلمء فأما لتر كتيل 
فلا. 

فيل له: هذا ظن من جابرء ولم يعزه إلئ النبي صائ الله عليه وسلم 

فإن فيل : قوله عليه الصلاة والسلام: الها ولخض :قن عجل فقن لعي 77 
ينفى ما ذكرت فى هذا الحديث. 

قبل له: ليس كذلك؛؟ :لآن الحد بعك وجوية يصوز أن يسقط 4 :وإذا 
سقط لشبهة تعرض فيه» لم تجز إقامته». ولم يقل النبي صائ الله عليه 
وسلم: ما وجب من حل فلا يسقطء فيكون كما قلت. 

فقد دلت قصة ماعز علئ الوجه الذي ذكرنا علىئْ جواز الرجوع عن 
الإقرار» وعلئ أنه إذا هرب بعد الإقرار لم يتبع. 
وقال: اضرب حتى يقول للق ]0 

وليس الإقرار فيه كالشهادة إذا هرب”*' وقد ثبت الزنئ عليه بشهادة 


(0) وفي (ق.ج): اليستتيبه». 

030( سنن أبي داود 1ح ك7 7 5. 
(7) السيدة الكتر// 717 

(؟) المبسوط 19/9. 


كتاب الحدود ١8‏ 


الشهود: أتبع» يل بخ وان هرب »© وذلك لآنه لو وت ذدلك. لوجب 
أنايكون إنكارزه ونه مالعا من :صبحة الها ة#عايه والقصومة: لاد 
تصح الشهادة إلا وهو منكر لهاء ممتنع مما يقتضيه حكمها. 

مسألة : [تأجيل رجم المرأة الحامل] 

قال أبو جعفر : (ولا تُرجم المرأة إذا كانت حاملاً)”". 

لما روي في قصة الجهنية أنها أقرّت بالزنئ وهي حبّلئ» فلم يرجمها 
النبي صاى الله عليه وسلم حتئْ وضعت» فلم وفيت روعي 
لولاا القع 

منحالة : [المرض لا يمنع الرجم] 

قال أبو جعفر : (ومرض الزاني لا يمنع رَجْمه) ". 

وذلك لأن الرجم يأتي عليه صحيحاً كان أو مريضاء فلا معنئ لانتظار 
الوق 

مسألة : [عدم الجلد أثناء المرض] 

قال : (وإن كان حده الجلد: لم يُجلّد حتئ يبرأ). 


100 صحيح مسلم‎ )١( 
.88/٠١ مصنف ابن أبي شيبة‎ ١57/1١7 فتح الباري‎ )*( 


(5) الهداية مع شرح فتح القدير ©/156؟. 


هو ١‏ كتاب الحدود 


والأصل فيه: ما روئ إسرائيل عن عبد الأعلئ عن أبي جميلة عن 
على رضي الله عنه قال: «فجَّرَت جارية لآل رسول الله صا الله عليه 
وسلمء فقال: يا علي! انطلق فأقِم عليها الحد. قال: فانطلقت» فإذا بها 
دم يسيل لم ينقطع. فأتيته فأخبرته» فقال: دعها حتئ ينقطع دمهاء ثم أقم 


عليها الحد)”'"'. 
فأمره النبي صلئ الله عليه وسلم بتأخير الحد؛ لما مخاف مدن ضحورة 
عليها لأجل النفاس. 


فإن قيل: روئ أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النبي 
صلئ الله عليه وسلم «أن رجلا مريضاً زنئ» وخيف عليه من الجلد» فأمر 
النبي صلئ الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة ثيمراخ» فيضربوه بها ضربة 


37 
وانخة. 


قيل له: هذا يدل علئ ما قلنا؛ لأنه ضرِب ضرباً لا يُخاف منه. 

ويدل عليه أيضاً: ما روئ فضالة بن عبيد وغيره «أن النبي صا الله 
عليه وسلم أمر”” بسارق» فقطع يدهء ثم حسمه»”'» والمعنئ فيه عندنا: 
لئلا يلحقه من الضرر أكثر مما هو مستحق عليه بالحد. 


ومن جهة النظر: إن المستّحق عليه من العقوبة إنما هو الجلدء فإذا 


)١(‏ صحيح مسلم ١770/7‏ ح6 ١7١‏ ؛ أبو داود 5١1/5‏ ح515177. 
)تن أن داود 64 ح7 17 5. 

22 وفي (ق.ج): (أتي». 

(؟) المستدرك »7”8١/5‏ نصب الراية 7١7/7‏ 7. 


كان عريها أو كان ره ليرد تتاف مه ,فلو أتبنا عليه السد كنا قد 


ألحقنا به من الضرر في بدنه أكثر من المستّحق بالحد» فلذلك لم قم عليه 
الحد في هذه الحال. 

مسألة : [ضرب الزاني قائما] 

قال أبو جعفر : (ويُضرب الزاني قائماً غير ممدود مجرّدا)"". 

أما ضربه قائمًء فلما روي في حديث أبي نضرة عن أبي سعيد أنه 
قال: «لما أَمَرَ رسول الله صلئ الله عليه وسلم برج" نان خرييا ا 
البقيع» فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له» ولكنه قام لنا فرميناه»”"" 

وفيى حديث ابن عمر في رجم اليهوديين قال: «رأيت الرجل يحني 
عليها يقيها الحمجارة)9©). 

وهذا يدل عل أنه كان قائما. 

وروئ عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي «أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ضرب رجلا حداء فأتّى بسوط'فكره شذقة؛ فاق سوط لين 
فكره لينه» فأتي بسوط بين السوطين» فقال: اضرب ولا رين إيطك». 
وأعط كل عضو حقه)»””". 


00( وفي (ق.ج): (بضرب». 
() صحيح مسلم 1170/7 سنن أبي داود 0/7/5 ح١447.‏ 


(5) صحيح مسلم 1177/7. سنن أبي داود 0945/5 ح5557. 
(0) مصنف عبد الرزاق /ا/١/ا7.‏ 


نهذ يذل عل الكان قاتماء: ويد ل انها علق تفريق الضري: 
وروى تبج أى عرسرة رفعى اشعنه انم جه رجلا فاتسا فى 
الفن 0 


* وأما قوله: «غير ممدود»: فلأن فيه زيادة فى إيلامه» وذلك غير 


* وأما قوله: «مجرًداً»: ليصل إليه الألم» لقوله تعالئ: موَلَاتْحْدَقييمَا 
أفة في دين أله 74" . 


مسألة : [عدم صرب الرأس والوجه والفرج في الحدود] 


قال أبو جعفر : (ولا يُضرب الرأس والوجه والفرج» في قول أبي 
حنيفة ومحمد» وقال أن :نه سفن” يضرب الراسن )”7 


وحكئى ابن أبي عمران عن أصحاب أبي يوسف أنه قال: يضرب 
الرأس سوطا واحدا. 

وأما الوجة؛ فلِمًا فى حديث ابن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صل الله 
عليه وسلم لما أمر برجم المرأة قال لهم: «اتقوا الوجه»*'» وقد ذكرناه 


وروئ ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 


.70١//8 السنن الكبرئْ‎ )١( 

() النور: ”. 

(؟) المبسوط 77/9 الهداية مع شرح فتح القدير 6/١7؟.‏ 
(5) أبو داود ١4597 771١/5‏ نصب الراية 75,/7. 


كتات الحدود 6 ١‏ 


صل الله عليه وسلم قال: «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه)""! 

وروي أن عليا رضي الله عنه قال لرجل أمره بجلد رجل في الخمر: 
«اتق وجهه ومذاكيره)” 

وأما الرأس» فلأنه مَقَتَلَء فلا يضرب, كما لا يضرب الفرج. 
قذف امرأته : (إتيني بأربعة يشهدون2» وإلا فحَد في ظهرك)”": فلآن معظمه 

عر > > سه سر 2 7 6 20 

يقع في الظهرء كقوله تعالى: #حَرّمَت عَليْك الْمِيئه والدّمُ ولتم لير 77# 
وليس الحكم مقصورا على اللحمء بدن القيس بكله ف العشرية ولكن 
ذكر اللحم لأنه أعظم ما يبتغئ فيه. 

ولأن عظم ما يُحملء إنما يُحمل علئ الظهرء كقوله تعالئ: لوهم 
يلون أ وَرَارَهم عل ظهُورهمَ ىد 

مسألة : [كيفية ضرب المرأة فى الحد] 

قال أبو جعفر : (وتُضرب المرأة قاعدة عليها ثيابهاء وينزع عنها الجلد 

0000 : 


.7"7 5/7 أبو داود 771/5 م5597 » نصب الراية‎ )١( 
."1/١/1/ (؟) مصنف عبد الرزاق‎ 

(3) فتح الباري 559//8. 

(5) المائدة: ” 

."١ الأنعام:‎ )0( 

(5) المبسوط 4/"ال09 الهداية مع شرح فتح القدير 771/6. 


فأما ضربها قاعدة في ثيابها»ء فلأن ذلك أستر لهاء وكما روي في 
رح الحينة اسكر لام اف هلها ناا ش 

* وتزِع الحشو والجلد» ليصل الألم إليها. 

مسألة : [أثر التقادم علئ الإقرار] 

قال أبو جعفر : (ومَن أقر بزنئ بعد حين: أقيم عليه الحد)”". 

لأن النبي صلئ الله عليه وسلم رَجَمَ ماعزا لما أقرَّ بالزنئ أربع مرات. 
ولم يسأله عن الوقت» ولو كان تراخي المدة يمنع من صحة الإقرارء 
لبحث عنه» ورَجَم الجهنية بعد سنتين في بعض الأخبار ". 

وكما يصح الإقرار بسائر الحقوق بعد حين. 

مسألة : [أثر التقادم على الشهادة] 

قال : (ولو شهدت عليه بينة بعد حين: لم يقم عليه)””''. 

وذلك لأن الشهود كان عليهم حين علموا منه أحد شيئين: إما السترء 
وإما إقامة الشهادة في الحال» فإذا لم يقيموها في الوقت» لم يخل من أحد 


© واه 


ل ع 


إما أن يكونوا لم يقيموها تضييعا”” للشهادة» واستخفافاً بأمر الحد. 


.5 557 سنن أبي داود‎ »١75/7 صحيح مسلم‎ )١( 
.778/5 المبسوط 91/9. شرح فتح القدير‎ )0( 
لم أقف عليه.‎ 

(:) المصدر السابق. 

(5) وفي (ق.ج): (إسقاطاً». 


كتاتت الحدود ١‏ 


أو لأنهم اختاروا الستر. 

فإن لم يقيموها للوجه الأول» فذلك يسقط شهادتهم» وإن اختاروا 
الستر بدء! ‏ ولهم ذلك - فلم يقيموها في الثاني إلا لشيء هاجهم عليه. 
من ضَعْن أو عداوة» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أيما شهود 
شهدوا بحل» فلم يشهدوا بحضرته» فإنما هم شهود ضغن»'". 

قال : (وكان أبو حنيفة رضي الله عنه لا يؤقت في ذلك» ويقول: 
هو على ما يرئ الإمام). 

وذلك لأن المقادير لا تؤخذ من طريق المقاييسء» وإنما تؤخذ من 
أحد وجهين: إما الاجتهاد» أو التوقيف, فإذا عدمنا التوقيف: فبالاجتهاد. 

* (وأنو يرست ومحمكد يؤقتآن شهراً) الجعياداء: كما قالرا فيمن 
حلف: ليقضير فلاناً مالّه عاجلاً» ولا نية له: أنه علئ أقل من شهر. 

وقال محمد فى كتاب الشفعة: إذا سكت عن المطالبة بها بعد الطلب 
قي ا نالك سنن "كم وؤلك عله احتياة 

مسألة : [تعمد النظر في الزن لأجل الشهادة] 

قال أبو جعفر : (ومّن شهد عليه أربعة بالزنئ» وقالوا: تعمّدنا النظرء 
لم يضر ذلك بشهادتهم) ". 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق 477/17» شرح فتح القدير 0774/6 المغني والشرح 
الكبير »١41//68‏ المحلى لابن حزم .١55/١١‏ 
(؟) بدائع الصنائع 77 . 


وح سام عر مد 


وذلك لقوله تعالئ: ولق يتيرب الْفحِسَّةَ من ينسَآيِحكُم فَسْتَشْهِدوأ 

عَلِتهِنَ أيه مَنحَكُمْ #''. والاستشهاد علئ الزنىئ لا يكون إلا مع تعمّد 
7 

فإن قيل: إنما المراد إقامة الشهادة عند الحاكم» لا علئْ حضور 
الفعل. 

قيل له: اللفظ ينطوي علئ الأمرين جميعاء فهو عليهما. 

وروى مالك , بن أنس عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله ! ارسي سي 
أمهله حتى آني بأربعة شهداء؟ قال: ا 

فقد أباح له استشهاد أربعة عل معاينة ذلك. 

وأيضنا :انايو شديدوا غلم المقيرق قل اكابو قددل زناف انوا 
المغيرة» فاجتمعوا بعد ذلك» وتعمدوا النظرء ثم أقاموا الشهادة عند عمر 
بحضرة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» فلم يبطل أحد منهم شهادتهم 
لأجل أنهم تعمدوا النظرء وإنما حدّهم لأن زياداً لم يصرّح بالزن في 
الشهادة”". 

وأيضا: فإنه إذا لم يصل إلى إقامة حق الله إلا بتعمد النظرء جاز له 
ذلك؛» كما يجوز للطبيب والقابلة النظر إلئ العورة. 


.١١6 النساء:‎ )١( 


)١(‏ صحيح مسلم ١١0/7‏ ح1598., الموطأ ؟/877. 
(*) المستدرك ”558/7 » مصنف عبد الرزاق /7”85/17» نصب الراية 7/7 856. 


مسألة : [جهل الشهود بالمزني بها] 

قال : (ومّن شهد عليه أربعة أنه زنئ بامرأة لا يعرفونها: لم يحد 

وذلك لأن هذه ليست بشهادة علئ الزنل؛ لآنه غير جائز لهم أن 
فووا هو وان رلا أن درتو أن الجرا» عي م ينا انعا بدن السنيية 
فإذا لم يفعلوا ذلك» لم يسعهم إقامة الشهادة علئ الزنئ. 

فإذا قالوا: نعم نعرف المرأة: فقد نقضوا قولّهم بدءا أنه زنى. 

وليس هذا كالإقرار إذا أقرٌ أنه زنئ بامرأة» ولا نعرفها نحن؛ لآن 
جهلنا بأنها امرأته لا ينفي'' صحة إقراره» وهو قد أخبر عن نفسه حين أقر 
بالزنئ بها أنه عالم بأنها ليست بامرأته. 

وأيضاً: فالنبي صلئ الله عليه وسلم لم يسأل الجهنية عمن زنىئ بهاء 
وحَكم عليها بصحة إقرارها. 

مسألة : [أثر موت الشاهد أو غيابه أو امتناعه على إقامة الحد] 

قال أبو جعفر : (وإذا غاب الشهودء أو ماتوا: لم يُرجم)”". 

وذلك لأن مِن حُكم الرجم أن يبدأ به الشهودء ولو كانوا حضوراء 
فامتنعوا من رجمه: لم يرجم» وكان ذلك تهمة في الشهادة» كذلك إذا 


ا 


.785/ 0 الميسوط 84/9», الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
وفي (ق.ج): «لا يقدح في».‎ )0( 


قال : (وقال أبو يوسف: يرجم وإن غابوا)'''؛ لأن أمْرنا للشهود 
بالابتداء بالرجمء إنما هو علئ وجه الاستظهارء لا علئ أن ذلك شرط في 
صحة الرجم. 

' مسألة : [الإقرار بعد الإشهاد] 

قال : (ومّن شهد عليه أربعة بالزنئ» فقّضي عليه بذلك , ولم يُقَم 
عليه الحد حتئ أقر بالزنىل» فإن أبا يوسف قال: قد بطلت الشهادة عليه 
بذلك. فلا يُحَدٌ حتئ يقر أربع مرات في مجالس مختلفة. 

وأمامحيك فكان يقول» القرياوة عار عالهاة بو ضد يها بععد إقرارهة 
كما يُحدّ بها قبل إقراره» إلا أن يقر بتتمة أربع مرات في مجالس مختلفة. 
فيَحد بالإقرار حينئذ» وتبطل الشهادة)”". 

وجه قول أبي يوسف: أن الشهادة علئ الزن موقوفة الحكم على استيفاء 
الحدء فمتئ عرض فيها قبل استيفائها ما يمنع قبولها ابتداء» فإنه يبطلهاء 
والدليل علئْ صحة ذلك: أن الشهود لو رجعوا بعد حكم الحاكم بالحد 
بشهادتهم» لبطل الحدء كذلك إذا أقرّ» وجب أن يبطل حكم الشهادة مع 
الإقرار» كما أنه لو أقر بدءا: لم يصح للشهادة حكم مع الإقرار. 

ووجه قول محمد: إن الإقرار بالزنئْ مرة واحدة لا حكم له والدليل 
عليه: أنه لا يجب به حداّء ومن حيث سقط الحدء لم يجب المهر أيضاء 
فصار وجوده وعدمه سواء. 


ع 


.01/9 المبسوط‎ )١( 
.40/9 المبسوط‎ 0 


كتاب الحدود ١1‏ 


وجب المهر بصحة الإقرار» فإذا أقر أربع مرات» ثبت حكم الإقرارء 
وانتفئ حكم الشهادة» لاستحالة أن يكون محكوما عليه بالإقرار وبالشهادة 
جميعاًء لأنهما يتنافيان» ولا يصح اجتماعهماء ألا ترئ أن حكم الشهادة 
مما لا يصح مع الإقرار. 


و و ” كتاب الحدود 


باب الحد فى القذف 


مسألة : [شروط حد القذف] 
قال أبو جعفر'': (وإذا قذف رجل رجلا لم يُحَدّ القاذف حتئ تثبت 
حرية قوف 


قال أبو بكر : وذلك لقول الله تعالىئ: # والدَبن يمون المحصتنت 04 
فأوجب سبحانه الحد على قاذف المحصنة. والرق يمنع الإحصانء» 
والدليل عليه قوله تعالئ: إن أبرَ بِعنصِمَةٍ مكَليِنَ يضفم عَلَ الْمْخصَدتٍ 


1 


000100- 


مرت ألْعَدَاٍ 2:74 فجعلها عر وجل غير محصنة. 
ولا خلاف بين الفقهاء أيضاً فى أن لا حدً علئ قاذف الرقيق” » فإذا 
اختلفا في الرق والحرية» فالقول قول من يدعي الرق؛ لأن الله تعالئ علّق 


)١(‏ ينظر: مختصر الطحاوي ص5520.» المبسوط ,.١١9/9‏ العناية مع شرح فتح 
القدير 57/06١ا”7ء‏ تبيين الحقائق .»١49/7”‏ بدائع الصنائع »5١509/9‏ حاشية ابن 
عابدين 57/5. 

(؟) أحكام القرآن للجصاص ”2777/7 المبسوط 23١17/94‏ الهداية مع شرح 
فتح القدير "١9/0‏ بدائع الصنائع .41١577/9‏ 

(0) القوية :5 

(5) النساء: 70. 

(5) المغني والشرح الكبير .51١1١-707/9١‏ 


كتاب الحدود 5١١١‏ 


وجوب الحد بصفة الإحصان. فلذلك لم يجز لنا إيجابه إلا مع وجود 
الصفة. 

فإن قيل: فالناس أحرار حتئ يثبت الرق» فهلا حكمت بحريته من 
جهة الظاهر. 

قيل له: لأن الظاهر لا يستحق به على الغير» وإنما تدفع به الدعوئ. 
ومن أجل ذلك قال أصحابنا: الناس أحرار إلا في أربعة أشياء: الحدود. 
والقصاصء. والشهادة» والعقل. 

فإذا قطع يد رجل» وادّعئ القاطمٌ أن المقطوع عبد»ء فالقول قولهء 
ولا يقتص منه حت تثبت حرية المقطوع. 

وكذلك لو جنىئ عليه خطأ فيما دون النفس» لم تعقلها عاقلة الجاني 
حتى تثبت حرية المجني عليه. 

وكذلك لو شه شاهل علا وجل حق»نقال المشهوة غليه: عت 
عبدان» لم يُمض القاضي القضاء بشهادتهما حتئ يثبت أنهما حران. 

والمعترة فى ذلك كله أن المدكم بالحرية في النامن :إتما هو مرو طريق 
الظاهر» والظاهر لا يستحق به علئ الغير» وهذا أضل ضحي تمر عل 
الفروع. 

ومن نظائره: دارٌ فى يدي رجلء» بيعت دار إلى جنبهاء فأراد الذي في 
لبه لدان اد القن اللسيفة. و السفدةة لم ,يكن اله رولك حرا ريق الكية أن 
مالك للدار التى فى يده؛ لآن حكمنا له بالملك من أجل اليد إنما هو من 
جهة الظاهرء والافرا سن يس لقي 

ولو ادعئ هذه الدارَ رجل» حكمنا للذي هي في يده بها حتى 
يستحقها غيره لأجل ظهور اليد» فصارت كأنها ملكه فيما يدفع به من 


1ه كتاب الحدود 


دعوئ المدعي» ولم يحكم بأنها له فيما يستحق به علئ الغير. 

فإن قال قائل: ينبغى أن يكون القول قول المقذوف أنه محصن 
جين تجار شرن ترله لى الاسادات ال كن متدمن ارط تراه جنا 
يسقط الحد عن قاذفه؛ لأن من شرائط وجوب الحد علئى القاذف عفة 
اللحقلاوقو» كما أن من شرافمل كريد 

قيل له: الفصل بينهما: أن الوطء الحرام طارىء على الإحصان لا 
محالة؛ لأنه متيقن عندنا أنه لم يكن واطئاء وليس معنئ يقين بأنه كان حرا 
إلا من جهة الظاهر. 

وأيضا: البينة لا تقبل علئ أنه لم يطأء فلا معنئ لتكليفه إياهاء لأنها 
تكون ةغل الفى» والبيعانث إنيا قبل علا الإلبات:دون النفي: 
والحرية معنئ يصح قيام البينة عليها وإثباتها. 

مسألة : 

قال( القول فواك القاذت اهيا ]نه عيذ): 

فلا نضربه حل الحرء ؛ لأن هذه الزيادة لا يجوز إثباتها عليه من طريق 
الظاهر. 

مسألة : [حد القذف ثمانون جلدة» وكيفية إقامته] 

قال : (والحدٌ ثمانون جلدة» قائمأ غير ممدود» وعليه ثيابه» ويُنزع 
عنه الحشو والجلد)”''. 


.5117/6 أحكام القرآن 579/7» الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 


كتاب الحدود “7 ؟ 


فأما مقدار الحدّء فلقول الله تعالئ: #فَاَجَلِدوهرٌ تمينين جَلْدَه ""'. 

قرو بهد فاقيا غير ممدوة لبا اد فى عد ار والمرأة جالسة؛ 
لا 

* ولا يجرد في حد القذف». كما يجرد في حد الزنئ؛ لما روي عن 
على رضى الله عنه «أنه ضر”ب رجلا حد|ا وعليه قا أو !7747 

ولأنتضه التائف اخت بره سهد لزاني + لحدران اندكيون عجادةا دن 
فذفه» وقد كان يسع الشهود الستر على المقذوف. وتَّرْك إقامة الشهادة 
عليهما بالزنئ» فوجب أن يخفف عن الزنى. 


ولأن الله تعالئ قال في الزنىا : #ولاتاخذ هر يهما رأفة في دين مه !4 . 
ولآن القاذف قد عوقب من جهة المي قن ليقف وهي بطلان 
الشهادة. 


فإن قيل : ذكر سفيان بن عيينة قال: سيعت معد ين :إسراهيه * يقنول 


.4 النور:‎ )١( 

(؟) القرطف: كجعفر : القطيفة. القاموس المحيط. 

(') مصنف ابن أبي شيبة »١58/٠١‏ مصنف عبد الرزاق 5377/1. 

(4) التووء آ 

(4) كتب في الحاشية تعليقاً علىئْ هذا الاسم: سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف الزهري المدني قاضيها. كذا في الإرشاد. قلت: وكأن هذه 
الحاشية من مالك لهذه النسخةء وهو في تقريب التهذيب برقم (5551) قال: 
وكان ثقة فاضلة عابدا. 


5 كتاب الحدود 


للزهرى: "إن أهل الغراق يقولون* إن القاذف لا يضرت قيربا بنذ )7 
ولقد حدثني أبي: أن آمة آم كلثوم أمرت بكاة فلخت حين جلد أبو 
بكرة» فألبسته مسكها)”". 

فهل ذلك إلا من ضرب شديد؟ 

قيل له: يجوز أن تكون لآثار يسيرة حصلت في بدنه» ففعلت ذلك 
إلتفافاً غلية: ْ 

مسألة : [عدم ثبوت حد القذف بالتعريض] 

قال : (ولا يجب حد القذف بالكناية)7". 

وذلك لأن الله تعالئ أوجب الحد بقذف المحصنات بقوله تعالى: 
# ينيمو المُخْصَكتِ 4 » فغير جائز إثباته بالتعريض بالرمي» لما فيه من 
إثبات حد بقياس. 

وأبضنا »لها كان التعريضى ,مم القذك ومحتطل قيرة» كان كالسسياةة 
على الزنئ أو الإقرار به فلا يثبت حكمه إلا بالتصريح» كما لا يثبت 
حكم الشهادة والوقرار إلا بالتصريح. 

وأنشيا: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «ادرؤوا الحدود 


.777/7/8 مصنف عبد الرزاق /758/1. السنن الكبرئ‎ )١( 

(0) مصنف عبد الرزاق 278/1 السن الكبرئ 0777/8 والمسك: بفتح 
الميم» هو الجلد. القاموس المحيط. 

() المبسوط .١١9/9‏ بدائع الصنائع 5١7١/9‏ » حاشية ابن عابدين 47/5. 


كتاب الحدود ٠6‏ ؟ 


بالشبهات)”": و«ادرؤوا الحدود ما استطعتم»”''» ولا شبهة أكثر من 
الحدمال اللفظ يغير القدف. 
وأيضاً: فإن التعريض كناية» والكنايات لا حكم لها بأنفسهاء والدليل 
عليه: أن كنايات الطلاق لا حكم لها إلا بانضمام النية إليها. 
عَلتَكْمْ وِيمَا عَرَضْمُّم بوء مِنْ خِظبَة ليسا لنَسَاءِأك كنس ف نفك ا وفرّق بينه 
37 5 0 ََ ( 
وبين التصريح بها بقوله سبحانه: #ولدكن لا نواعِدَ وهنَّ هرا 0# 
فلما اتفق الجميع على أن لا حدً في إضمار القذف. كذلك يجب أن 
ا فإن الشريفى فل ةا دون ال و سر ا فلا 
جائز أن تكون عقوبته عقوبة التصريح». الاخرى أذ الحد ليا وين 
الجماع في الفرج». لم يكن فيما دونه بمنزلته. 


فإن قيل : رو مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمه 
عن عور ونث فيه الرحون أن يطلنن اده فقال أحدهما للآخر : واللّه ما 


5"”/54 مسند الإمام أبي حنيفة (مع شرحه) ص85١غ» سنن الترمذي‎ )١( 
سئن الدارقطني 285/7 المستدرك 0585/5 وينظر التلخيص الحبير‎ ء١574ح‎ 
.7737/79 نصب الراية‎ ./ 

(0) ينظر الحاشية السابقة. 

(9) البقرة: 7176 . 

(5) البقرة: 770 


657" كتاب الحدود 


أبي بزان» ولا أمي بزانية» فاستشار فى ذلك عمر بن الخطابء فقال قائل: 
دح أباه وأمه» وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مَدْح غير هذاء نرئ أن 
تجلده الحدء فجلده عمر ثمانيه""'. 

قبل له ناعير لمعك لامع ركون قوله علذقا اذا الف وقد 
قال له بعضهم: لا حدً عليه» وإذا وقع الخلاف بين السلف. وجب 
الاستدلال علئ صحة المقالة بغيرها. 

مسألة : [مقدار التعزير] 

قال أبو جعفر : (وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يبلغ بالتعزير أربعين 
سوظ))1. 

وذلك لما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا موسئ بن هارون قال: حدثنا 
قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب». عن 
بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله 
عن أبي بردة بن نيار أن رسول الله صا الله عليه وسلم كان يقول: «لا 


يجلّد فوق عشر جلدات إلا فى حد من حدود الله تعال )7 . 


فانتفئ بذلك أن يبلغ بالتعزير الحد. 
فإن قيل: فى هذا الخبر أنه لا يُجلد فوق عشر جلدات فى غير حد: 
فأنت تبلغ بالتعزير فوق العشرة. 


2078/9 مصنف ابن أبى شيبة‎ .١١7/5 شرح الزرقاني علئ الموطأ‎ )١( 
.,/ المحلىئ لابن حزم‎ 
.577١/9 الهداية مع شرح فتح القدير 5/8/0" بدائع الصنائع‎ )0( 


() فتح الباري .١75/١7‏ صحيح مسلم 1777/7 ح8١17.‏ 


كتاب الحدود /لا. ؟ 


قيل له: اقتضئ الخبر معنيين: أن لا يبلغ به الحدء وأن لا يجاوز به 
العشرء وقامت الدلالة على مجاوزة العشرء فبقي حكم اللفظ في نفي 
بلوغ الحد. 

وأيضاً: حدثنا ابن قانع قال: حدثنا ابن ناحية قال: حدثنا محمد بن 
الحصين الأصبحي قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي قال: حدثنا مسعر 
عن خاله الوليد ؛ اوس السادبن ير ابلك رسرك مدي 
الله عليه وسلم: ١مَن‏ ضرب حلا في غير حلا فهو من المعتدين)"'". 

ورواه أبو نعيم عن مسعر عن الوليد بن عثمان عن الضحاك عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم مثله. 


فإن قيل: قال الله تعالى: #مَمَينواالتوَيبنى حقَّ تَفىء إل م رأ 4" فول 
علئئ أن التعزير على قَدْر ما يرئ الإمام من المصلحة فيه وإن زاد علئ 
الحدء كما أوجب الله سبحانه قتال الفئة الباغية وقثْلهم حتئ يفيئوا إلى أمر 
الله . 

قيل له: ليس التعزير من قتال البغاة في شيء؟ لأن البغاة إنما يقاتلون 
علئ وجه الدفع إذا قاتلواء ألا ترئ أنهم لو قعدوا في بيوتهم لم يقاتلواء 
وأما التعزير فهو مستّحق بفعل فعله» قد استقر عليه حكمه» فيشبه الحد 
من هذا الوجهء فوجب أن لا بلغ ب السحده لما ورد به التوقيفف. كما لا 
يجلد في الزن والقذف بأكثر مما ورد به التوقيف. 


قال : (وروي عن أبى يومنت فيه رواكان: إحداغماه أنه نمضن :مين 


.584/5 السئن الكبرئ 77/8» نصب الراية 5/7 8"اء مجمع الزوائد‎ )١( 
.4 (؟) الحجرات:‎ 


لبن كتاب الحدود 


"أقل تحذوة الأحرار ‏ وهو ثمانون جلدة»:ووقضى من ذلقدلنة والجندة 
أو ما رآه الإمام مما هو أكثر منهاء وروي عنه: أنه على ما يراه الإمام بلا 
توقيت)"'". 

قال أبو بكر : في الأصل: خمسة وسبعون سوط علئ قول أبي 
يوسف. وذهب فيه إلئ أنه يجب أن ينقص من أقل حد الحرء وهو 
ثمانون» وجعل النقصان خمسة أسواط. لما روي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه في التعزير أنه خمسة وسبعون سوط”". فأخذ بقوله في 
نقصان الخمسة الأسواطء وخالفه في الحد الذي ينقص منه. 

مسألة : [حد العبد القاذف] 

قال أبو جعفر : (وحَد العبد أربعون في قذفه الحرَ)”". 

قال أبو بكر : روئ الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: «يجلد العبد في الفرية أربعين)”". 

وروى الثوري أيضاً عن أبي ذكوان عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: 
أدركت أبا بكرء وعمرء وعثمان» ومن بعدهم من الخلفاءء فلم أرهم 
يضربون المملوك في القذف إلا أربعيت”". 


)010 المبسوط 255/5 الهداية مع شرح فتح القدير 2758/6, بدائع الصنائع 
2749 تبيين الحقائق 25١9/7‏ حاشية ابن عابدين 0/5 . 


(1) شرح السنة 7514/9 نصب الراية 5/7 86. 
(*) المبسوط 77/75. المغني والشرح الكبير 507/69. 
(4) مصنف عبد الرزاق 4731/7/1 . 


(4) مصنف ابن أبي شيبة 00١/9‏ وما بعده» مصنف عبد الرزاق /1//ا11, 


كتاب الحدود 52683 


0 
ا 


ويُحكى عن الأوزاعي أنه يُضرب ثمانين”"" 

وروي نحوه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومحمد بن أبي 
06 

والحجة لقولنا: قول النبي صاى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي» وعضوا عليها بالنواجذ»””''» وقد ثبت عن 
الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أن حده أربعون. فلزم اتباعهم. 

وانضاء لمانا نفق الجميع علئ أن حده في الزنئ على النصف من حد 
الحر»ء وجب أن ع لراك والمعنئ الجامع بينهما: أن كل 
واحد منهما عقوبة تُنَصّفء وتُسقطها الشبهة. 

فإن قيل: فأنتم لا تثبتون الحدود بالقياس. 

قيل له: لم نثبت الأربعين بالقياس» بل بالاتفاق» وإنما أسقطنا ما 
عداهاء وجائز عندنا إسقاط الحدود بالقياس» وليس ذلك كالقطع في 
السرقة» لأن القطع لا يتبعض. ألا ترئ أن عدة الأمة لما كانت على 
لفت من غذة"الحزة و كانت علاتها بالشهون» شهر وتضف؟ تضيف عندة 


البيذ: الكتوق 591/1 

)١(‏ المصادر السابقة. 

(؟) بداية المجتهد 457/7. 

(*) المراجع السابقة. 

(5) أبو داود ١/0‏ ح/5701» سنن الترمذي 57/0 75175 وقال: هذا حديث 
2 


106 كتاب الحدود 


الحرة؛ لأنها تتبعض» وعدتها بالحيض حيضتان؛ لأنها لا تتبعض. 

مسألة : [العفو فى حد القذف] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز عفو المقذوف عن القاذف». وله مطالبته 
بالحد بعد ذلك وقال ادل جوشفين: عفوه جائد )"'". 

وقد أطلق محمد في بعض المواضع أنه من حقوق الناس» وأطلق في 
بعقنها انمق حقوق: اللهاقعال هبو العبار تان سميعا صتيفيعدا 0 


أما قر لاه | تدتمن كر ف الناس «قاتما أراه أن المطالنة مين محفهه ليها 
لحِقه من الشَّيّن بقذفه: وتناوله من عرضه» ولو لم يطالب لم يحد 


ع 


.017/ 5 شرح فتح القدير 2755/65 حاشية ابن عابدين‎ .»٠١9/9 المبسوط‎ )١( 

(0) اختلف الفقهاء في تكييف حد القذف. هل هو حق لله تعالئ أو حق للعباد؟ 
فعند الحنفية: حد القذف فيه حقان: حق للعبد» وحق لله تعالئ» إلا أن حق الله تعالوا 
فيه غالب» لأن القذف جريمة تمس الأعراضء وفى إقامة الحد على القاذف تتحقق 
مصلحة العامة»ء وهي صيانة مصالح العباد 00 الأعراض» ودفع الفساد عن 
الناس» وعليه فلا يجوز العفو عن هذا الحدء سواء رفع إلئ الإمام أم لا. انظر 
المبسوط .١١/9‏ شرح فتح القدير 1/05؟5» بدائع الصنائع »55١7/9‏ بداية 
المجتهد 57/7 5. 

وعند الشافعية والحنابلة: حد القذف حق خالص للآدمي المقذوف, لأن القذف 
جناية عل عرض المقذوف» وعرضه حقهء. فكان البدل وهو العقابء» حقه 
كالقصاصء وعليه فيجوز للمقذوف العفو عن الحد. سواء قبل الرفع إلى الإمام أم 
بعده. انظر مغني المحتاج »١50/5‏ المغني والشرح الكبير .7١5//‏ 

وذهب المالكية إلئ أنه لا يجوز العفو بعد الرفع إلئ الإمام» ويجوز قبله» ينظر: 
بداية المجتهد 557/7 » تبصرة الحكام لابن فرحون 1877/7. 


كتاب الحدود "1١‏ 


وقوله: إنه من حقوق الله تعالىل: أراد به نفس الحدء لا المطالبة به» إد 
ليس يمتنع أن يكون الحق لواحدء والمطالبة به لآخرء كالرعيل بالبيع 
يطالب» وملك الثمن للآمرء وكذلك المشتري إذا كان وكيلاء فإن فبض 
العبد إليه» والملك للآمرء والقطع في السرقة حق الله تعالى» والمطالبة 
للآدمي» لأنه اول يخاصم يوالع 

والدليل علئ أن نفس الحد من حقوق الله عز وجل ؛ ولا د يصح العفو 
فيه : أن عدة الضرب المستحق بالقذف مقدّر لا تجوز الزيادة عليه»ء ولا 
النقمنن مني قاعيه ند لتر واقزوي النشمن والتيرقةه الأاترف أن ما كات 
من حقوق الناس مثل التعزير وغرامة المتلفات» تختلف مقاديرها على 
حسب ما يوجبه الرأي والاجتهاد فيهاء وعلئ حسب اختلاف المتّف في 


وليس فى تعلق إقامته بخصومة الآدمي ومطالبته ما ينفي أن يكون حقا 
لله تعالين» لا يجوز العفو فيه؛ لأن القطع في السرقة لا يثبت إلا بخصومة 
الآدمي. ولم يدل على أنه من حق الآدمي» وعلئ جواز العفو فيه. 

فإن قيل: قد فرّقتم بينهما من جهة إسقاطكم القطع في السرقة 
بالتقادم» وإيجابكم حد القذف مع التقادم إذا طالب به المقذوف. 

قيل له: اختلافهما من هذا الوجه» لا يمنع إسقاط سؤال السائل في 
تعلق إقامته بمطالبة الآدمي» واتفاقهما من الوجه الذي ذكرنا. 

زانما قياف عكعيما من الرحة الذي كرك دهن دل أن جد 
المقذوف هو المطالبة بالحدّء لا غيرء لما تناوله من عرضه بقذفهء وأما 
القطع في السرقة فليس حق المسروق هو المطالبة بالقطع» وإنما حقه 
المطالبة بالمال» ألا ترئ أنه لو رد عليه المال قبل الخصومة» لم يكن له 


10" كذانت الخدوه 


أن يخاصمه في القطعء إلا أنهما مع ذلك قد تعلّقا بمطالبة الآدمي 
وخصومته فيه» وإن اختلفا من وجه آخر. 

وفعانية ل علا اسمن قوق ال سييانه وقن ل أن الانافنة ل رط 
حكمه. ألا ترئ أنه لو قال له: اقذفنى» فقذفه: وجب عليه الحد». وليس 
كالقصاص؛ لأن الإباحة تسقطهء ألا ترئ أنه لو قال له: اقطع يدي 

ودليل آخر: وهو اتفاق مخالفينا علئ أن حد العبد في القذف على 
مسري يي اراي ا د 
الحر والعبد فيما يثبت عليه» كما لا يختلفان في سائر حقوق الناسء ألا 
ترئ أن العبد إذا قل أكان الذى ريت يثبت عليه من القصاص أو الدية في الرقبة 
مثل ما يثبت على الحر بجنايته. 

فإن قيل: فالحر والعبد يستويان في قطع السرقة» فقل: إن حد السرقة 
من حقوق الآدميين. 

قيل له: إن ما يستوي العبد والحر فيه» فهو من حقوق الآدميين: 
فيلزم ما ذكرت» وإنما قلنا إن من شأن حقوق الآدميين أن لا يختلف حكم 
الجناية فيما يثبت عليهم بهاء فلما وجدنا الحر والعبد يختلفان في ذلك. 
علمنا أنه ليس بحق الآدمي. وليس يمتنع مع ذلك أن يتفقا في بض 
حقوق الله عز وجل مما لا يتبعض» والقطع في السرقة لا يتبيعض. 

وإن شئت قلت في الابتداء: إن الجلد"'' لما اختلف فيه الحر والعبدء 
وكان مما يتبعض من الحدودء أشبه حد الزنئ» ولا يلزم عليه حد 


)010 وفي (ق.ج) «(الحد). 


كتاب الحدود 1" 


المدرقة و لانه لا عضن : 

فإن قيل: فقد سقط حد القذف بتصديق المقذوف. فدل على أنه 
حقهء لولا ذلك ما سقط بقوله. 

قبل الدورولو قال المسروق شق اللمنارق هيو مالك له يحي نية 
القطع. ولم يدل علئ أن القطع حق له. 

وأيضاً: فإن سقوطه في هذا الوجه من جهة الحكمء لا يدل علئ أنه 
يملك العفو فيه» كما أنه لو طلق امرأته قبل الدخول. سقط نصف مهرهاء 
ولايد ل ها أد له إمقاظه عن نتسية يقير طللا 2 وكها لو رثات السراة: 
حَرُمت عليه» ولو أرادت تحريم نفسها عليه بقولها: قد حرمت نفسيء لم 
تحرم ء ولو وطىء أمّها أو بنتها: حرمت عليه تحريماً مؤبدء ونظائر ذلك 
أكثر من أن تحصئ في الأصول. 

ويروئ نحو قولنا عن الزهري» وهو قول الثوري والحسن بن صالح. 
والأوزاعي'''. 

وروي نحو قول أبي يوسف عن عمر بن عبد العزيز". 

مسألة : [حد القذف غير موروث بموت المقذوف] 

(ومّن قذف رجلاً فمات المقذوف: سقط الحدء ولم يورّث عنه) ". 

قال آبق يكو : ودياك أنه ليا قبت اندت دق الله تالا بها تدامتاه. والله 


.55٠/1/ مصنف عبد الرزاق‎ »١١١/59١ مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
.57١7/9 بدائع الصنائع‎ »١١7/94 المبسوط‎ )*( 


ا حي باق » لم يورّث حقهء فإذا لم يورّث» وقد مات من كانت له 
المطالبة» بقى الحد لا مطالب به فسققط. 

وأنقيا: لو كان الحد فوووا عه لجرى فيه سهام المواريث»ء فترثه 
أخته وزوجته وسائر مّن يرث ماله»ء فلما اتفق الجميع علئ أن لا حق 
لهؤلاء فى المطالبة به بعد الموت». صح أنه غير موروث. 

فإن قيل: إذا قذفه بعد موتهء فللولد والوالد أخذه بحده. وفارق 

قيل له: إنما يطالبه بالحد عن نفسه» لا عن الميت؛ لأنه قد قَدَحَّ في 

فإن قيل: فينبغى أن يأخذه به الابن قبل الموت». لحصول القدح في 

قيل له: قد ثبت له ذلك.». أن فاك كو هنر أزر ا مه وهو 
المقذوف فسقط حقهء كما أن ابن الابن من أهل الميراثء إلا أنه إذا كان 
هناك ابن: كان أحق به فحجبه. ولم يخرجه من أن يكون من أهل 
الغيرات: 

مسألة : [قذف الميت] 

قال أبو جعفر : (ومن فذق رحاذ وهو ضح»: فإنه لا يأخذه نحلم إل 
الو الله دو الفغدده بوالو لوه وو لك الولة)"”. 


() المبسوط 9/؟7١١»‏ شرح فتح القدير .57١7/6‏ 


كتاب الحدود 53310 


الوالف مدة يدث ويو رك بو إن بعدوا. 
فإن فقد إحدئ هاتين الخصلتين: لم يأخذ بالح د أحلّء لابنت"' 
الابنة» ولا أم لأم الأب»ء وباحويينك الابن» والجدة أم الأب. 


( 


قال أبو يوسف: ويأخذ بحدٌ الميت ابن الابن» وقال زفر: لا يأخذ به 

00 ١ 

قال أبو بكر : ويُحكئ عن الحسن بن صالح: أنه يأخذ بحده من 
طالبه» وقام به من الناس وإن كان غيره أولئ به. 

فأما قول الحسن بن صالح» فخارج عن أقاويل الفقهاء» ويبطله النظر 
أيضاً» من قبل أن هذا لو كان غير مستّحق بالميراث» أو بما حصل به مسن 
القدح في نَسَبهء لوجب أن يكون لكل واحد أن يطالب بحد المقذوف وإن 
كانهنا. 


ويدل علا فساده: ما روي أن ماعزا أقر عند النبي صلئ الله عليه 
وسلم أنه زنئ بمولاة بني فلان” ". فأرسل إليهاء فأتكرت» فخلئ سبيلهاء 
وأخذه بما أقرّ علئ نفسه”©» ولم يذكر أنه جلده حدّ الفرية فيهاء ولو كان 


)١(‏ وفى (ق.ج): «لم بان اننع قال الا اعد حت الع ولا ام الأجه 
وَتاأخحد بسنت الابن والجدة أم الأس»ء قال أبو يوسف...ا2 قلت: وقد أن ما 52 
الأصل»ء لأنه الصواب والله أعلم. 

68 المبسوط ا حاشية تبيين الحقائق ل شرح فتح القدير 
7/0 

() جزء من الحديث موجود فى قصة ماعز. صحيح مسلم ١١5١/5‏ ح197١1.‏ 

(4) وهذا الجزء من الحديث ليس في قصة ماعزء بل في غيرها. انظر سنن أبي 
داود 087/5. ١١5ه»‏ نيل الأوطار .١١١/1/‏ 


لكل واحد أن يطالب بحد المقذوف» لما أسقط النبي صلئ الله عليه وسلم 
ما وجب لها من الحدء ولأقامه عليه من غير مطالبة منها. 
ولم يجلد هلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك بن سحماء؛ لأنه لم 
بظاليع يفو و لو كان نات | [قالنة تسن لبوق عر مطالة المقلوقي أن 
من يحصل بقذفه قلح في نسبهء لحدّه النبي صلئ الله عليه وسلم لهء 
فصح بذلك أنه لا يجوز لكل أحد المطالبة بحد القذف» فلم يبق إلا أحد 
قولين. 

أها مخ .يقول إن لعضية الميك وولذة الأغد مده أرقو ليا ة إنتهالا 
يأخذ به إلا الولد والوالد» فَلِمّا ثبت أنه غير مستّحق عل وجه 
الميراث» لاتفاق الجميع علئ أنه لا حظ للزوج والزوجة والأخت في 
المطالبة به بطلب جهة الميراث أيضاء فوجب أن يأخذ من حصل به 
القدح في نَسَبه وهو الولد؛ لأنه إذا كان أبوه زانياً» لم يتتصل به نسب 
ولكالانن" ونون عدا هؤلاء فلو امعحقوو» 'استحفرة بلالمير اش رقن 
بيئًا فساد ذلك. 

مسألة : [قذف الذمية والأمة] 

قال أبو جعفر : (ولا حد على من قذف ذمية» ولا أمة» ولا أم الولد. 
ولكنه رن . 

وذلك لأآن الذمية ليست بمحصنة. قال النبي صا الله عليه وسلم: 

)١(‏ وفي (ق.ج): «لأنه إذا كان أبوه زانياً لم يثبت نسبه من أبيه والوالد لابن ابنه 


إذا كان زانياً لم يبطل به نسب ولد الابن4. 
(9) الميسوط :١ ١/64‏ 


كتاب الحدود /10” 
من أشرك بالله فليس بمحصّن»”''» ومن شرائط الإحصان: الحرية أيضاء 
ولا نعلم في ذلك خلافاً. 

مسألة : [قذف الزانية والموطوءة بالشبهة] 

قال : (ولا حد عل من قذف امرأة وطئت بشبهة» أو بزنئ» أو على 
نكاح فاسد)' '". 

وذلك لأآن من شرائط حد القذف إحصان المقذوف بالعفة»ء والوطء 
الواقع علئ هذا الوجه يزيل الإحصان. 

ويدل علئ أن الإحصان في هذا الموضع يراد به العفة: قول الله تعالئ: 
#إنَّ ادن يموت الْسحْصَمَتٍِ الْعَِلتٍ 74" قيل : يعني العفائف. 

وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه في عائشة رضي الله عنها : 
حَصَانْ رَرَانَ ما ثُرَنْ بربية 2 وتصبح غَرتَىْ من لحوم الغوافل7» 

فإن قيل: الوطء بشبهة ليس بزنئ» فينبغي أن لا يزيل الإحصان. 

قيل له: أقل أحواله أن يكون إذا كان مشبهاً للزنئ من وجهء وهو 
وقوعه في غير ملك ولا نكاحء أن يصير شبهة في درء الحد عن 
القاذف؛ لأن معنئ الشبهة أن يشبه الفعل الحلال من وجهء والحرام 


من و جه 


() سبق تخريجه. 

() شرح فتح القدير 770/6. 

(15) التوو 7 

(5) ينظر: ديوان حسان بن ثابت 797/1١‏ قصيدة رقم .)١55(‏ 


مسألة : [عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد أبدا] 

قال أبو جعفر : (مّن حُدَ في قذف: سقطت بذلك شهادته أبداء تاب 

قال أبو بكر : وقال مالك. وعثمان البَتى: تقبل شهادة كل محدود إذا 
ا 

و : 6 70 ع ل عه 
فى قلف أو غيره» لم تقبل شهادته 13" 

وقبل أصحاينا شهادة كل محدود إدا تاساء إلا المحدود و المَذف» 
والأصل ين بطلان شهادة المحدود فى القذف: قول الله تعالى : 3# لذبن 
0 2 يي 8 ثم ل يأنوأ ره شاه فجن ل ا 0 
كلقي 4 

والدلالة من هذه الآية على صحة مقالتنا من وجوه: 


ل 
ةثش ١‏ 


و سس -2غظ ه مو َ 50 
وهر ثملنين جلدة ولا نقبلوا هم شهندة أبدا 


أحدها: قوله تعالئ: ولا تلواح سَبَادَةٌ بدا 4 وذلك لفظ يقنضي 
بطلان شهادته على وجه التأبيد» لعموم اللفظ. 
ووجه آخر: وهو أنه تعال الما "فونه بالتابيلة ولم يقتصر فيه علئ لفظ 


.57١5/94 بدائع الصنائع‎ »707/١/7 أحكام القرآن‎ )١( 

(") وهو الحسن بن صالح» وقد ترجمته. 

(؟) أحكام القرآن 777/7. أحكام القرآن للقرطبي »١79/١7‏ بداية المجتهد 
ل" 

)»الو 2 


العموم فقطء وجب أن يكون لذلك فائدة» وهو أن لا تقبل بعد التوبةء 
ولولا ذلك كان وجود ذكر التأبيد وعدمه سواء. 
وبطلان شهادته جميعاء ومعلوم أن لزوم سمة الفسق إياهء يمنع قبول 
شهادتهء فلم يكن لذكره بطلان الشهادة وجه مع ذلكء إلا ليبين أنها لا 
تقبل أبداًء وأن بطلانها ليس من جهة بطلانها بالفسق» فترفعه التوبة» كما 
ترفع بطلان الشهادة إذا كان من طريق الفسق. 

ولو قبلنا شهادته بعد التوبةء لأخلينا قوله تعالى: ولا تقبلواهم شهلدة 
بدا 6 : من فائدة. وجعلنا وجوده وعدمه سواء» وذلتك:فا لا يجوز أن 
تحمل عليه معانى كتاب الله عز وجل. 

فإن قال قائل: لو لم يكن في تسق الخطاب استثناء التائب». لكان 
القول ما قلت» لكنه قال: #إإِلَاالدنَتابوا4» فوّجب أن يرجع الاستثناء إلى 

قيل له: الجواب عن هذا من وجوه: 
تقدم إلا بدلالة''"» لأن الاستثناء تخصيص بعض ما انتظمه اللفظ؛ فحكمه 
أن يكون متصيووا عا ها تدر وحوضة السه: ولا يخص به ماتقدم 


)١(‏ ينظر: أصول الفقه للجصاص »770-7760/١‏ بيان المختصر شرح مختصر 
ابن حاجب 787/7 . 


5 كتاب الحدود 


يليه» لم يجز لنا أن نرده إلئْ ما تقدمه إلا بدلالة» وكذلك قال أهل اللغة 


ويدل عليه قوله تعالئ: # إِلَآَالَ لوط إن لَمتَجُوهَمْ أجمَعيرت (0) إلا 


مره 4" وكانت المرأة مستثناة من المنجَيْن دون من يليها في الخطاب 
ممن تقدم ذكرهم. 

ويدل عليه : أن قائلاً لو قال لقلا علي عقرة غرامم 1 01 جرام 
إلا درهماً» أن الدرهم مستئنئ من الثلاثة» لأنه هو الذي يليهاء والثلائة 

بيك اين العشررة: 

وأيضاً: لو رددنا الاستثناء إلى ذكر بطلان الشهادة» لبطلت فائدة ذكر 
التأبيد» ومتئ أمكننا استعمال اللفظ علئ فاتدته» لم يجز لنا إسقاطها. 

وأيضاً: فإن هذا يؤدي إلئ إسقاط فائدة ذكر بطلان الشهادة رأساًء إذ 
كان بطلانها موقوفا علئ التوبة» كما وقفه لزوم سمة الفسق علىئ التوبة: 
ومعلوم أن لزودرهده الميمة ريطن العتهاةة مدو نرورت: 


سر سر سح صر لخر 0 


وانها: فإن قوله تعالئ: لوَلانمبَواطمَ سَهَدَةً بدا : أمْرء وقوله 
سبحانه : لوأوْلَهك هم الْمسِقُونَ 4 : كتير ايةافية: لذ جود وخولته سني الاصبر 
الأول». فوجب ديت الاستثناء إليه ألا ترى ) أنه لو قال : أعط 52 
دري وعيدض حر إن ناد الله عار : أن الاستنتاء راجع إلئ الحرية دون 
الأمر بإعطاء زيد» كذلك ما وصفنا. 


.5١0-609 الحجر:‎ )١( 


كتاب الحدود 1 


ويدل عليه من جهة السنة: ما حدثناه ابن قانع قال: حدثنا حامد بن 
محمد قال: حدثنا شريح يعني ابن النعمان قال: حدثنا مروان بن معاوية 
عن يزيد بن أبي خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها 
فالت: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : 

«لا تجوز ا الاح دياستمرب لي قياط زود ولا مجلود 
عدن ا ولا ذي غِمّر عل أخيه)" أ وذكر الحديك: ظ 

وروئ عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن 
هلال بن أمية لما قذف امرأته» قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «يجلد 
هلال بن أمية» وتبطل شهادته في المسلمين»”'". 

وروا بعضهم في هذا الحديث: أن الأنصار قالت هذا القول» ويجوز 
أن يكون النبي صلئ الله عليه وسلم قد قاله» وقالته الأنصار أيضا. 

وعموم هذه الأخبار تُبطل شهادة القاذف على التأبيد. 

فإن قيل: عموم هذه الأخبار يوجب بطلان شهادة كل محدود» في 
قذفي كان أو غيره. 

قل تنوه كاللق» ولوالة ولآالة تامع علن قيولها فى غير القاذف بعد 
القوراء لقلنابها: ْ 

#* ومن جهة النظر: اتفاق الجميع علئ أن التوبة لا تأثير لها في إسقاط 


)١(‏ سنن الترمذي 555/5 75598 وقال: هذا حديث غريب» ومعنى: غمر: 
أي صاحب عداوة. 

(؟) مسند أحمد (مع الفتح الرباني) 07 :» وفيه أول الحديث أنه صل الله 
عليه وسلم أمر بجلد هلال بن أمية. 


شف كتاب الحدود 


الحد لما تعلق به من حقوق الآدميين» وليس كذلك سمة الفسق» لأنه لا 
يتعلق به حق الآدمي. عو مدل الله" تعالدا عخالضا. 

او اها ملارواءستاة بين ضينة عن الوفرف عن مع دن الببيه آذ 
عمر رضي الله عنه قال لأبي بكرة: «إن تُبْتَ» قبلت شهادتك»''. 

فإن هذا لا يصح». موربجهة أن معيتد ين العسيي لاابضح الةاشتباع :من 
عمرء ولأن سفيان بن عيينة شك فيه حتئ استعمله عن عمر بن قيس» 
وعد ون بون هذا رون كتوق ويف "" )دوافن روع قتادة عن لجسن 
وشعيل يق المسيتن أنهما قال: «لا تقبل شهادته بعد الفوي ةق . 

دو آنا القص] رين بعد لقف وساض الوه قي ان ع التدل جه 
يتعلق بطلان الشهادة» لأنا نجيز شهادته قبل أن يحَدء فلما لم يجز ارتفاع 
الحد الذي به يتعلق بطلان الشهادة» وجب أن لا يرتفع موجبه من 
بطلانها. 

وأما حد السرقة والزن وشرب الخمرء فلم يتعلق شيء منه ببطلان 
الشهادة» وإنما تعلق بطلان الشهادة فيها بالفعل الذي استحق به الحد قبل 
إقامته» فأشبه سائر الأفعال الموجبة لإسقاط الشهادة مما لا يتعلق به 
إيجاب حد»ء فوجب أن يسقط حكمها بالتوبة» إذ كان ما يتعلق من ذلك 
بحصول سمة الفسق يرتفع بارتفاع سمة الفسق. 

فإن قال قائل: جميع ما استدللت به من الآية» ينتقض عليك بقولك: 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق /ا/717. 
(0) تهذيب التهذيب 47١/1‏ » أحكام القرآن 7177/7. 
(") أحكام القرآن 717/17/7. 


كتاب الحدود رلك 


إن النصراني إذا حُد في قذفء ثم أسلمء قبلت شهادته”". 

قيل له: ليس كذلكء لأن الكافر لم يدخل قط في حكم الآية عندنا 
من جهة اللفظ ؛ لأن الله تعالئ إنما حكم بهذا الحكم فيمن لزمتهم سمة 
الفسق بوقوع حد القذف بقوله تعالئ: ولا نبوأ لح مَبَندَةَ بدا وأولتيِكَ هم 
لْمَِهَُيَ 2"”4. والكافر قد كان مستجقاً لاسم الفسق قبل القذف» وقبل 
الحدء فلم تتناوله الآية» وإنما حَدَدنا الكافر بغير الآية. 

مسألة : [قبول شهادة النصراني بعد الإسلام] 

قال أبو جعفر : (ومّن حدً في قذف وهو نصراني: لم تجز شهادته في 
حال كفره» وإن أسلم بعد ذلك: جازت شهادته علئ أهل الذمة وأهل 
الإسلام) ". 

قال أبو بكر : وذلك لأن وقوع الحد به أسقط عدالته التي يتعلق بها 
قبول الشهادة» فلم تجز شهادته في حال كفرهء فإن أسلم: جازت 
شهادتهء وذلك لأن الشهادة تفتقر في صحة قبولها إلى معنيين: عدالة 
الدين» وعدالة الفعل؛ لأن من كان معتقدا للإسلام يحتاج مع إسلامه إلى 
عدالة الأفعال؛ لأن الفاسق غير مقبول الشهادة وإن كان من أهل الإسلام. 

وإذا كان كذلكء. فالمسلم إذا حد في قذف: أبطل وقوع الحد به 
عذالله:مخصهة الاين والفعا. حجتبيعاء قإذاانانيه تإناترته إنما أحدقت له 


(0) النور: 5. 
() الجامع الصغير ص597» الهداية مع شرح فتح القدير © /778. 


71 كتاب الحدود 
غك اله هن طرق الفعل دون الدين ؛ لآن دينه هو الذي كان يعتقدهء وقد 
أبطلت عدالته فيه. 

وأما النصراني إذا حدً» فإنما بطلت عدالته من جهة دينه الذي 
يعتقده» ومن جهة الفعل أيضاء فإذا أسلم وتاب. حصلت له عدالة الدين 
والفعل جميعاًء وهذه عدالة مستحدثة من هذين الوجهين» لم يُبطلها 
الحد» إذ لم تكن موجودة في حال وقوع الحد به. 

مسألة : [فيمن قذف وهو نصراني ثم أسلم وقد ضرب بعض الحد] 

قال أبو جعفر : (وإن قذْفَ وهو نصراني» فضّرب بعض الحدء ثم 
أسلم» فضرب بقيته وهو مسلم: جازت شهادته)"''. 

قال أبو بكر : وذلك لأنه إنما ضرب بعض الحد وهو مسلم. وبعض 
الحد لا يبطل عدالة الإسلام؛ فمن أجل ذلك جازت شهادته. 

مسألة : [قذف الكافر بعد إسلامه] 

قال : (ومن زنئ من النصارئ» ثم أسلم: فلا حدً على قاذفه)”'". 

وذلك لأن من شرط حد القذف: إحصان المقذوف بالعفة» والزانى 
قد زالت عفتهء فلا حدً على قاذفه. ْ 

وأسشا: فإنه صادق في قوله: ايا زاني» ؛ لأن لزوم هذه السمة غير 
مقصور علئ حال الفعل» بل قد يجوز تسميته بها بعد انقضاء الفعل» قال 
الله تعالئ: ا أَلرَانيةوالرَنِ دوا كل حدما 4. ومعلوم أنه لم يرد جلدهما في 
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حال الفعل؛ لأن ذلك ممتنع» فإذا كان صادقا في قذفه؛ لم يجب عليه 
الحد؛ لأن وقوع الحد به حكم بكذبه»ء قال الله تعالئ: فَِد لمأنو 
بألشهَدَآء لِك عِندَأمَهُمْالْكَذونَ 274. وغير جائز إيجاب الحكم بكذبه: 
مع صحة العلم بكونه صادقاً. 

مسألة : [قذف الجماعة أو الرجل مرارا] 

قال (ودن قلف رعلا ورارا أو فذق سناع ؟ فلس عليه لاا سين 


وا 


وذلك لقوله تعالى': #8 وَالَذِن رَمْونَالْمْحْصَئتٍ 74" . وذلك يتناول قذف 
الجماعة والواحد» ثم قال: ##فأجإِدوهر تمددين جِلدَة 4" فاقتضئ عمومها 
الاقتصار على حد واحد. 

لما روئ محمد بن كثير قال: حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن 
سححماء » فرفع ذلك إلى النبي صائ الله عليه وسلمء فقال: ائت بأربعة 
شهداء » وإلا فحد في ظهرك. قال: والله يارسول الله إن الله ليعلم أني 
لصادق» قال: فجعل النبي صلئ الله عليه وسلم يقول: أربعة وإلا فحد في 


(0 المبسوط .١١١/9‏ حاشية ابن عابدين المغنى .١١5//‏ 


ظهرك""''. يقول عليه الصلاة والسلام ذلك هرارا » :قنولت آية العاف 

نفك زلف أن فذات الحماعة توفي لأ يدا بواجي ؛ الاق ند 
تنخصين "4 وأغين النتى عتلرة اله غليه,وستلم أن غلية جد وانحتدا :وقد 
كان قذف الزوجات حيائلٍ يوجب الحد”", ثم نُسخ باللعان. 

وانقها : ايعو ان نندت امر انساهزار :ذاه ليست هئ ] را لجان 
واحدء واللعان حد الأزواج في قذف الزوجات» وقد روي عنن النبي 
صلئ الله عليه وسلم أنه قال في امرأة هلال بن أمية حين جاءت بالولد 
علئ الصفة المكروهة: «لولا ما مضئ من الحد» لكان لي ولها شأن». 

فوجب أن يكون كذلك حكم الجلد إذا قذف الأجنبي مراراً. 

وأنقنا دده القذك ععدنا بكو لاهو رجه لمااينا«تيماساف: 
كدن الرقا :و الكتوف حورو قاذ بحب لاجد اعفن 

مسألة : [حكم القذف أثناء الحد] 

قال أبو جعفر : (ومن قَذَفَ رجلاًء فضرب بعض الحدء ثم قذَفَ 
آخر: فلا شيء عليه إلا ما بقىّ من الحد الأول)”'. 


وذلك لأن اجتماع هذه الحدود لما كان شبهة في سقوطهاء ووجوب 


)١(‏ سنن أبي داود 585/7 ح57514. سنن الترمذي 77١/05‏ ح271794 وقال: 
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث هشام بن حسان» أحكام القرآن 
للجصاص .77١/7”‏ 

(0) أي زوجته. وشريك بن سحماء. 

(") في الأصل: الجلد. 

(5:) رد المختار 5 5 /08. 


الاقتصار علىا واحد منهاء كان بقاء بعض الحد مثل بقاء جميعه؛ لأن ما 
كإن قي نا تور ع ترعرد عرد ف كر فيية ء الاكرى اد 
الأج الها كان له ية ملك :فى حازية انمه لم يخدلتك الشككم في ماكنة 
لبعضها أو لجميعها في باب سقوط الحد عن الأب بوطتها"''. 

وكذلك وقوع كمال الحد بعد قذف الثاني» وَجَبْ أن يكون كوقوع 
جميعه في استيفاء حله. 

وليس هذا مثل النصراني إذا حُد بعض الحد» ثم أسلم فحلا بقيته في 
حال الإسلام» فلم يمنع ذلك جواز شهادته؛ من قِبّل أن شرط بطلان 
الشهادة استيفاء الحد بكماله في حال الوإسلام» وليس وجود بعضه موجبا 
قاطي 

مسألة : [عتق العبد القاذف قبل أن يحد] 

(وإذا قذف العبد رجلاً» فلم يُحَدَ حتئ أعتق ق: فإن عليه حد العبد). 

وذلك لأن وجوب الحد يتعلق بالقذف» وقد استقر عليه أربعون 
جلدة» والعتق ليس بموجبء فلا يغير حكم ما وجب. 

مسألة : [قذف الحربي المستأمِن المسلم] 

قال أبو جعفر : (وعلئ الحربي المستأمّن الحدٌ إذا قذف مسلماء 


4 سا . ا 1 5 ؟ 1 و عل م(5) 
زنئ: لم بَحَد في قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: يحد) : 
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أما حد القذف فإن المطالبة به حق لآدمي. لما تناول من عرضهء فهو 
كسائر الحقوق الواجبة للآدميين» فيؤخذ بهء لأنا لم نعطه الأمان على أن 
يتناول عرضناء كما لم نعطه الأمان على تناول مالنا. 

فإن قيل: المطالبة بحد السرقة حق لآدمي» ومع هذا لا يقطع الحربي 
إذا سرق. 

قيل له: ليس كما ظننت» لأن المسروق منه لا حق له في المطالبة 
بالقطع. وإنما حقه المطالبة بالمال» ألا ترئ أنه لو رد المال قبل 
الخصومة. سقطت مطالبته» وأنه لو ثبتت السرقة عند الحاكم» ورد المال 
عليه؛ فغاب وترك المطالبة بالقطع: قطع. 

وأما حد القذف فإن حق الآدمي فيه المطالبة بإقامته لا بشيء غيره. 


ع 


ألا ترئ أنه ديم سما ومطالبته. وأنه لو غاب: لم يحد. 
وأما حد الزنئ» فهو حق الله تعالئ» لا حق لأآدمى فيه: وهو لم نعطه 
الأمان على أن نجري عليه أحكامناء نه لو كان كذلك لوجب أن يصير 
ذميا ذاعخلا فى أحكامناء.وؤللف عتلاق هنا رتفية الاناة. 
# وأما أبو يوسف. فإنه يقيم عليه حد الزنئ» لقول الله تعالى: ## وَأَنْاحَكم 
نكم يمآ أَْرَلَأَسَّهُ 4" قال : فلو أ مكننى أن أنبعهم في ديارهم بأحكامنا ذ فعلت. 
مسألة : [الإقرار بالزنئ بغائبة] 
قال أبو جعفر : (ومن أ أ قر أنه زنى' بامرأة غائبة : 7 
)١(‏ المائدة: 59. 
62 المبسوط 469 ممق شرح فتح القدير ه/*7” 7 . 


كما حدً النبي صلئ الله عليه وسلم ماعزأ والجهنية وغيرهما. 

* قال : (فإن حضرت وأقرّت بمشل ذلك: أقيم عليها الحد أيضا 
بإقرارها). 

قال إزفان مدضيرت قبل أن تبهذ الرجزن» فكد عه وطالييت ححها: 
حد لها في القذف. ولم يحد في الزنئ). 

وذلك لأنه حين حددناه في القذف». فقد حكمنا بكذبه في إقراره 
بوطته إياها. ش 

* قال : (ولو حُد للزنئم» ثم حضرت» فكذيعهء وطالبت بحدها: 
لم يَحَد لها؛ لحصول اليقين أنه لا يجوز اجتماع الحدّيّن عليه للفعل 
الحفر كنا 

لأنه لآ مخلرمن أذ كوة مادقا أو كاذ و فإن هتاذ قا فداه حي 
الزنئ دون حد القذفء وإن كان كاذباً: فعليه حدّ القذف » وإذا حكم عليه 
بأحدهما: انتفئ الآخر. 

وأيضاً: فإن حَكَمْنا عليه بحد الزنئ: حُكِم بصدقه في إقراره به» وإذا 
صار محكوماً بصدقه: لم يُحَدَ للمرأة. 

مسألة : [رجوع أحد الشهود الأربع في قضية الزنئ] 

قال أبو جعفر : (ومّن شهد عليه أربعة بالزنم» فلم يُقَض بشهادتهم 
حت رجع أحدهم: حَدُوا جميعاً للقذف)”"'. 

قال أبو بكر : وذلك لأنهم صاروا قذفة قبل أن تتم شهادتهمء لأن 


() المبسوط 2,224 الهداية مع شرح فتح القدير ه/ 8 757”7. 


5 كتات الحدود 


الشهادة يتعلق حكمها بالقضاءء وإمضاء الحكم بها. 

إتحالة | 

قال: (وإن قضئ القاضي بشهادتهم. ثم رجمء ثم رجع أحدهم : فإن 
عليه ربع دية المشهود عليهء وعليه الحد في قذفه إياه). 

وذلك لأن الشهادة قد تمت بإمضاء الرجم» وسقطت المراعاة فيهاء 
فإذا رجع أحدهم: صدق على نفسه خاصة في إيجاب الضمان والحد. 
ولم يصدق علئ فسخ شهادة الآخرين» وقد تلفت النفس بشهادة الأربعة» 
وقد رجع واحدء فعليه ضمان ما أتلفه بشهادته» وهو ربع النفس» وعليه 
افر لآن لله القوك سان دنا دنه الآنقاتفه اعد ع كين لدف رحد 
بعد الموت. 

وليس هذا بمنزلة من قذف رجلا في حياته: ثم يموت المقذوف: 
نسقط الحد عن القاذقي ين قل أن هذه كاتف شياذة محيحة إل 
وقت الرجوعء وإنما صارت فذقا عند الرجوعء. فصار كقادف 
الميت. 

وذهي زفر إن" أن هذا قاذف :قل الموت: قاذ بحد غلنه: 

[مسألة : ] 

قال أبو جعفر : (وإن رجع أحدهم بعد قضاء العاصعى ناديم 
وقبل إقامة الحدّ علئ المشهود عليه ذإن أباعكينة ثآل» جد دن خويفا 


وقال أنى يوست ومحمد: يُحَد الراجع. وَل بك الباقون). 


قال أبو بكر : أبو يوسف مع أبي حنيفة في هذه المسألة. والذي ذكره 


هو قول محمد 7 


وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف: أن هذه الشهادة حكمها مراعئ» ما 
لم يستوف الحد كيك الأثوف أن الشهود هم الذين يبدؤون بالرجم مانا 
لهمء وليعلم أنهم ثابتون على الشهادة أم لا. 

ويدل عليه: اتفاق الجميع عل سقوط الحد عن المشهود عليه برجوع 
الراجع منهمء فوجب أن يكون حالها بعد قضاء الحكم بها قبل استيفاء 
الحدء كهي قبله. 

وليست هذه كرجوع الشاهد بعد إمضاء الحكم بشهادته في إثبات 
الأموال وسائر الحقوق. في أنه لا تأثير لرجوعه إلا في إيجاب الضمان 
عليه؛ لأن رجوعهم قبل استيفاء المال لا يؤثر في الحكم الذي أمضاه 
الحاكم» ورجوعهم في الحد قبل استيفائه يبطله. 

وأيضاً: فلما كانت الشبهة العارضة فى الحد قبل استيفائه» بمنزلة 
الشبهة الموجودة في حال الفعل في باب مقو الحدء وجب أن يكون 
الرجوع عن الشهادة قبل استيفاء الحد» بمنزلة الرجوع عنها قبل الحكم. 

# راهن معد إلا أنه الما يطل العال بيسوع الشاهة بعد 
الحكم» وبّطل قبل الحكمء وَجَب مثله في الحدء فلا ينفسخ الحكم 
الواقع من الحاكم. والحد والمال وإن كانا مفترقين من جهة سقوط الحد 
بالرجوع بعد إمضاء الحكمء وامتناع سقوط المال» فإن اختلافهما إنما كان 
من جهة أن من شأن الحدود إسقاطها بالشبهة» فغير جائز إيجاب الحد 
عل الشهود الباقين بالشبهة التي بها أسقطنا الحد عن المشهود عليه. 


مسألة : [اشتراط حضور الشهود الأربعة فى إثبات الزنئ] 

(وإذا قهة آزعة سان رسكل بالرة 1ه وجاءو ا عتد رقتو .سد وااجميعا: 
إلا أن يقيموا الشهادة وهم حضور في مجلس الحكم)"''. 

وذلك لقول الله تعالى: # وَالْدِن يرون المحصننيث لريأوأ بأريعةٍ شُبراء 4 , 
قرط فى :زوال الخد اناق الفا باريفة كمد فاذاساءدكاةةة معي 
تالخد والجننة 

ووذ ل عليه أنضا حديف ان نيو مالك أن هلؤل يدن أاهة ليا تدقف 
امرأته. قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «ايتيني بأربعة يشهدون. ولاس 
فى ظهرك)”"'؛ ولو جاز أن يكون شاهداء قال: «ايتينى بثلاثة يشهدون). 

وأيضاً: لما جاء وحده كان قاذفاء ولزمه الحدٌ إلا أن يقيم البينة علئ 
الزنئ» فلا يبرأ إلا بأربعة غيره يشهدون؛ لأنه لا يجوز أن يبرأ بشهادة 
نفسهء وهذا لمخالفنا ألزم» لأنهم يزعمون أنه فاسق بالقذف» فكيف 
يكون شاهداً فيه؟ 

مسألة : [حكم من صلدّق القاذف] 

قال : (ومّن قذف رجلا بالزنم» فقال له رجل: صدقت: حُد الأول 

0 0ه 
ولم يحد الثاني) : 


وذلك أن قوله: صدقت: يحتمل تصديقه فى القذف وفى غعيره» ولا 


(1) اعوط 
هر بدائع الصنائع لا/ ؟5» ط/ دار العربي. 


يكون قاذفاً بالاحتمال. 

ارولو قال له ميدقت هو أكها قلف :نش ميف 

وذلك لأن قوله: هو كما قلت: تصديق له فى نفس القذف بلا احتمال 
لغيره» فصار كقوله: هو زان؛ 50 القذف. 

وليس هذا إيجاب حل بكناية؛ لأن هذه الكناية بمنزلة الصريح. إذ 
كان المعقول منها ما يعقل من الصريح. 


ع 


مسالة : 
قال : (ومّن كان له عبد» وللعبد أم خُرَة مسلمة قد ماتتء فقذفها 
مولاة: قليس للعبد أن يأخذ مولاه يحَده)”". 

لاذاالعيف لايك :ذلك ضفل المولئ» كما لث'يملكاف عليه سائر 
الحقوق» ألا ترئ أنه لو قتله: لم يقت به. 

مسأل : [قذف الأب أم ابنه] 

قال : (وكذلك الابن لا يأخذ أباه بِحَد أمه). 

لآن الابن لا يملك ذلك علئ أبيه» والدليل عليه: أنه لو قذفه لم يحَد 
مع كونه محصتآء ولو قتله: لم يُقتل به» فما دونه أحرئ أن لا يملكه منه. 

مسألة : [قذف أم النصراني المسلمين] 

قال : (وإذا قذف أمّ النصراني» أو العبدٍ» وهي حرة مسلمة قد ماتت: 


600 الهداية عم شرح فتح القدير ه/7””. 


فلهها أن اغذا معد 0 

وذلك لآن هذا قذف صحيح. قد حصل به القدح في نسبهماء وكان 
لهما أن يأخذاه بالحد كالحر المسلم. ظ 

ولأاونية هذ قذقة ليماه ذل بحي العنك سن نل أن لسن رقنك 
صحيح.» لأنه لم يقذف 06 

مسألة : [قذف امرأة غريبة معها أولاد لا يعرف لهم أب] 

قال أبو جعفر : (وإذا قدِمّتْ المرأة من بعض البلدان» ومعها أولاد لا 
يعرف لهم أبء» فقذفها رجل: فلا حدً عليه) '". 

وذلك لأنة لما لم يُعرّف لأولادها آب» أشبهت الزانية» والزانية لا 
نسب لأولادها من جهة الأب. فلما أشبهت الزانية من هذا الوجه.ء» سقط 
العد غن قاذفياء'لأن الح قط بالعدينات: 

مسألة : [شهادة الأعمئ والمحدود في القذف] 

قال : (ومّن شهد عليه أربعة بالزن» وهم عميان» أو محدودون في 
ا ا 

وذلك لأن بطلان شهادتهم من جهة اليقين» أما الأعمئ فإنه لا يشاهد 
المشهود عليه» فصار بمنزلة من قال: رأيته زنئ» ثم قال: لم أره زى4 
ون كد ليه 


)١(‏ المراجع السابقة. 
() الهداية مع شرح فتح القدير 5175/6. 
20 الميسوط 84/9. 


ككات الحدود 0" 


وأما المحدود في القذف» فقد حكم ببطلان شهادته بالحد الواقع به 
فلما بطلت شهادته من طريق الحكم» خرج من أن يكون من أهل الشهادة. 

مسألة : [شهادة غير العدول في الزنئ] 

قال دواو شه عليه أويعة مجان أجبرار مسلمونء لم يُحَدٌ واحد 

1 

وذلك لأنهم من أهل الشهادة؛ لأنه لا يقع الحكم ببطلان شهادتهم. 
لآن الفسق المانع من قبولها لا يصح إثباته عند الحاكم» ولا الخصومة في 
إثباته» فلم يخرج من أن يكون من أهل الشهادة. 

ووجه آخر: وهو أن الفسق إنما يمنع قبول الشهادة من جهة ما ظهر 
منه» وجائز أن يكون تائبا في حال إقامة الشهادة» فلم يحصل معنى يقين 
ببقائه علئ الفسق. ولا وقع الحكم ببطلان شهادته» فلذلك لم يحَدوا. 

وليس كذلك الكفار والعبيد والمحدودون؛ لأن شهادتهم قد بطلت 
من جهة الحكم. 

مسألة : [من قال لشخص : لست بابن فلان] 

قال أبو جعفر : (ومن قال لرجل فى غضب: لست بابن فلانٍ الذي 
لي 0 

وذلك لأن كلامه خرج مخرج السب والشتم» ولا وجه له فيما يقتضيه 
الحال غير نفي نسبه عن أبيه. 


.84/9 الميسوط‎ )١( 
."”5١/6 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )0( 


وقد رو يا الاي ا 1 


١ 
لل أو ب: ب ا‎ 


قال أبو بكر : وهذا إذا كانت أمه محصنة؛ لآنه قاذف لهاء فإن كانت 
حية» فهي التي تأخذ بالحد» وإن كانت ميتة» فللابن أن يأخذ بحدها. 

وإن كانت الأم غير محصنة: فلا حدً علئ قائل ذلك. 

* قال : (وإن قال في غير غضب: فلا حدً عليه ''. 

وذلك لآن اللفظ في هذه الحال يحتمل وجهين في العادة: أحدهما: 
أنه لا يشبه أباه في أخلاقه وأفعاله, ويحتمل أيفنا لمعيه يب وإذا 
احتمل اللفظ غير القذف : لم يحل؛ لآنه لا يجوز إقامة الحد بالشبهة» و 
من شأنه أن يَسقط بالشبهة. 

مسألة : [نسبة الولد إلئ الجد أو العم أو الخال] 

قال: (ولو قال: لست بابن فلان لجده: لم يحل ". 

لأنه صادق». ليس هو ابنه على الحقيقة. 

* (ولو قال: أنت ابن فلان لعمه أو خاله أو زوج أمه: لم ي<1)'*. 


)١(‏ السئن الكبرئ 7017/48. مصنف عبد الرزاق 577/17» المحلى لابن حزم 
1/١‏ 5. 
(0) الهداية مع شرح فتح القدير .57١/65‏ 
. () المرجع السابق 6759/60. 
(:) المرجع السابق 79/60". 


كثاتب الحدود ضرف 


وذلك لأن الله تعالئ قد سمّئ العم أب" بقوله: تعمد إِلهَكَ وإ 
احا ست وم ا لس جح وص سل سا سر و0 
َابآيِكَ َم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ 4 ''. 
والدة»””"'» فإذا كانت الخالة والدة» فالخال والد. 


عرسا لاسا ص 


ا " عد كم سح 0 
وروي في تأويل قوله عز وجل: 9 وَرَفَمَ بوبه عَكَ الْعَرّشٍ 2# قال: 
كانيع العو ابو 


وأما زوج الأم» فقد روي في تفسير قوله تعالى: #يبَيَ أزكب 
مَعَنَا ""2: أنه كان ابن امرأته”"'» فمتئ تَسَبّه إلئ مّن يجوز إطلاق الاسم 
الذي نسبه إليه بحال: لم يحد. 

مسألة : [من قال لرجل : يا زاني» فردٌ عليه نفس القول] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لرجل: يا زاني» فقالة لهل أفيت: بحن 


)١(‏ وفي الأصل: «قد سمئى الأب غم 

. ١77 البقرة:‎ )0( 

(9) الفتح الرباني »590/١17‏ المستدرك .»١٠١/7‏ قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد. 

.٠٠١ يوسف:‎ ):( 

(0) أحكام القرآن .١7١/7‏ 

(0) هود: 57. 

(0) أحكام القرآن ٠١69/7‏ أي ربيبه. 


كل واحد منهما لصاحبه)"''. 

لأن قوله: «لا»: نفى لما قذفه بهء وقوله: «بل»: كلمة استدراك 
وإتناك الما نامعن نشم نمبو المهرا سعف ا من أنغاة إن كان كناية» 
كما يعقل من الصريح. 

مسألة : [من قال لامرأته : يا زانية» فردّت عليه بمثل قوله] 

قال : (ومّن قال لامرأته: يا زانية» فقالت: لاء بل أنت: فإنها تُحَد: 
ولا تلاعن)”". 

وذلك لأنا متئ أمكننا أن نتوصل إلى إسقاط الحد. وجب علينا أن 
نفعل » لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ادرؤوا الحدود ما 
استطعتم»”"» ولو بدأنا باللعان: كان حدها باقياء فإذا بدأنا بحدّها سقط 
اللعان» لأن المحدود في القذف لا يلاعن» فوجب أن نبدأ بحدها. 

مسألة : 

قال : (ومن قال لامرأته: يا زانية» فقالت: زنيت بك: قلا حد؛ ولا 
لعان). 

وذلك لآن تحت هذه الكلمة معنيان: أحدهما: الاعتراف منها بالزنئ» 
وذلك يسقط اللعان» والآخر: قذفها إياه» بأنه زنئ بهاء والمرأة لا تكون 
زانية بزوجهاء فلم يكن عليها حَدٌ من أجل ذلك. 


.77١/6 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
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فإن قيل: فإذا لم تكن المرأة زانية بزوجهاء فلا ينبغي أن يكون ذلك 
اعترافاً منها بالزنى/» فالواجب أن يكون بينهما اللعان. 

قيل له: قد يصح في حال أن تكون زانية به قبل النكاح» واحتمال 
اللفظ لذلك يسقط اللعان» والحال يقتضي أن لا تكون زانية به»ء ولم 
يضف القذف إلى حال قبل النكاح» فيثت القذف,» فلذلك كان الأمر فيه 
على ما وصفنا. 

مسألة : [إقرار الرجل أو المرأة بالزنئ» ونفي الآخر] 

قال : (وإذا أقر أربع فرات أقه زد تافرأة4.وقالثة: تنزوستي» أو 
أقرّت هي أربع مرات» وقال هو: تزوجتّها: سقط الحدّء وعليه المهر)". 

وذلك لأن دعوئ النكاح يوجب الخصومة في إثباته» وإذا حصلت 
قيةاالخضوئة» عبار الل نتبية قن سقوط الحه؟ لأن الخد ايت 
بالخصومات. ْ 

والها ان أقيدل إلى يراك يجيد آن العدع ا عليه مديياء 
لنشداف عار دعوم الأخرى الإذا وقينا ال عل خصول الميوه وجب 
ذلك إسقاطه. من قبّل أنه يوجب أخذ الحد بالنكول أو اليمين» وإذا سقط 
الهة بوجي المي لأن الوطء في غير ملك لا يخلو من إيجاب حد أو 
مهر. 

مسال : 


قال : (وإذا تزوج المجوسي ذات مُحرمه ووطتئهاء ثم أسلمء فقذفه 


.48/94 المبسوط‎ )١( 


>" كتاب الحدود 


رجل: فعليه الحد في قول أبي حنيفة)7"". 

لأنه قد كان مقرًاً على ذلك التكاح» فكان حكمه حكم النكاح 
الصحيح» فوجب علئ قاذفه الحد بعد الإسلام. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحد قاذفه). 

لأنا قد علمنا أنه وطىء وطئاً حراماً في غير ملك» فأقل أحواله أن 
يكون بمنزلة من وطىء على نكاح فاسد. 

مسألة : [من قال لمسلم : يا فاسق أو يا خبيث] 

قال : (ومّن قال لمسلم: يا فاسق» أو يا سارق» أو يا خبيث: عزّر)'". 

وذلك لأنه قد نال من عِرضهء وذلك محظور عليه» فقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» ". 
فيجب أن يزجر عن ذلك بالتعزير» كما يُزجر عن القذف بالحد» ولا يُبلغ 
نه النعته: أنه دون القذف». كما لا يبلغ بالجماع فيما دون الفرج الحدء 
وقد بينًا قبل ذلك أن التعريض بالقذف لا حدّ فيه. 

؛* وقال مالك في قوله: «يا خبيث»: ان بالله ما أراد القذف» ثم 


> (4) 
«رن. + 


وهذا القول ظاهر الفساد؛ لأن الله عز وجل قد نهئئا عن التجسس 


.77/2/ 65 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 

(0) المبسوط .١١9/68‏ حاشية ابن عابدين 59/6. 

(©) صحيح البخاري 7/1/. صحيح مسلم ١985/7‏ ح1075. 
(:) حاشية الدسوقي علئ الشرح الكبير .77١/5‏ 


كتاب الحدود "١‏ 


بقوله: ولا متكَسُوأ274» ونه عن الظن فقال عر اسمه: «إإرك ينال 
إِنك4”"» فكيف يجوز أن يُسأل”" عن ظ ىن لا يجوز لنا أن نعتقده فيه؟ ! 

* وقال مالك: عليه الحد فى قوله: «يا مخنَّثْ)»» وقال في قوله: «يا 
فاسق» عليه الي 1 

قال أبو بكر : ولا فرق بين ذلك فى قوله: (يا فاسق»» أو (يا مخنث»» 
موقل أن قوله: «يا مخنث»: إن كان إنما أوجب فيه الحدء. لاحتماله 
القذف» فالفاسق مثله. 

وقد روئ ابن أبي فديك قال: حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن أبي 
حبيبة الأشهلي عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: (إذا قال الرجل 
للرجل: يا مخنث: فاجلدوه عشرين» وإذا قال له: يا يهودي: فاجلدوه 
00007 )| 

مسألة : [القذف بأي لسان كان يوجب الحد] 


قال أبو جعفر : (ومّن قال لرجل: زنأت في الجبل» قال عت 


.١7 الحجرات:‎ )١( 
.١١؟ الحجرات:‎ )0( 
وفي (ق.ج): «يشك).‎ )9( 
المرجع السابق.‎ ):( 


(6) سنن أبن ماجه ”861//7 (50578)., السنن الكبرئ 707”//8» وقال: تفرد به 
إبراهيم الأشهل» وليس بالقوي» وهو إن صح محمول على التعزير. اه. 


5 كتاب الحدود 


الصعود. فإنه يحَد فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف. وقال معحمل : لا . 


لأبي حنيفة: أنه لا فرق في معقول خطاب الناس»؛ وما جرت به 
عادتهم بين قوله: زنأت» وبين قوله: زنيت» فصار اللفظان جميعاً عبارة 
عن الزنئ نفسه» وإن كانا مفترقين في حقيقة اللغة» فواجب أن لا يختلفا 
في الحكمء إذ كانت العبارتان تنبئان عن معن واحدء كما لو قذفه 
بالقاوسية كر "1 لآن اللفظ قوع عن :معدا الوق بالعونة: 

وحَمّل محمد اللفظ علئ حقيقته» فلم يجعله قذفاً من أجل ذلك». 
ولأن أقل أحواله أن يكون محتملا للزنا ولغيره؛ فلا يَحَد. 

ولأبي حنيفة: أن هذا اللفظ في العرف لا يحتمل معن غير القذف. 
فحمله علئ المعقول منه في العرف. 

مسألة : [حكم من قال لرجل : يا زانية] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لرجل: يا زانية: لم يحَل). 

قال أبو بكر : وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وهو استحسان من 
قولهم» ذكره أبو يوسف. 

فال حون 7 

لأبي حنيفة: أن هذه الهاء تدخل في وصف المذكر عل جهة المبالغة 
في الوصف له بالعلم» يقال: فلان علامة» ونسّابة» ومنه: قول الله تعالئ: 


.870/6 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
.١1١5/94 المبيسوط‎ )0( 
.05/ 5 رد المختار‎ )"( 


بل الانسنء 0 0 فصا ر كقوله: الت أزنى الناس» وأنت أعلم 
الناس بالزنئ» وليبس 0ك بقذف؛ لأن العلم بالزنئ لا يقتتضي وفوع 
الفعل. 

مسألة : [مَن قال لامرأته : يا زاني] 

. (وأما إذا قال لامرأته: يا زاني» اند 10 


في قولهم جميعاء من قِبَل أن صفة المؤنث قد تسقط عنها الهاء في 
حال ولا يتغير حكم الكلام» كقولك: امرأة حائض» وطاهرء وطالق. 
وخصمء ورسول». ونحوها من الأسماء التي قد أسقطت منها الهاء عن 
صفات المؤنث. 

ولأن الهاء زائدة» ليست من أصل الكلمة» وإنما دخلت للفرق بين 
المؤنث والمذكر لا غير» كما كسروا تاء المخاطبة والكاف في المؤنث. 
فلو أنَّ رجلاً قال لامرأته: زنيت» فنصب التاء: كان عليه الحد وإن كان مِن 
حُكمها في اللغة كسرّها في خطاب المؤنث. 

مسألة : [لا حدّ على من قال لعربي : يا نبطي] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لعربي: يا نبطي» فلا حدّ عليه) ". 

وذلك لأن هذه النسبة قد تقع إلى البلدء كما يقال: مكي» ومدني» 
فلا يكون قذفاً إذا احتمل ما وصفنا. 


.١5 القيامة:‎ )١( 
.49/5 المبسوط 0177/94 حاشية ابن عابدين‎ )( 


وقد روي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما”''. 
مسألة : [لا حدٌ عل من نسبه لغير صنعته] 
قال : (ومّن قال لرجل: يا ابن الخياط» وأبوه ليس كذلك: لم يكن 


هذا 0 . 


وذلك لأن مّن قال لرجل ليس بخياط: أنت خياط: لم يلزمه شيىءء 
وكما لو قال له : يا ابن الأعورء ويا ابن الأعمئى. واضوة لبس كذلك :لم 
يكن قذفاً؛ لأنه إنما وصف أباه بصفة ليس هو عليها. 

مسألة : [لا حد علئ من قال لعربي : لست بعربي وهو منهم] 

(ومن قال لرجل: لست من العرب»ء وهو منهم: لم ي<3) ". 

لأنه يجوز أن يريد به قذف الأم العلياء ولا حَد على قاذفها؛ لأنَّا لا 


.7517//١١ المحلىئ لابن حزم‎ )١( 
., 7/0 المبسوط 117 شرح فتح القدير‎ 62 
مختصر الطحاوي ص759.‎ )9( 
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كتاب السرقة 
5 000 
وقطع الطريق 
فيالة” [نصاب السرقة] 


قال أبو جعفر: (ولا تقطع يد السارق في السرقة حتئ يكون عشرة 
دراهم قصا عد أو ما يساويهاء بعد أن رسيا ع ع 


قال أبو بكر : الكلام في هذا الفصل من وجهين: أحدهما: في مقدار 
ما يقطع به السارق» والآخر: في اعتبار الحرز. 

فأما اعشار المقدار» فلا خلاف فيه بين الأمة"": وإنما اختلفوا في 
تقديره ومبلغه. فاعتبر أصحابنا فيه عشرة دراهم»ء وإيجاب القطع في 
العشرة اتفاق من فقهاء الأمصارء وإنما الخلاف فيما دونها. 

والأفيل اقنة أن ابا كان من هذا التوعيمن المقاديرة لاامميل إل اثبانة 
إلا من أحد وجهين: التوقيف أو الاتفاق» فلما لم يثبت التوقيف فيما دود 

)١(‏ قال السرخسي: السرقة نوعان: صغرئ وكبرى» فالكبرئ هي قطع الطريق. 
والعقوبة تُستحق بكل واحد من الفعلين عل حسب الجريمة في الغلظة والخفة. 
المس و 11/5 

6 مسختص, الطحاوي ص19 .١‏ 

(0) أحكام القرآن »54١5/7‏ المبسوط 1755/4» الهداية مع شرح فتح 
القدير 2"097/6» بدائع الصنائع 1/ ط دار الكتاب العربي» حاشية ابن 
عابدين / 87 


225 كتاب السرقة 


العشرة». لما ستذكرة فيه بحذ» وت الانقناق نقى العم أثبتناهاء ولم 
نثبت ما دونها لعدم التوقيف أو الاتفاق فيه. 


ار سرح سه 


َاَلسََارِقَةَ فأفَط عو أَيْدِيَهَمَا 74 ؛ لوجوو أنا ذاكرها : 

أحدها: أنها في معن المجمل الذي لا يصح الاحتجاج بعمومه. 
وحكمه موقوف على بيانٍ من غيره: بدلالة السنة واتفاق السلف. 

* فأما دلالة السنة علئ ما ذكرنا: فهو ما حدثنا ابن قانع قال: 
حدثنا معاد بن المثنئ قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا 
وهيب عن أبى واقد قال: حدثنى عامر بن سعد عن أبيه قال: قال 
رسول الله صائ الله عليه وسلم: «لا تقطع يد السارق إلا في ثمن 
اميد 6 

وروئ ابن لهيعة عن أبي النضر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي صلئ الله عليه وسلم قال: ”لا يقطع السارق إلا فيما بلغ ثمن المِجَنٌ 
اما 
فمافوقه) . 

وروئ سفيان عن منصور عن مجاهد عن عطاء عن أيمن | لحبشي قال : 


.7/8 المائدة:‎ )١( 

(0) أحكام القرآن »5١5/7‏ شرح معاني الآثار 177/7» ستن النسائي 28١/78‏ 
نصب الراية »© والحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن 
يد السارق لم تقطع على عهد النبي صائ الله عليه وسلم إلا في ثمن مِجَنْ حَجَفة أو 
ترس. صحيح البخاري 2١1/8‏ صحيح مسلم 17311/7. 

(؟) المصادر السابقة. 


كتاب السرقة ال 


قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «أدنئ ما يقطع فيه السارق ثمن 
ال 

وروئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صاى الله عليه 
وسلم قال: «لا يقطع السارق فيما دون ثمن المِجَن» '". 

فثبت بهذه الأخبار أن حكم الآية في إيجاب القطع موقوف على ثمن 
المِجَر فصار ذلك كوروده مع الآية» مضموماً إليهاء كأنه قال تعالئ: 
للها دق السارقة:فاقطعوا أردرهها ذا لحك سرت فها تمن الجن . 

وهذا اللفظ مفتقر إلئ البيان» غير مكتف بنفسه في إيجاب الحكمء 
وما كان هذا سبيله: لم يصح الاحتجاج بعمومه. 

* وأما ما يدل على ذلك من جهة اتفاق السلف رضي الله عنهم: فهو 
ما روي عن السلف في تقويم المجن: 

فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن عمرء وأيمن 
الحبشي» وأبي جعفرء وعطاء وإبراهيم في آخرين» أن قيمته كانت عشرة 
دراهم. 

وقال ابن عمر رضي الله عنه: قيمته ثلاثة دراهم. 

وقال أنس وعروة والزهري وسليمان بن يسار: قيمته خمسة دراهم. 


وقالت عائشة رضي الله عنها: ربع دينار ". 


)١(‏ شرح معاني الآثار / ١57‏ الفتح الرباني »١١١/١7‏ سنن النسائي 
المستدرك 4/5/ا7» وسكت عنه» نصب الراية 50517/7. 

(0) المصادر السابقة. 

(*) ينظر لتلك الآثار: شرح معاني الآثار 177/7. سنن النسائي 287/4 فتح 


س- 


>" كتانب السرقة 


ومعلوم اد ذلك تكن شرينا دي السائر ليان لأنها تختلف 
كاخولاف النيات زوسائر العروهى كوه فها اعد :الويسط والتدون: 
ولا محالة أن ذلك كان تقويماً منهم للمجن الذي قَطّمَ فيه النبي صا الله 
عليه وسلم. 

ومعلوم أيضاً: أنهم لم يحتاجوا إلئ تقويمه من حيث قَطَّمَّ فيه النبي 
صلئ الله عليه وسلم ؛ ؛ لأنه ليس في قطع النبي صا الله عليه وسلم في 
شيء بعينه دلالة علئ أن القطع غير واجب فيما دونه» كما أن قطعه عليه 
الصلاة والسلام السارق في ثمن المجن غير دال علئ أن غير المجن لا 
ع فيه 

فإذً لا محالة قد كان من النبي صلى الله عليه وسلم توقيف لهسم حبين 
قطع السارق», أن ل فدل ذلك علئ إجمال حكم 
الآية» كدلالة الأخبار التي قدّمناها عن النبي صائ الله عليه وسلم لفظاً في 
نفي القطع عما دون قيمة المجن». فسقط الاحتجاج بعمومها في إثبات 
المقدار» ووجب معرفة قيمة المجن الذي قَطَّمّ فيه النبي صا الله عليه 
وسلم من غيرها. 

فهذه الجملة التي ذكرنا تدلنا علئ أن حكم الآية الكريمة مجمل» 
ويدلنا أيضاً علئ أن القطع غمير واجب فيما دون العشرةء من قِبَل أن 
المقر نين إذا اختلفوا في قيمة شيء. فتقويم الزاتد أولئ. كما أن رجلا لو 
استهلك لرجل ثوباء فقوّمه عدلان بتسعة» وآخران بعشرة: أن الذي ثبت 


الباري ؟١١/7١٠»‏ مصنف ابن أبي شيبة 5/4/ا5» المبسوط :١1//4‏ نيل الأوطار 
/3771 المغني والشرح الكبير .778/5٠١‏ 


كتاس السرقة 4ع ؟ 


من ذلك هو العشرة» لوجود الزيادة فيهاء فوجب مثله في تقويم ثمسن 
ا 

ومن أصحابنا مّن يأبئ اعتبار عموم اللفظ في مثل ذلك» من جهة 
تعلق الحكم فيه بمعنئ لا ينتظمه''' الاسم» ولا يصح أن يكون عبارة عنه» 
وهو الحرز والمقدارء والاقتصار به علئ نوع من المسروقات دون نوع. 

قال: وما كان هذا سبيله من العموم» فهو في معن المجمل» يحتاج 
فيه إلئ دلالة من غيره في إيجاب الحكم "". 

ومن شيوخنا من قال في العموم إذا ثبت خصوصه بالاتفاق» سقطت 
دلالة الاسم في إيجاب الحكم به؛ لأنه حينئلٍ يكون في معنى من قال: 
اقطعوا بعض ما يتناوله هذا الاسمء ولو كان اللفظ واردا هذا المورد. 
امتنع إيجاب الحكم به إلا بدلالة من غيره. 

كذلك إذا حصل الاتفاق فى خصوصه» وهو مذهب محمد بن 
شجاع” "2 وقد أشار إليه عيسئ بن أبان40) افيا وإليه كان يذهب شيخنا 


)١(‏ «لا»: ساقط من (ق.ج). 
(؟) كشف الأسرار «أصول البزدوي» .١١1//7‏ 


(*) محمد بن شجاع الثلجي» ويقال ابن الثلجيء من أصحاب الحسن بن زياد 
فقيه أهل العراق في وقته» والمقدم في الفقه والحديث». وقراءة القرآن» مع ورع 
وعبادة» مات فجأة في سنة 777ه ساجدا في صلاة العصر. انظر الجواهر المضية 
+/ 77 . 


(:) عيسئ بن أبان صدقة أبو موسئء الإمام الكبيرء تفقه علئ محمد بن 
الحسن» قاضي البصرة» وله كتاب الحجج» توفي في البصرة سنة إحدئ وعشرين 
ومائتين. الجواهر ١‏ ِ لمضية 1/7 . 


و ” كتاب السرقة 


أبو الحسن رحمه اللّه 0 

والذي عندي فيه: أن مذهب أصحابنا في هذا الفصل الأخير بخلاف 
ما ذهبوا إليه» لما دلت عليه أقاويلهم واحتجاجهم بكثير من العموم 
ادي ينا 
و قلس بتع فب عندي م قار من قي أذ الاسم الذي 
ا 0 راكنا ذلك نيد لل ع الشرع: 

فأما موضوع الاسم في اللغة. فهو لمن أخذ الشيء على جهة 
الاستخفاء» ومنه: فيل سارف اللسان» وسارق الصلاة. 
ا ا ا 0 
الذي يسرق لسان الأمير)”'". 

وروئ حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي 
م0 أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «إن أسوأ الحاسن 

قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها»””. 

.4١57/7 الكرخي, ينظر: أحكام القرآن‎ )١( 


(0) أحكام القرآن .4١9/7‏ 
(") أحكام القرآن .5١9/7‏ 


كتاب السرقة >0١‏ 


فكان الاسم في اللغة موضوعاً لما وصفناء ثم اشتّق منه سارق 
اللسانء وسارق الصلاة» ثم زيد في الشرع معان لاينتظمها الاسم في 
اللغة» وما كان هذا سبيله من الأسماءء فهو بمنزلة أسماء المجازء فلا 
يستعمل إلا في موضع يقوم الدليل عليه. 

* ومما يحتج به لقولنا من طريق السنة: ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبي قال: حدثنا نصر بن باب عن 
الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صاى الله 
عليه وسلم: «لا قطع فيما دون عشرة دراهم»"''. 

وقد سمعنا أيضاً في سنن ابن قانع: حدثنا روي عن زحر بن ربيعة عن 
عبد الله بن مسعود أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «لا تُقطع اليد إلا في 
دينار أو عشرة دراهم». 

قال عمرو بن شعيب: قلت لسعيد بن المسيب: إن عروة والزهري 
وسليمان بن يسار يقولون: ١لا‏ تقطع اليد إلا في خمسة دراهم» فقال: أما 
هذاء فقد مضت فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم. 

وقال ابن عباس» وأيمن الحبشي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم: 
كان ثمن المجن عشرة دراهه '". 


وروي نحو قولنا عن عمرء وعثمان» وابن مسعود» وابن عباس 2 


)١(‏ سنن أبي داود 058/5 ح5787» الفتح الرباني 2١١١/7‏ مصنف ابن أبي 
شيبة 51/7/9» أحكام القرآن 7//ا١5»‏ نيل الأوطار .١9/8/1‏ 


50 كتاج الس فة 


ُ 5 ب 0030 
وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم / 


فإن احتجوا بما روي عن ابن عمر وأنس «أنّ النبي صا الله عليه 
وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم)”'". 

وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صائ الله عليه وسلم 
قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدأ»””. 

قله آما عيدية ابن عس) وحديث أنس رضي الله عنهماء فليس 
فيهما موضع حِجاجء من قبل أنهما قوماه بثلاثة دراهم» وقد قومه غيرهما 
بعشرة» فكان تقديم الزائد أؤلئ» لما بينّاه فيما سلف. 

وأما حديث عائشة رضي الله عنهاء فإنه قد قيل: إن الصحيح منه 
أنه موقوف عليهاء غير مرفوع إلى النبى صلئ الله عليه وسلم» لأن الأثبات 
من الرواة رووه عنها موقوفا"". 

وروى يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال: هلا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ُلْثْ 


ناوه أو: تميفب ديا قصافيد 10 . 


)١(‏ مصنف ابن أبى شيبة 5/5/6 وما بعدهء مصنف عبد الرزاق ١٠/77ء‏ وروئى 
الترمذي عن علي أنه قال: «لا قطع في أقل من عشرة دراهم» سنن الترمذي 01/4. 

(؟) صحيح البخاري ١1/8‏ صحيح مسلم 11117/7. 

(9) المصادر السابقة. 

(4) شرح معاني الآثار 170/7., المحلئ لابن حزم .5017/1١١‏ 

(5) سنن النسائيى 2/8/8 أحكام القرآن 54١/7”‏ مصنف عبد الرزاق 
0/1" , 


كات السرقة +7 ؟ 


وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها «أن يد 
السارق لم تكن تُقطع في عهد رسول الله صلئ الله عليه وسلم في أدنئ من 
التافه)”"'. 

فهذا يدل علئ أن الذي كان عند عائشة رضي الله عنها من ذلك 
القطع في ثمن المجن. وأنه لم يكن عندها عن النبي صل الله عليه 
وسلم غير ذلك. إذ لو كان عندها عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
في ذلك شيء معلوم المقدار من الذهب أو الفضة.» لم يكن بها حاجة 
اث ذكر قن الهو » إذ كان ذلك مد ركا من نجهة الاعنياده والاعفياة 

وهذا يدل أيضاً علئ أن ما روي عنها مرفوعاً إل النبي صائ الله عليه 
وسلم إن ثبت» فإنما هو تقدير لثمن المجن باجتهادها. 

وقد روئ حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «:ة يد السارق في ربع دينار 
0000 

قال أيوب: وحدث به يحيئ عن عمرة عن عائشة رضى الله عنهاء 
ورفعه» فقال له عبد الرحمن بن القاسم: إنها كانت لا ترفعه» فترك يحيئ 


رفعهة. 


)١(‏ المصادر السابقة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


350 كتاب السرقة 


فهذا يدل علئ أن من رواه مرفوعاً فإنما سمعه من يحيئ قبل تركه 
الرفع”'". 

ثم لو ثبت هذا الحديث» لعارضه ما قدمناه من الرواية عن النبي صلى 
الله عليه وسلم في نفي القطع عن سارق ما دون العشرة» وكان يكون 
حينئنٍ خبرنا أولئ. لما فيه من حظر القطع فيما دونهاء وخبرهم يبيح 
القطع» فكان خبر الحظر أؤلئ من خبر الإباحة. 

وقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله السارق 
يسرق الحبل فيقطع فيه ويسرق البيضة فيقطع فيها» '". 

فربما ظن بعض من لا دزاية له أنه يدل عل أن ما دون العشرة يقطع 
فيه» لذكره عليه الصلاة والسلام البيضة والحبل» وهما في العادة أقل قيمة 
من عشرة» وليس ذلك على ما ظنه؛ لآن المراد بيضة الحديد» وقد روي 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه «أن النبي صلئ الله عليه وسلم قَطّعَ 
في بيضة من حتريك» تمتها الخد وعخر ون ل رهي ا" 

وأما الحبل الذي يكون منه ما يساوي العشرة» والعشرين» وأكثر من 
ذلك. 

فصل : [اعتبار الحرز في السرقة] 

وأما اعتبار الحرز”* فالأصل فيه: ما روي عن النبي صلئ الله عليه 


.١٠١7/١7 فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 18/8١؛‏ صحيح مسلم 1715/7. 
(*) أحكام القرآن :4١18/7‏ مصنف عبد الرزاق .7717//١1١‏ 
(:) أحكام القرآن 418/57. 


كتاب السرقة هه" 


وسلم أنه قال: «لا قطع على خحائن)". 

رواه ابن عباس » وجابر رضي الله عنهم. 

وهو يشتمل على نفي القطع في جميع ما ائثمن فيه الإنسان. منها: أن 
الرجل إذا ائتّمن آخر علئ دخول بيته» ولم يحرز منه ماله: لم يجب عليه 
القطع إذا خانه فيه» لعموم لفظ الخبر. 

ويشمل على الودائع والعواري». والمضاربات ونحوها إذا جحدها 
المؤتمن عليهاء وخانه فيهاء أنه لا قطع عليه. 

ويبطل به قول من يوجب القطع على المستعير إذا جحده. 

وما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه «قطع المرأة التي كانت 
تستعير المتاع وتجحده"”'': فلا دلالة فيه علىئْ وجوب القطع على المستعير 
إذا خان؛ لأنه ليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام قطعها لأجل العارية. 
وإنما وجه ذكر العارية تعريف المرأة؛ لآن ذلك كان معتادا منهاء حتىئ 
عرفت به» فذكر ذلك علئ وجه التعريف. 

واقنك رورى فى الأخينار التسحييحة أن قزيقا أهبهم سآن المسرأة 
المخزومية التي سرقت”"» وهي هذه التي ذكر في الخبر الآخر أنها كانت 


)١(‏ أبو داود 577/5 ح5797». سنن الترمذي 07/5 وقال: هذا حديث حسن 
صحيح» نيل الأوطار 5/9 .7١‏ 

(0) سنن أبي داود 0060/5 ح4790. شرح معاني الآثار 217١/7‏ الفتح 
الرباني .١١7/5‏ 

(6) صحيح البخاري »١17/8‏ صحيح مسلم 1 ح588ا1ء أبو داود 
+ .© سنن الترمذي 727/5» المحلئى لابن حزم ١‏ 7؟,. 


5” كتاب السرقة 


تستعير المتاع» فبيّن في هذه الأخبار علة وجوب قطعهاء وهي أنها سرقت. 
جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن حريسة الجبل» فقال: 
«فيها غرامة مثلهاء وجَلّدات نكالء فإذا آواه المراح» وبلغ ثمن المجّن: 
ففيه القطع». 

قال: «وليس في الثمر المعلق قَطْعْ حتئ يُؤويه الجرين» فإذا آواه 
الجرين: ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن»"''. 

ودلالة هذا الخير على وجوب اعتبار الحرز أظهر من دلالة الخبر 
الأوله موز اكات كا واحد مهما مكف نتمهقن إيجانتوها وصضننا: 

وقد اتفق فقهاء الأمصار''"' علئ أن الحرز شرط في القطعء إلا أنا 
أردنا أن نبيّن أصله من السنة. 

مسألة : [حرز الدار حدودها] 

قال ابو حغقر : (وخررها اللدان الى :مسق مضه إذا قت سي 
والعدا عفان اكا نشكا ةو قمر" هديا ل عا عي 

قال أبو بكر : الحرز عندهم: ما بُني للسكن وحفظ الأموالء فالدار 
الواحدة حررٌ واحد» ولا يجب القطع حتئ يخرجها منها. 

ويفرق بينها وبين حرزهاء كما لو أخذها من الصندوق» ولم يخرجها 

)١(‏ سنن أبي داود 06٠/5‏ ح٠479.‏ سنن الترمذي ”/584» الفتح الرباني 
75 ؛» سئن النسائي 87/8» شرح معاني الآثار 7/ 177 . 


69 الممسوط 246 الهداية مع شرح فتح القدير 0/6 *". 


كثات السرقة لان ؟ 


ل وت 

وأما إذا كان في الدار منازل مختلفة» فإن كل منزل حرز على حدة» 
بمنزلة زقاق فيه دور وحجر. 

مسألة : [لا قطع حتئ تكون قيمة المسروق عشرة دراهم مضروبة] 

قال أبو جعفر : (ولا يقطع حت تكون قيمة السرقة عشرة دراهم 
مضروبة)"''. 

قال أن كر كذ انكر أب وساب لمحي عيعا ).و تال اين د 
زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالئ: إذا سرق ما يساوي عشرة دراهم مما 
يحون عي الناس : قطه”" . 

والصحيح اعتبار عشرة مضروبة؛ لأنها عشرة كاملة» والمكسرة ناقصة 
عن ذلك في المعنئ» فصار كنقصان الوزن. 

وأيضاً: المتفق علئ وجوب القطع فيه عشرة مضروبة» وما عداها 
مختلّفٌ فيه» فوقفنا عند الاتفاق» ولم نثبت ما دونها مقدارا في إيجاب 
القطع» لعدم التوقيف والاتفاق فيه. 

مسألة : [من شروط القطع خصومة صاحب السرقة] 

قال أبو جعفر : (ولا يقطع في شيء مما ذكرنا إلا بحضور صاحب 
النيرقة 6 وخضومعة قينا 


(؟) أحكام القرآن .5١7/57‏ 
(*) المبسوط »١57/94‏ الهداية مع شرح فتح القدير »5٠٠/6‏ بدائع الصنائع 


/0” كتات السرقة 


والأصل فيه : ما روئ ابن لهيعة عن يزيد , من أن حيبي عر عييد 
الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه «أنْ عمرو بن سمرة أتئ النبي صائ 
وي : يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان» فأرسل 

النبي صلى الله عليه وسلم. ٠‏ فقالوا: إنا فَقَدْنا جَمَّلاً لناء فأمر .يه اللنبي 
وات العف 1 

فهذا يدل علئ أن القطع لا يجب إلا بحضور من مرق منه» وادعائه 
السرقة» ولولا ذلك لقطعه النبي صائ الله عليه وسلم بإقراره» ولم ينتظر 

مجيء المسروق منه» وادعاءه السرقة؛ لأن النبي صا الله عليه وسلم 
ان اليا شك لول أمر اننوزة ‏ يحد إلا أنام. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من 


0 0 
جل همل وجب" : 


ومن طريق النظر: إن إقرار السارق لا يثبت ذلك في الحال إلا 
بتصديقهء لآن كل من في يده شيء فالظاهر أنه مالكه» فلا ينتقل ملكه إلى 
الغير بقوله» ألا ترئ أنهم قالوا: مّن كان في يده عبد» فأقر به لغائبء ثم 
أقر به لحاضر. فصدقه: أنه يدفع إلئْ الحاضرء وإن جاء الغائب» فصدقه: 
أخذه. وإلا: فهو للثاني» فلم يسقطوا حق الثاني في أخذه قبل تصديق 
الأول. 


8١/1 

.١78/7 شرح معاني الآثار‎ )١( 

(0) بمعناه مصنف عبد الرزاق ,5557/١٠١١‏ المحلئ .١107”/١١‏ 

(6) سنن أبي داود 0540/5 ح8795» سئن النسائي 2/٠/8‏ نيل الأوطار 
.”١1‏ 


كتاب السرقة 506 


فلما كان ذلك على ما وصفناء لم يجز أن يقطع السارق إلا بحضور 
الغائب وتصديقه؛ لأنه قد صار فى هذا الوجه كأنه باق في ملكه» لجواز 
اقرانةكية لخيوه فكان أقل أحواله أن تكون شبهة في امتناع يجاب الحد إلا 
بحضوره. 

وليس ذلك مثل إقراره بالزنئ بامرأة غائبة» فلا يُنتظر بإقامة الحد عليه 
حضورهاء من قبل أنه ليس يتعلق بإقراره بذلك لها ملك ولا يد»ء وصحة 
قطع السارق تتعلق بانتهاك حرز الغير» وأَخّذ ما في يده. 

وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم: «رجم ماعزأء ولم يسأل 
المرأة المزني ا 

«ورجم الغامدية. ولم مساليا كن زا بي : ولم ينتظر مجيئه 
وتصديقه إياهاء فصار ذلك أصلا فى إقامة حد الزنئ قبل حضور المزني 
بهاء وصار خبر ثعلبة الأتصاري الذي قدمناه أصلاً في امتناع إقامة د 
الشن نةراقراوةؤون حضون المقر له 

فإن قيل : لولم يصح الإقرار إلا بتصديق المقر لهء لَمَا انتقل إلى وارثه 
قبل تصديقهء فلما كان المال الود يه حورو عن المد لن ندل هه 
دل ذلك على صحة الإقرار قبل التصديق. 

قبل له: لم نقل إن الإقرار لم يصح إلا بتصديق المقر لهء بل الإقرار 
صحيح» وإنما قلنا إن المقرَ له لا يثبت له الملك إلا بتصديقه. 


وإنما اتتقل إلى الوارث قبل التصديق؛ لأن الوارث قام مقام المقرّ له 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 


زقد تمن إكران المقر مجه التللك: للنوار يعبت البنوك» كب تحني 
المد لمع قااوا ركه قن .3 للق بجدولة: البوورف” ١‏ نب فماقيك: ته الاك 
وإن كذبه: لم يثبت. ْ 

فسالة:: [عدم اجتماع القطع والضمان] 

قال: (ولا ضمان على السارق فيما قطِع فيه إذا كان قد استهلكه. أو 
هلك فى يده» فإن كان قائما بعيلة : أنه المسروق مي 

قال أبو بكر : مأ إذا كان قأكما بعقة: فلا خخلااف أنه برد عار صاحبه » 
وقد روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قطع سارق رداء صفوان. ا 
الرداء علىئْ صفوان». فقال صفوان: وهبته له يا رسول الله» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «هلا قبل أن تأتينى به)”". 

* وأما إذا استهلكه غيره: فلا خلاف فى وجوب ضمانه علا 
المسسيلكف 29 ١‏ 

# واختلف فقهاء الأمصار في تضمين السارق» فقال أصحاننا: لا 
ضمان عليه بعد القطع. وهو قول الشعبى”". 


() وفي (ق.ج): «الموروث». 

(؟) أحكام القرآن 65 المبسوط »١1017/4‏ الهداية مع شرح فتح القدير 
065 ». حاشية ابن عابدين .١١١/5‏ 

(*) سنن أبي داود 007/5 ح5794. نصب الراية «/758» التلخيص الحبير 
/» نيل الأوطار /1/ 50. 

(4) حاشية ابن عابدين .١١١/5‏ 


(9) مصنف عبد الرزاق .5١9/5٠١‏ 


كتات السرقة 557١‏ 


وكالهاللك كن كرا نه ]نه رفيضة إن كان موميراء ولا يضمنه في 
حال الاعين 3 


وقال بعضهم: يضمن في حال البسان الا عي 


والأصل في ذلك: قول الله تعاليئ: # وَالسَارِفٌ وألسَّار: كَدَ فَأَقَطعوأ 

أيدِيِهُمَا جَرَآءأيِمَاهْسَبا 784". والجزاء اسم لما استّحق بالفعل» فإذا كان الله 
تعالئ جعل جميع ما يستحق عليه بالفعل هو القطع. لم يجز لنا إيجاب 
شيء غيره؛ لأن فيه زيادة في حكم المنصوصء. ولا يجوز ذلك عندنا إلا 
بمثل ما يجوز به النسخ. 

* ومن جهة السنة : لفك الفسووه بن إبراهيم»ء وقد اختلف في 
سنده» فروئ عبد الله بن صالح قال: حدثني المفضل بن فضالة عن يونس 
بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن أخيه المسور بن إبراهيم 
عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (إذا أقيم على السارق الحدء فلا غرْم عليه»2. 

وهذا إسناد منقطع ؛ » لأن المسور بن إبراهيم لم يسمع من عبد الرحمن 
بن عوفء إلا أن سعيد بن كثير بن عفير رواه عن المفضل بن فضالة عن 
يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور , بن إبراهيم عن أبيه 
عن عي الرحمن بو عوك أن وضول: اميل عليه وسلى قال «إذا 


(0) بداية المجتهد 507/7. 
( المغني والشرح الكبير .75175/5٠١‏ 
(9) الماكدة: 6 ؟. 


(5) سنن الدارقطنى ١87/7‏ » سئن النسائى 97/748 » السنن الكبرئ .7١/17///‏ 


حت كتاب السرقة 


5 5 8 
أقيم على السارق الحدء فلا غرم عليه». 
ورواه يحيى بن عثمان بن صالح عن عبد الغفار بن داود الحراني قال: 
حدثنا المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعيد بن إبراهيم عن 
المسور بن إبراهيم بإسناده مثله. 
قال يحيئ بن عثمان: هكذا رأيته فى أصل الحرانى سعيد بن 
رك 
قال أبو بكر : وهو غلط من الكاتب» الصحيح: سعد بن إبراهيم. 
عن يونس عن الزهري عن سعد بن إبراهيم عن المسور بن سعد عن عبد 
والصحيح أن ذكر الزهري فيه غلط؛ لأن عبد الله بن صالح ذكر عن 
وقال لي بعض أهل الإتقان من حفاظ الحديث: إن الصحيح: المسور 
فاختلف فى سند حديث المفضل على هذه الوجوه”". 


6 المراجع السابقة مع التعليق المغني على الدارقطني +/27 نصب الراية 
+ /ا”. 


(؟) أحكام القرآن ١577/57‏ الجوهر النقي مع السئن الكبرئ ///777. 


كتاب السرقة را 


وقد رواه عمرو بن خالد عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن 
أخيه المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم: «لا يعرم صاحب الحد إذا أقيم عليه الحد»"''. 

فلم يذكر فيه عبد الرحمن بن عوف. 

وقد قيل: إن هذا الحديث في أصل عمرو بن خالد عن ابن لهيعة عن 
يونس بن يزيد عن الحكم بن عبد الله الأيلي عن سعد بن إبراهيم. 

واللتكي ين عبن الل مشهرى بوضع ادويق" إلا أن دك ر العكدم 
ههنا غلط ؛ لأن يونس قد صح عنه أنه سمعه من سعد بن إبراهيم "'» ولأن 
ابن لهيعة كثير الخطأ”*'. 

فهذا الحديث يحصل مرسلاً على مذهب أصحاب الحديث» وعندنا 
من فوضوك لآلا سعية ين اك وواك رايا دتمدض ل قل تنا حر 
وارسان دن أرسليسن ذلك لابرحت أكون الحديف الاخر مرناة: 
إذ الس ,يمقكم أن يروي الراويت العديك مرييناة كآرةه وسوصير لا ثارة م وهو 
متصل في الأصل””'. 

وعلئ أنه لو كان مرسلاًء لم يضر إرساله عندنا؛ لأن المرسل 
والموصول عندنا واحد في إيجاب الحكم. 


.1376/7 بمعناه سنن النسائي 97/4 » نصب الراية‎ )١( 
.١5١/7 الجرح والتعديل‎ )( 

(") تهذيب التهذيب .5860/١١‏ 

(5) الجرح والتعديل .١51//0‏ 

(6) وينظر :. إعلاء الستن ١57/11؟7.‏ 


1 كتاب السرقة 


وإذا صحّ هذا الخبر: لم يجب الضمان مع القطع لعموم لفظه. 
07 0 
والدليل عليه: أن وجوب المال بالقتل يمنع وجوب القصاصء وكذلك 

وجوب المهر بالوطء يمنع وجوب الحد بالوطء الذي به وجب المال. 

نيت يذلاك أن وجوت القطع ينثي :ظيماة الننال [ذ 4ق قعل واتختدا . 
لأهود مسجب هال وه كيالا جيه تعاضى وهال ود 

نح خرن وى أن عن أعيلناك ا الشيبانا بيب انالك .قلس 
ويفا كه السارةه فيكون حينئنٍ مقطوعاً في ملك نفسهء وذلك 
ممتنع» فلما لم يكن لنا سبيل إلئ رفع القطع» وكان في إيجاب الضمان 
إسقاط القطع امتنع وجوب الضمان. 

وإذا استهلكه السارق بعد القطع» فلا ضمان عليه أيضاً؛ لأنه لما ثبت 
أنه غير مضمون عليه بالهلاك» للدلائل التي قدمناء وجب أن لا نضمنه 
بالاستهلاك لأن أحداً لم يفرّق بينهما في إيجاب الضمان أو سقوطهء لأن 
الناس فيه على قولين: فين قائل يوجب ضمانه في الحالتين» ومن آخر لا 
يوجب ضمانه في الحالتين» فلما ثبت عندنا انتفاء ضمانه بالهلاك» وجب 
أن يكون ذلك حكمه في الاستهلاك. وإذا استهلكه غير السارق» ضَّمِئه 
باتقاق هك المشتهاء: 

مسألة : [هلاك المسروق في يد المودّع أو المستأجر] 

قال أبو جعفر : (وإن هَلَكَ في يد مودع قد أودعه السارق» أو في يد 
مستأجر استأجره منه: فلا ضمان عليه)”"'. 


.١١١/5 حاشية ابن عابدين‎ .١0/8/9 الميسوط‎ )١( 


كتاتب السرقة 570 


وذلك لآن حاصل هذا الضمان يكون علئ السارق؛ لأن المودع 
والمستأجر إذا ضونا: رجعا به عليه. 

وأما إذا هلك فى يد مستعير من السارق أو الغاصب» فإنهما يضمنان؛ 
انيما اذ مان يهان اسار ركه نكال نيرب الممرو ل ينه يدير 
أمره» فهما غاصبان في حقه. 

وكذلك المشتري يضمن ؛ لأنه إنما يرجع علئ البائع بالثمن» لا بقيمة 
المقبوض. 

مسألة : [ضمان السارق عند درء الحد] 

قال : (ومن ذرىء عنه القطع: ضمن المسروق)"'". 

وذلك لأنه لما سقط القطع» صار غاصبا. 

مسألة : [سرقة أحد الزوجين من الآخر] 

قال : (ولا قطع فيما سرق أحد الزوجين من الآخر)"”". 

وذلك لأن كل واحد منهما يتبسط في مال الآخر في العادة» فصار 
ماله غير محرز منه» فكان كالخائه”"ا وكالماارة لهفي دخول الدارء لا 
قطع عليه فيما يأخذه. 

ويدل عليه: قوله عليه الصلاة والسلام: «والمرأة راعية علىْ مال 


.417/57 المبسوط 17/1//9» أحكام القرآن‎ )١( 
.91//5 حاشية ابن عابدين‎ 


(؟) وفي (ق.ج): «كالحارس». 


5 كتاب السرقة 


زوجهاء والزوج راع علئ مال زوجته»”"؛ فدل أن كل واحد منهما أمين 
في مال الآخرء فلا قطع عليه كالمودع. 

مسألة : [عدم القطع في السرقة من ذي الرحم المحرم] 

5 -" 0 0 4 ا ده 4 

الس «ياعل أشحط 1 تامزا م نيكم أ 

باق و معي ا و وَبَبوتِ أخوا أخوتصكم 5 
مع كيه ا فأباح الله 
سبحانه الأكل من بيووت هؤلاءع ومعلوم أن ذلك يفقتضي إباحة دخول 
منازلهم بغير إذنهم» فإذا جاز لهم دخول منازلهم بغير إذنهم» لم يكن 
مالهم محرزا منهم» ولا يجب القطع إلا في سرقة من حرز. 


الحق كالشريك ونحوه. 
فإن قيل: قد قال تعالئ: #أَوّصَّرِيقِحَكُمَ 4: ويقطّع مع ذلك إذا سرق 


فيل له لامر الآنة تسن بوعتويه فى الضتديق عضا إلا انا شفيصياء 


)١(‏ بمعناه صحيح البخاري :.١57/57‏ صحيح مسلم ١509/7‏ ح18759. 

(؟) أحكام القرآن ”5759/7» المبسوط .١15١/9‏ البناية مع الهداية 55/8/65,. 
حاشية ابن عابدين 47/5» المغني والشرح الكبير .580/٠١‏ 

.5١ النور:‎ )9( 


كتاب السرقة 3 


منها بالاتفاق» وحكم اللفظ ودلالته باقيان فيما عداه. 

وعلوا أنه لا يكون صديقا إذا قصد السرقة"'". 

ووجه آخر: وهو أن له حقاً في ماله» يستحقه عليه عند الحاجة إليه 
نيو يلال» نانس اللسارق عوويث الجالفن لتعلة التي ذكرناننا. 

فإن قيل: قد ثبت الحق له في مال الغير عند الضرورة. 

قيل له: يأخذه ببدل. 

وأنها فلم :ادق عانة سيان نقسة و اغطنائة هيف الحاجة اله بالاتفاق 
عليه» وكان محتاجأ إلئْ هذا المال في إحياء نفسه: سقط القطع» وصار في 
هذه الحال كالفقير الذي يستحق على ذي الرحم المحرم منه الإنفاق عليه 
لإحياء نفسه أو بعض أعضائه. 

مسألة : [وجوب القطع على مّن سرق من أمه من الرضاعة] 

قال : (ويُقطع مّن سرق من أمه من الرضاعة) '". 

لأنه ليس بينهما أكثر من التحريمء فصارت كامرأة وطثئها أبوه أو ابنه. 
فلا يمنع التحريم الذي بينهما وجوب القطع» إذ ليس هناك شبهة. 

مسألة : [فيمن سرق سرقات مختلفات] 

قال أبو جعفر : (ومن سرق سرقات مختلفات» فرفعه أحدهم فقطِع 
له كان ذلك القطع للسرقات كلهاء ولا يضمن منها شيئاً في قول أبي 


. حاشية بون عابدين‎ )١( 


(6) المبسوط .١490/4‏ الهداية مع شرح فتح القدير 2785/5 حاشية ابن 
عايدين 2 //917: 


57 كنات السرقة 


حليفقة ومحمد» وقال ابو موس شين عر 


وجه قولهما: أن القطع حق لله تعالئ» والمسروق منه خصم في 
إقامته”" فإذا قام به أحدهم: ناب عن الباقين» فصار كأن جميعهم 
حضرواء فخاصموا في قطعه. ظ 

وانظيوء: حل الورئة إذ| أقامبيقة عدا وتن العبك» أن ذلناك قبت 
لجميعهم ؛ لأن الوارث خصم في إثباته للميت» وكل واحد منهم خصم 
فيه» فكان حضور بعضهم في ذلك كحضور جماعتهم» كذلك القطع لما 
كان حقا لله تعالئ» يقوم به الآدمي» كانت خصومة أحدهم في إثباته. 
كخصومة جماعتهم» فصار مقطوعا للسرقات كلهاء وإذا قطِع في السرقة 
سقط الضمان. 

رودل حل هبحخة امنا ذكرنا ايظا: انلو قاف حباع تمر 
أحدهمء وطالب بالحدء أن ذلك يكون لسائرهم» وليس لواحد منهم بعد 
ذلك إقامته. 

وذهب أبو يوسف إلى أن إثبات القطع في السرقة متعلق بصحة 
الخصومة في المال» وليس أحدهم خصما عن الآخر في إثبات المال. 
ويدل علئ صحة ذلك: أنه لو رد المال إلئ أحدهم» سقطت خصومته في 
إثبات القطع» فإذا كان كذلك» لم تثبت خصومة أحدهم عن الآخر في 
إثبات القطع» فوقع القطع لسرقته خاصة دون السرقات» فوجب ضمان ما 


ي( 1 
0 


.5١5/26 المبسوط 9//الا١ا2 البناية مع الهداية‎ )١( 
.177/94 المبسوط‎ )( 


كتاب السرقة 578 


مسألة : [عدم القطع علئ جماعة إذا لم يكمل نصاب السرقة] 

قله زرلا اقلم عار حمافظة ويما تسر قز اندرا يكون بها ره كل واخدة 
منهم عشرة درأهم 00000 

وذلك الأناكل واحد مده ارق دون العشرةم الأشرئ أن بعد 
القطع متئ سقط فوجب الضمان» ضمن كل واحد دون العشرة» فعلمست 
أن كل بواعد. متهم غير نارق للعشيرة. 

مسألة : [السرقة من رجلين فيما يبلغ عشرة دراهم] 

قال : (ومّن سرق من رجلين عشرة دراهم سرقة واحدة: قَطِعَ فيها)”". 

قال أبو بكر : وذلك إذا كانت السرقة من حرز واحد» فلا يختلف 
حينئذٍ حكمها؛ لأجل تفرق المال""؛ لأنه لو سرقه من مودّع أو غاصب: 
قطِع وإن لم يكونا مالكين”'". 

مسألة : [السرقة من الغنيمة» ومن بيت المال] 

قال: (ولا قطّْع علئ من سرق من الغنائم» ومن بيت المال 
الميدليية)”. 

وذلك أن سته وج ساف السلعية واف «تفبار كتسر تتهمالا كه 


آ 


.757/6 الهداية مع شرح فتح القدير‎ »١57/4 المبسوط‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

(*) وفي الأصل : «الملك». 

.١554/9 المبسوط‎ )5( 

(4) المبسوط 188/9.» الهداية مع شرح فتح القدير 787-12175/65. 


خا كتاب السرقة 


وبين غيره. 

فسالة : [عدم القطع في سرقة من الحمّام] 

قال : (ولا قطع علئ مّن سرق من حَمَّام)؟". 

وذلك لأنه لما كان مأذوناً في دخوله: لم يكن الموضع محرزاً منه. 
فصار كالخائن. وكجاحد الوديعةء والعارية. 

وقد روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: ١لا‏ قطّع علئ 
خائن»”''» ولأنه حينئل يصير كالسارق من غير حرز. 

مسألة : [السرقة من تحت رأس رجل في المسجد] 

قال : (ومّن سرق من مسجدٍ جماعة شيئاً من تحت رأس رجلء أو 
من حيث يكون حافظاً له: قطع)””". 

وذلك لأن المسجد وإن لم يكن حرزا في نفسهء فقد صار الشيء 
محرزا بحفظ الرجل إياه» ولم تتعلق إباحة دخول المسجد بإذن المسروق 
منه» فيخرج من أن يكون حرزاء فلذلك قطع. 

والأصل في ذلك: ما روي «أنْ النبي صائ الله عليه وسلم قَطَم سارق 
رداء صفوان بن أمية» كال نائماً في المسجدء ورة ات سف ا . 


.١15١/9 المبسوط‎ )١( 


(0) سبق تخريجه. 
(6) المبسوط »١15١/4‏ شرح فتح القدير 885/6. 


كنات السرقة 5 


وليس المسجد في هذا مثل الحمّام والدار المأذون في دخولهماء » فلا 
يقطع الحارى متها وإزدا كان متاك سجافد, من قِبَل أن الإذن في الدخول 
هو من جهة مالك الدار والحمّام» فخرج الشيء من أن يكون محرزاً من 
المأذون له في الدخول» ألا ترئ أن مَّن أن لرجل في دخول داره؛ أن 
الدار لم تخرج من أن يكون حرزاء ولا يقطع مع ذلك المأذون له في 
الدخول؛ لأنه حين أَذِن له في الدخولء فقد ائتمنه» ولم يحرز ماله عنه. 
كذلك كل موضع يستباح دخوله بإذن المالك» وأما المسجد فلم تتعلق 
إباحة دخوله بإذن الآدمى» فصار كالصحراء والمفازة» فإذا سرق من حيث 
يكون له حافظ : قطِع. ْ 

مسألة : [عدم قطع الخائن والمنتهب والمختلس] 

قال : (ولا قطع علئ خائن» ولا منتهب. ولا مختليس)". 

وذلك لما روئ ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم: «ليس علئ الخائن» ولا المختلس» 


)١(‏ الخائن: هو الذي يضمر مالاً يظهره في نفسهء والمراد به: هو الذي يأخذ 
المال خفية من مالكه» مع إظهاره له النصيحة والحنكل» وكرنك اغريه هو الذى ان 
ما جعل عليه أمينا. 

أما المنتهب: فهو المغيرء مأخوذ من النهبة: وهي الغارة والسلب» والمراد به: 
وا اكاو عر حدية الخلة والفهن. 

والمختلس: هو من الاختلاس». وهو أن يستغفل صاحب المال» ويخطفه. 
ويذهب بسرعة جهراًء فهو من يعتمد الهرب. ينظر: شرح فتح القدير 8/ "الال 
بدائع الصنائع /ة”» حاشية ابن عابدين 45/5» المغني والشرح الكبير 
75/٠‏ . 


7 كتاب السرقة 


المنتهب قطع)”2. 
ا عن الزهري «أن النبي صائ الله عليه وسلم قَطَّعْ 


بل امرأة*" "كاتف نستعير المتاع 0د 


قيل له: ليس فيه أنه قطعها بجحودها العارية» وإنما ذكر العارية في 
هذا مرق اميف نياء كبا روي عن التني ليل اله عليه وتم أنه 6 
«أفطر الحاجم والمحجوم»” . وليس فيه أنه أفطر بالحجامة» وإنما ذكسر 
اللعحادة رين اجا و شارة يباه كينا فون أفطر القائمء وأفطر 
القاعد» لا لأجل القيام» ولا لأجل القعودء كذلك ذكر العارية في هذا 
الموضع علئ جهة التعريف, لا أنها سببْ إيجاب القطع؛ كما لو قال: 
قط المرأة السوداء. أو المرأة المخزومية» لم يدل علئ أن القطع واقع 
للصفة المذكورة. 

وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي 
لله عنها "أن امرأة سرقت علئ عهد رسول الله صلئ الله عليه وسلم زمن 
الفتح. فأمر بها رسول الله صائ الله عليه وسلم أن تُقطعء فكلمة نينا 
اساقا فتلون وجه رسول الله صلئ الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد 


)١(‏ أبو داود 067/5 ح١9.‏ ”9. 4797. سنن الترمذي 5/؟57» وقال: هذا 
حديث حسن صحيح.ء الفتح الرباني ١١١7/١7‏ نصب الراية 757/7 نيل الأوطار 
"٠١‏ 

ف وفي (ق.ج): (مخزومية». 


(؟) صحيح مسلم ١717/7‏ ح1788., سنن أبي داود 58/5, الفتح الرباني 
١/1‏ ..؛ نصب الراية 557/7"» نيل الأوطار /8080/1. 


كتاب السرقة 0/1١‏ 


من حدود الله تعاللا”''» فلما كان بالعشي قطعت يدها». 

وهي هذه المرأة التي في حديث معمر؛ لأن القصة فيها واحدة. 
تعبرت ,هنا اللحيديت أنه قطعها للسمرقة: لا للعارية. 

زأشيا: فإن المختليس والمنتهب لا يتناولهما اسم السارق؛ لأن السرقة 
إنما هي اسم لما يؤخذ علئ جهة الاستخفاء. والمختلس مجاهر بفعله غير 
مستخف بهء والخائن سارق من غير حرز؛ لآنه حين ائتمنه عليه» أخرجه 
من أن يكون محرراً منه» ولا خلاف أن لا قطع علئ السارق من غير حرز. 

مسألة : [سرقة العبد من بيت مولاه] 

قال : (ولا قطع على عبد رجل في سرقته من مال زوجة مولاه. ولا 
علئ عبد امرأة في سرقته من مال زوجها)". 

وذلك لما روئ الزهري عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن عمرو 
الحضرمي قال: «أتيت بغلامي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقلت: 
يا أمير المؤمنين اقطع هذاء فإنه سرق مرآة لامرأتي خير من ستين درهما. 

فقال: خادمكم أخذ متاعكمء لا قطع عليه»” ". 

فقد روي هذا عن عمر من غير خلاف من أحد من نظرائه» فثبتدت 
سحيحييه . 


>" بي 


)١(‏ صحيح البخاري ١/17‏ صحيح مسلم ١7١9/75‏ ح1588, سنن أبي داود 
1ه نصب الراية 7”56/7» نيل الأوطار 750/1. 

() الهداية مع شرح فتح القدير 25877/0 بدائع الصنائع 21/57/17 رد المحتار 
0/1 . 


(*) الموطأ للإمام مالك »85٠/7‏ التلخيص الحبير 5 .,١/‏ 


71/5 كتاب السرقة 

وأيضاً: فكما لو سرق من مال مولاه: لم يقطعء كذلك من مال 
افرانهع الا ترف أن العه كانه أخد .هال تسييه فهدا سر قههفرة هو لاه: ميان 
في سرقته من امرأة مولاه بمنزلة المولئ نفسه لو سرقها. 

وأيضاً: فإنه مأذون له بالدخول في أكثر الحالء ومالّهم غير محرز 

مسألة : [الاشتراك في السرقة] 

قال: (وإذا سرق الرجلان سرقةء. فقال أحدهما: هي لي: درىء 
القطع عنهما جميعاء وضَمنا السرقة)”". 

وذلك لأنهما لما كانا مشتركين في السرقةء ثم سقط القطع عن 
أحدهما بدعواه المال» وجب أن يسقط عن الآخر؛ لأنه لا يجوز أن يجب 
القطع علىئ بعض السراق دون البعض في سرقة واحدة. 

ويدلك علئ أن لاشتراكهما في الفعل حكماً فيما يتعلق به من إيجاب 
القطع : أن اعدهما لور اعد المتاع وو لاخر ين أن ومع جبينا: 
وصار فِعل أحدهما كفعل الآخر فيما يتعلق به وجوب القطع. كذلك 
يجب أن يكون سقوط القطع عن أحدهما مسقطأ له عن الآخر. 

ونظرة للكة رعلان فلا رولف أحدهما عافه ع الك مفظ و أنن 
لا يقتل واحد متهما. 

فإن قيل: هلا كان ذلك كرجلين قتلا رجلا عمداء ثم عفي عن 
أحدهماء أو صولح عن مال. 


)١(‏ المبسوط 197/94. الهداية مع شرح فتح القدير .5٠8/6‏ 789 حاشية 
ابن عابدين .١١١/5‏ 


كتاب السرقة 5/0 


قبل له:-من فل أن دغوعئ أحدهما المال يصير شبهة في نفس الفعل» 
فكان بما وصفناه أشبهء وأما العفو عن أحد القاتلتى بعك :و حورت القصاص 
عليهماء فلا تأثير له في نفس الفعل» فلذلك لم يسقط القود عن الآخر. 

وإنما كان دعواه المال شبهة في سقوط القطع. من قِبَل أن القطع 
حينئل يكون موقوفاً عل يمين المسروق منه في نفي ملك السارق عما 
أخذمء لأنه لا يجوز لنا أن نقطعه حيئذٍ حتئ نسأل المسروق منه عن 
دعوئ السارق» ونستحلفه عليه» ألا ترئ أنه لو أقرَ به له: سقط القطع. 
ومتئ حصل القطع موقوفاً علىئ يمين المسروق منه: سقطء إذ غير جائز 
أخذ القطع باليمين. 

مسألة : [لو هرب أحد المشتركين في السرقة] 

قال : (فإن لم يَدعِها واحد منهماء ولكن هرب أحدهماء قطِع 
الحاضر). 

وذلك لأن القطع قد وجب عليهما جميعاء وليست غيبة أحدهما 
شبهة في نفس الفعل فيسقط القطع. ألا ترئ أن موت أحدهما لا يكون 
شبهة في سقوط القطع عن الآخر. 

فإن قيل: جائز أن يدعيّه الغائب لنفسه» فيكون ذلك شبهة في سقوط 
القطع عن الحاضر. 

قيل له: حصول الدعوئ هو الشبهة في سقوطه» وجواز الشبهة لا 
يسقط القطع» لأن جواز”" الشبهة لو كان مسقطأ للقطع» لما قطع سارق 
أبدأ» وإنما الذي يُسقط القطع حصول الشبهة. 


)010 وفي (ج): «دخول). 


1 كتاب السرقة 


مسألة : [رد السارق المسروق إلى المسروق منه قبل القطع] 

قال : (ومن سرق سرقة» فلم يخاصم فيها حتئ ردّها إلئ المسروق 
منه» أو وهبها له المسروق منه» فملكها: لم يقطع. 

وكذلك إن قضي عليه بالقطع» ثم ملكها السارق)©. 

قال أبو بكر : أما إذا ردها قبل الخصومة: فلا قطع فيه؛ لأن صحة 
القطع تتعلق بخصومة المسروق منه» لما قدمناه فيما سلف». فلما سقطت 
الخصومة في المال برد السرقة: لم يثبت القطع. 

وأما إذا ملكها السارق بعد الحكم بالقطع أو قبله : : فلا قطع فيه أيضاء 


العرات الكل با برقي في السذقال 7 بار ا كيه 


باوو و ب 

والدليل علىئ صحة ذلك: قول النبي صائ الله عليه وسلم في ماعز 
حين هربء فامتنع مما بذل نفسه له بدءا: «هلا خليتموه»”. 

فكان ما عرض من ذلك شبهة في سقوطه؛ كما لو كان موجوداً في 
الابتداء» أعني نفي الإقرارء وما بذل نفسه له بدءاء ومن أجله قلنا في 
المقر بالزتي والسرقة: إذا رجعا قَبّل إقامة الحد :لخن يجوديناهء وبل 
حكم إقرارهماء وصار كأن الجحود والامتناع من الإقرار كان موجوداً في 
أول مرة. 


)١(‏ هذه المسألة مختلف فيها بين فقهاء الحنفية. انظر التفصيل في المبسوط 
9,6 الهداية 2١١8/١‏ ومع شرح فتح القدير »5٠5/6‏ بدائع الصنائع 88/17. 


كتاب السرقة /” 


كذلك حصول الملك للسارق قبل القطعء ينبغي أن يعتبر بمنزلة 
وجوده في حال الفعل». ويمنع القطع. إذ لو كانت صحة القطع متعلقة 
بغير المسروق: لم يسقط الحد”". بدلالة أن سقوطه» يوجب ضمان 
العين» فمتئ مَلَكَ المسروق: لم يجز قطعه في ملكه. 

ونظير ذلك أيضاً: أن رجلاً لو وجب له قَِّل رجل قصاصء فمات 
الولي» وورثه ابن القاتل: أنه لا يثبت له القصاص على أبيهء وصار ما 
عرض من ذلك قبل استيفاء القصاص بمنزلة وجوده في الابتداء؛ لأن 
رجلاً لو قتل ابنه: لم يجب عليه قصاص. 

ومن نظائره أيضاً: الشهادة في باب ما يعرض فيها من الشبهة قبل إنفاذ 
الحكم بها يسقطهاء كالشبهة الموجودة فيها في حال إقامتها وسماعها. 

ألا ترئ أنهما إذا شهدا وهما عدلان» فلم القن احص ارهذاء أن 
شهادتهما تبطل» كما لو شهدا وهما مرتدان. 

والمعنئئ الجامع بينهما وبين الحد: أن الشبهة لها تأثير في إسقاط 
الحدودء كهي في إسقاط الشهادة» فلما كان ما يعرض منها بعد السماع 
قبل إمضاء الحكم مانعاً من إمضائهاء وكان في حكم الموجود عند 
السماع» كان كذلك ما يعرض من الشبهة قبل استيفاء الحد» بمنزلة ما كان 
موجودا فى حال وجوده. فيمنع من إقامته. 

فإن قيل: فلو زنئئ بجارية» ثم اشتراها: لم يسقط الحد في قول أبي 
حنيفة ومحمد مع حصول ملكه فيها. ولم يكن حدوث ملكه قبل الحد 


)١(‏ وفى الأصل: «بغير المسروق بدلالة...»» « والعبارة بهذه الصورة فيها 
نقص »© وقد اجتهدت فى تصحيحها كما أثبت» والله أعلم بالصواب». فلتحرر. 


1 كتاب السرقة 


بمنزلة الملك الموجود في حال الوطء في باب سقوط الحدء فهلا كان 
كذلك حكم السرقة إذا ملكها قبل القطع. 

قيل له: الفصل بينهما: ما تقدم ذكره فيما علَّلّنا به السرقة» وهو 
فرص و راد مر ا موا ين 
الغنى» المسروقة بدلالة أن سقوط القطع يوجب ضمان العين؛ 55 
وبري سد لزي يدانا ينين البنازيةه بدلالة الاسقوط اليد ل بويسب 

ضمان العقر'''» وليس العقر بدلاً من العين» فإذا حصل ملكه فيما يتعلق 
وجوب الحد بعينه: لم يسقط الحد. 

وعلئ هذا المعنئ قالوا في الحرة إذا زنئ بهاء ثم تزوجها: أن الحد لا 
يسقط ؟ دن بلك ذلك ا مان ب وسرت اليه قري اه انر 
عرضت شبهة أسقطت الحدء وكان العقر لهاء فعلمنا أن المعنئ الذي 
تعلق به وجوب الحد لم يحصل في ملك الواطىء. 

فإن قيل: روي أن رجلا سرق رداء صفوان بن أمية» وهو تحت رأسه 
في المسجدء فأراد النبي صلئ الله عليه وسلم أن يقطعهء فقال صفوان: 
اقد وهبته له يا رسول الله» فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: هلا قبل أن 
تأتيني بهء فقطعه)" '". 

قيل له: ألفاظ حديث صفوان مختلف فيهاء فذكر بعضهم أنه قال: 
«هبه لي»» وقال بعضهم: قال: «لا تقطعه يارسول اللّما وفي بعض 


./5/7 العقر: صداق المرأة إذا أتيت بشبهة. المغرب‎ )١( 


كتاب السرقة 0 


الروايات: «أنا أعفو عنه»» وفى بعضها: «أنا أبيعه منه»”''» وليس في شيء 
ود لكا مت الف عدا وإنما الذي يسقط عندنا حصول ملك 
السرقة للسارق» وليس في هذا الخبر بيان موضع الخلاف بيننا. 

وأي وجه ثبت من وجوه ألفاظ هذا الحديث» لم يسقط القطع عندنا 
مكل" أن السفر افيه لني قناك للبينا رق قنل.وعييف للك اصرق او 
عفوت عنكء» أو أبيعك: لم يسقط القطع بذلك» وإنما يسقط القطع إذا 
وهبه لهء فقبله السارق» وقبّضّهء أو يقبل البيع فيملكه. وهذا ليس له ذكر 
في الخبر. 

ويدل عليه أنه روي في بعض أخبار صفوان: أنه أخذ رداءه وانصرف» 
نهذ يذل على أن المارق لممتلك: 

فإن قيل: فما وجه قوله عليه الصلاة والسلام: «فهلا قبْل أن تأتيني 
بدا إن لم تكن الهبة صحيحة» والملك واقعا للسارق. 

قيل له: معناه عندنا: هلا إذا لم ترد الخصومة في القطع» أن تستر 
عليه» فلا ترفعه ولا تفضحهء وذلك مندوب إليه للمسروق منه عندنا. 

* وحكيا أبو جعفر أن أبا يوسف قال في الإملاء: إنه يقطع إذا كانت 
بعد الحكم بالقطع. 

والمشهور عن أبي يوسف أنه لا يقطع. وقد قال أبويوسف في 
الجارية إذا زنى بهاء ثم ملكها قبل الحكم: أن النحق مقط وكفالفنه آنا 
حنيفة ومحمدا في ذلك. 


)١(‏ انظر اختلاف ألفاظ الحديث فى سنن النسائى 19-548//8» نصب الراية 
6 


5 كتاب السرقة 


مسالة : [السرقة من المودع والغاصب] 
قال: «وللمودع والغاصب أن يقطعا السارق منهماء وكذلك لرب 
السرقة”'' أن يقطعه)”". 


وذلك لقول الله تعالئ: # وَالسَارِف وَالْسَارِقَة فأقطعوا أيرِيَهُمَا 274 

ثم الذي له إثبات ذلك» هو الذي له الخصومة في إثبات السرقةء 
والمودع والغاصب ورب المال كل واحد منهم خصم في إثباته» إذ كان 
خصماً في رده إِلَىْ يدله. 

وأيضياء لبا قات السارق منتهكاً لحرز المودع والغاصبء كان لهما أن 
يقطعاه وإن كان الملك لغيرهماء إذ كان صحة القطع في السرقة متعلقة 
بانتهاك الحرز بأخذ السرقة عارياً من الشبهة. 

مسألة : [السرقة من السارق] 

(وأما إذا سرقه من سارق قد قطع فيه: لم يكن علئ الثاني قطع)". 
فى الأصول علئْ وجهين: يد أمانة ويد ضمان» ويد السارق بعد القطع 


)١(‏ وفي (ج): (الشيء). 
(5) المبسوط 155/4.» الهداية مع شرح فتح القدير »501١/5‏ بدائع الصنائع 
/ا/ 86١‏ 


(9) المائدة: /". 
629 الهداية مع شرح فتح القدير 6/ ١٠5غ.‏ بدائع الصنائع /ا/ .86٠١‏ 


كتاب السرقة ١‏ 


خاري عن هنين المعنيوة الى كن يده مجاه الاتريا أن السارق لو 
استهلكه بعد ما قطِع: لم يضمنه» فعلمت أنها ليست بيد ضمان» وليست 
بيد أمانة؛ لأن المسروق منه لم يأتمنه عليهاء وقد أخذها من يله بغير 
إذنه» فلما كان كذلك» كان كأنه سرق من غير يد» فلم يقطع. 

وأيضاً: إن السارق عندنا إذا قطعء ليس له أن يخاصم المسروق 
منه في رده إلى يده؛ء وكذلك لو غصبه منه غاصبء لم تكن له 
الخصومة في رده إلئ يده» فلما لم يكن خصما في إثبات السرقة» لم 
يقطع سارقه. 

مسألة : [لو سرق المسروق نفسه مرة ثانية] 

(وتن عرق اثويا : افقطم قتا الم يسدر ق) امرة أخترى ١‏ ,رفيلك )07 

والأصل في ذلك: أنه لا يجوز عندنا إثبات الحدود بالقياس» وإنما 
طريقها التوقيف أو الاتفاق» فلما عدمناهما فيما وصفناء لم يبق في إثباته 
إلا القياس. ولا يجوز ذلك عندنا. 


> سو سا 


أيديهما #”"'. 

قيل له: السرقة الثانية لم يتناولها العموم قط؛ لأنها توجب قطع 
الرجل» والقطع الذي توجبه الآية إنما هو قطع اليد. 

وأيضاً: فإن وجوب القطع يتعلق بالفعل والعين جميعاًء والدليل علئ 


.١50/9 المبسوط‎ )١( 
."/8 المائدة:‎ )7١( 


١‏ كتاب السرقة 


ذلك: أنه متئ سقط القطع. وجب ضمان العين» كما أن حدً الزنئ لما 
تعلق بالوطء»ء كان متئْ سقط الحدء وجب ضمان الوطء»ء وكما أنه لما 
تعلق وجوب القصاص بقتل النفس . كان متىْ سقط القصاص» وجب 
ضمان النفس. 
اعتبار العين في ذلك» فلما كان فعل واحدٍ في عينين لا يوجب إلا قطعا 
واحداًء كان كذلك حكم الفعلين في عين واحدة ينبغي ألا يوجب إلا 
قطعاًء إذ إن لكل واحد من المعنيين ‏ أعني الفعل والعين - تأثيراً في 
إيجاب القطع. 

فإن قيل: فلو زنئ بامرأة» فحدء ثم زنئ بها مرة أخرى: حد ثانياء مع 
وفوع الفعلين على عين واحدة. 

قيل له: لأنه لا تأثير ههنا لعين المرأة فى تعلق الحد بهاء وإنما 
وجوب حد الزنئ تعلق بالوطء»ء ولا تأثير لعين المرأة فيه. 

والدليل علئ ذلك: أنه متئْ سقط الحدء ضمن الوطءعء ولم يضمن 
عين المرأة» وفي السرقة متئ سقط القطع. صارت عين السرقة مضمونة 

وإشباء فقن ارت السرقة في يده بعد القطع في حكم المباح التأفه» 
ذلك. كما لا يقطع في سائر المباحات التافهة في الأصلء» وإن حصلت 
فلكا للقاييه #الطه واليفقنيد و التعيدن والماة: 

ومن أجله قالوا: لو كان غزلاء فنسجه ثوب بعد ما قطعء ثم سرقه مرة 


كتاب السرقة وين 


أخرئ: قطع فيه”"'؛ لأن حدوث هذا الفعل فيه يبطل حكم الإباحة المانعة 
من وجوب القطع. 

كما أنه لو سرق خشباً: لم يقطع فيه ولوكان سه مااع عدن 
فيه من الصنعة ما يُخرجه عن الحالة الأول» ثم سرقه: قطع فيه" 

وأيضاً: لما كان حصول القطع فيه يوجب إبراءه من استهلاكه» قام 
القطع فيه مقام دفع قيمته. فصار كأنه عوضه عنه» فأشبه حصول الملك له 
فى المسروق؛ لأن استحقاق البدل عليه يوجب له الملك» فلما أشبه 
المللك. مق ها االرنحة ريطو القن + لأن القطع تسقطه الشبهة» والشبهة أن 
يشبه المباح من وجه. 

مسألة : [سرقة المسروق بعد تغيير هيئة الشيء المسروق] 

قال أبو جعفر : (ولو سرق غَرْلَاً قيمته عشرة دراهم» فقطع فيه؛ ثم 
نسح ذلك الغزل ثوبأء فسرقه مرة أخرئ: ا 

0 : وذلك لأن هذه عينٌ غير الأول في الحكمء من قِبَل أن 

مستحق الغزل لا ييستحق الشوب بملكه الغزل؛ والدليل عليه: أن من 

غصب من رجل غزلاً» فنسجه ثوباً: لم يستحق مالك الغزل الثوب» وكان 
الثوب للغاصب عندناء فلما كان ذلك في حكم عين أخرئ» وجب أن 
يُقطع » كما لو سرق ثوباً آخر: قطع فيه. 

ولا يلزم هذه المسألة علئ شيء مما قدّمنا من حِجَاج المسألة» أما 


.١75/9 المبسوط‎ )١( 
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0 كتاب السرقة 


الحجاج الأول» فإنها كانت من جهة نفي القطع إلا بتوقيف أو اتفاق. 
والقطع في الثوب باتفاق وإن كان قد قطع في غزله مرة. 

وعلئ العلة الثانية لا تلزم أيضاً؛ لأن هذه غير الأولئ في الحكمء لما 
بيناء وقد كانت العلة أن حكم القطع متعلق بالعين» وليست هذه تلك 
العين في الحكم. 

وعلئ علة الإباحة أيضاً لا تلزم؛ لأن حدوث هذا الضرب من الصنعة 

ولا يلزم أيضاً علئ علة إقامة القطع مقام أخذ البدل؛ لأن هذا لما كان 
في الحكم عيئاً أخرئ». لم يثبت فيها حكم الملك بأذ البدل علئ عين 
غيرها. 

مسألة : [حكم الطرار] 

قال أبو جعفر : (ومّن طر'' من رجل دراهم كانت معه يجب في مثلها 
القطع. ٠‏ فإن أبا حنيفة كان يقول : إن طرَها 00 : لم يقطعء وإن 
طرنها من داخله : قطع . وقال أبو يوسف: قطع في الوجهين)”". 

الأصل فيه: أن وجوب القطع متعلق بانتهاك < بأخذه علئ وجه 
الاستسرارء والكمٌ حِرْدٌ لما فيهء ولا يمكن انتهاكه إلا بإدخال يده فيهء 
فوجب القطع؛ إذ هو سارق منتتهك للحرز بسرقته» وهذا هو شريطة 


)١(‏ طرّ الشيء: قطعهء وطرً الثوب والكم: شقهء وطَرً الهمايين أي الأكياس 
التي تُجعل فيه الدراهم» وتوضع وتُشد على الوسط: أي شقها. ينظر المغرب 2١94/7‏ 


كتاب السرقة ظ 1" 


وجوب قطع السراق. 

وأما إذا طرها من خارج الكم. فإن خارج الكم ليس بحرزء فلا يكون 
ما كان خار- ج الكمّ محرزاً بالكم كما لا يكون خارج الدار حرزاء ولا 
يكون باب الدار حرزا بالدار. 

وليس أخذ الصّرّة من الكمّ كأخذ المتاع من البيت إذا لم يدخلهء فلا 
يجب القطع ؛ لأن انتهاك حرز البيت إنما يكون بدخوله» وأخذ المال منه. 
ولآايمكن اننهاك خرز الك بدخوله» وإنما يعهك بإدخال اليد واخذه. 

مسألة : [تغيير هيئة الذهب والفضة المسروق] 

قال : (ومّن سرق فضة أو ذهباً يساوي عشرة دراهم فقطِع فيه» وفل 
عمل الفضة دراهمء أوالذهب دنانير» فإن أبا حنيفة قال: يردّان الدراهم 
والدنانير علئ المسروق منهء وقال أبويوسف ومحمد: لا سبيل 
لي 

قال آلو يكرء. هذه لنجالة ميف عدا عله فى أذ الضغنة لتاثير اليا 
قاط جتن لمي مط كر الم ون لين لبق 
فضربها دراهو أو ضاغيا حلباء ان المتصوب مه ادها مها 
يمنع ما أحدث فيها من الصياغة من أخذ عينها. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا سبيل للمغصوب منه عليهاء ولكية 
يضمن الغاصب المثل أو القيمة. 

فلذلك قال أبو حنيفة: له أخذها في السرقة» وقال أبو يوسف 


.57١/6 المبسوط 89 ,© الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
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1 كتاب السرقة 


ومحمد: قد انقطع حقه عنهاء وهناز ها اعدف قفا فياك لناء ولا 
يضمن شيئاً؛ لآن حصول القطع ينفي الضمان. 

وإنما لم يكن للصنعة تأثير فيهما؛ لأنها لا تخرجها عن حكمها في 
كونهما موزونة» ولا يخرج عن حال الوزنء ولا يجوز التفاضل فيه. 
والعين مع ذلك باقية؛ لأن اسم الفضة لم يزل عنها. 

وليست كالحنطة إذا طحنها؛ لآن عين الحنطة معدومة مع زوال 
المنافع» إذ لا تسمئْ حنطة بعد الطحن» وإن كان اعتبار المساواة واجبا 

ووجهٌ آخر: وهو أن حق المغصوب إنما ينقطع بالصنعة إذا أزال عظم 
منافع العين» كالحنطة إذا طحنت ونحوهاء وعظم منافع الذهب والفضة 
باق مع وجود الصنعة؛ لأن المبتغئ منهما أعيانهماء لا الصنعة» فلم 
ينقطع حق صاحبها بحدوث الصنعة. 

وليست كالحديد إذا ضربه سيفا» أو إناء من وجهين: 

أحدهما: أن الحديد يخرج بالصنعة عن حكمه الأول» حتئ يصير غير 
موزون بعد أن كان موزوناء وليس كذلك الذهب والفضة. 

والوجه الآخر: أن عُْظّْم منافع الحديد ونحوه إنما هو في الصنعة 
الموجودة فيه» لا في عينه» الح يوا را اليم الاقروف أن 
الصنعة فيه قد يجوز أن تأتي على قيمة الأصلء وأما الذهب والفضة 
فالمبتغئ منهما اقتناؤهما وادخارهماء لا الصنعة» وذلك موجود مع عدم 
الصنعة. 

[تغيبر هيئة الحديد المسروق!] 

نال * ( ون سسرف ديد اء له عور ثم قطع فيه: لم يكن 


كتاب السرقة ا 


وذلك لما بينًا أن حدوث الصنعة فيه يقطع حق صاحبه عن العين» ولا 
”0 حصول 0 

قال : وو كي مره واحذة: قطع في قول أبي 

0 

حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف : لم يقطع حتئ يقر مرتين) 

وجه قولهما: ما روئ عبد العريز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن 
خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «أتي بسارق إلى النبي صلو الله عليه وسلمء فقالوا: يا رسول الله! 
ا مير ا 

فقال عليه الصلاة والسلام: ما إخاله سرقء» فقال السارق: بلئ يا 
رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا به فاقطعوه» فقطع»"'". 

ورواه غير الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن 
عن النبي صلئ الله عليه وسلمء ولم يذكروا فيه أبا هريرة» منهم: الثوري. 

قال أبو بكر : عل أي وجه حصلت الرواية» فحكمه ثابت؛ لأن 


.581/١٠١ بدائع الصنائع 17/ 87» المغني‎ ».١1875/9 المبسوط‎ )١( 
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85*: وقال: حديث صحيح علئ شرط مسلمء نصب الراية 057١/7‏ نيل 
الأوطار ."٠8/1/‏ 


7010 كتاب السرقة 


إرسال من أرسله لا يمنع صحة وصل من وصَله'''. 

رعلا أنهالو سضين عوسيل كا جحكيه ثانا لأ العرسل والموسيول 
عندنا سواء فيما يوجبان من الحكم» فقد قطعه النبي صلئ الله عليه وسلم 
بإقراره مرة واحدة. 

فإن قيل: إنما قطعه بالشهادة؛ لأنهم قالوا: سرق. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأنه لو كان كذلك» لاقتصر عليهاء ولم يرجع 
إليه في مسألته وتلقينه الجحود»ء فلما قال عليه الصلاة والسلام بعد ما قالوا 
سرق: «ما إخاله سرق»» ولم يقطعه حتئ أقر» ثبت أنه عليه الصلاة 
والسلام قطعه بإقراره دون الشهادة. 

فإن قيل : روئ حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
عن أبي الفتدر وى ابي ذن:عن أبن أمية المخزومي (أن ونصول الله صلى 
الله عليه وسلم أتي بلص اعترف اعترافاً» ولم يجد معه المتاع» فقال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت. قال: بلئ يا رسول الله 
فأعادها عليه رسول الله صلئ الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثاء قال: بلئ. 
فأمر به فقطع»”". 

ففي هذا الحديث أنه لم يقطعه بإقراره راش وغ انوي ينانا 
من الأول. 

قيل له: ليس في الخبر بيان موضع الخلاف بينناء وذلك لأنه ليس فيه 


0 القرآن 577/7. 


2 شرن أعي داود 1 :5ه ح 2158 الفتح الوناي 2115 التلخيص 
الحبير 11/5. 


كتانب السيرقة 4 


إقرار السارق مرتين؛ وإنما فيه أن النبي صل الله عليه وسلم أعاد عليه 
القول مرتين د أو انا : ولمسوم 3 يمتنع أن يكون النبي صائ الله عليه وسلم 
أعاد عليه القول مرتين أو ثلاثا قبل أن يقر ثم أقر. 

فإن قيل: فقد قال: اعترف اعترافاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«ما إخالك سرقت»» فأعاد مرتين أو ثلاثا. 

قيل له: يحتمل أن يريد به اعترف بعد ما قال له النبى صاى الله عليه 
وسلم ذلك مرتين أو ثلاثاً. 

وأيضاً: لو ثبت أن النبي صلئ الله عليه وسلم أعاد ذلك عليه بعد 
الإقرار الأول» لم يكن فيه دلالة علئ أن الإقرار الأول لم يتعلق به وجوب 
القطع» إذ ليس يمتنع أن يكون حَدّ القطع وجبء فأراد النبي صاى الله 
عليه وسلم أن يتوصل إلى إسقاطه بتلقينه الرجوع عنه. 

فإن قبل روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «ما ينبغي لولي 
أمر أن يؤتئ بحل إلا أقامه»”''» فلو كان القطع وائعيا باقر اأزفجنانه! + القن 
اشتغل عليه الصلاة والسلام بتلقينه الرجوع عنه» ولسارع إلى إقامته. 

قيل له: ليس وجوب القطع مانعاً من استثبات الإمام في أمرهء ولا 
موجباً عليه قطعه في الحال؛ لأن ماعزاً قد أقرّ عند النبي صائ الله عليه 
ود الزى ارح عرالكه ايلم ورجم وحن امف ريك : (لعلك لمست» 
أو قبّلت»» وقال لأهله: اأبه جنّة)” انول يدل انك عن أن احرج ل 
يكن قد وجب بالوقرار أربع مرات. 


(؟) سبق تخريجه. 


ا كتاس السرقة 


ولا يعترض حكم هذا الخبر على ما رويناه من خحبر أبي هريسرة؛ لأن 
ذه أمرا بقطعة حمر ار فر جاده ومعلوم أن النبي صلئ الله عليه وسلم 
لم يكن يُقدم علئ إقامة حدً لم يجب بعد وليس يمتنع أن يؤخر إقامة حد 
وا أ عم وين سعرة أت النبيء 
ويد ا يان سا 0 
ووب ل ا 1 

نلى هذا الخيو أيقا أنه قطعد يا تراه فرة واسدة: 

* ووجهه من طريق النظر: أن السرقة المقر بها لا تخلو من أن تكون 
عيناً أو غير عين» فإن كانت عيئاًء» ولم يجب القطع بالإقرار الأول» فقد 
وجب ضمانها لا محالة. من قِبّل أن صحة الملك للآدمي تثبت بالإقرار 
الأول» ولا تتوقف علئ الإقرار الثاني» وإذا ثبت له الملكء» ولم يثبت 

وز كانت البيرقة المدردرها لسك بعيةة انقهة ارك جما بالإقراز 
الأول» وحصولها في ذمته» ينفي القطع على ما وصفنا. 

فإن قيل: إذا جاز أن يكون حكم تناوله عل وجه السرقة بدءأ موقوفا 
غير موجب للضمان إلا على شريطة نفي القطع. فهلا جعلت حكم إقراره 


كتاب السرقة 504١‏ 


قيل له: لأن نفس الأخذ يوجب القطع إذا ثبت بشهادة» وليس هو 
بموقوف». وإنما يجب الضمان بعد سقوط القطع» وأما الإقرار فإن لم يكن 
أوجب القطع بدءأ» فينبغي أن يوجب الضمان» ووجوب الضمان ينفي 
القطع؛ لأن الإقرار الثاني لا ينفي ما قد حصل عليه من الضمان النافي 
للقطع بإقراره الأول. 

فإن قيل: هذا اعتلال منتقض بالإقرار بالزنى؛ لأن إقراره الأول بالزنئ 
إذا لم يوجب حداء فلا بد من إيجاب المهر به؛ لأن الوطء لا يخلو من 
إيجاب حل أو مهرء وإذا انتفيئ الحدء ثبت المهرء وإقراره الثاني والثالث 
والرابع لا يسقط المهر الواجب بدءآء وهذا يؤدي إلئ سقوط اعتبار عدد 
الإقرار في الزن» ولما صح وجوب اعتبار عدد الإقرار في الزنى مع 
وجود العلة التي من أجلها منعت اعتبار عدد الإقرار في السرقة» دل ذلك 
علئْ فساد اعتلالك. 

قل له ننس الأمر علرة ما ظنمت»»وذلك آن سقوط التحده فى الرنرا ألا 
علئ معنئ الشبهة لا يجب به مهر؛ لأن البضع لا قيمة له إلا من جهة 
العقد أو شبهة عقدء فإذا عري من ذلك» لم يجب مهر. 

ويدل علئ ذلك: اتفاقهم جميعاً عل أنه لو أقر بالزنئ مرة واحدةء 
ثم مات» أو قامت عليه البينة بالزنئ» ومات قبل أن يحلا: لم يجب عليه 
المهر فى ماله» ولو مات بعد إقراره مرة واحدة بالسرقة» لكانت السرقة 
ا 0955 

فقد حصل من قولهم جميعاً يجاب الضمان بإقراره مرة واحدة 
بالسرقة» وسقوط المهر مع الإقرار بالزنئ وإن لم يحصل به حد. 

* ومما يحتج به لأبي يوسف: ما روئ الأعمش عن القاسم بن عبد 


585 كثات السرقة 


الرحمن عن أبيه ١عن‏ علي رضي الله عنه أن رجلاً أقر عنده بسرقة مسرتين؛ 
فقال: قد شهدت على نفسك شهادتين» فأمر به فقطِع. وعلّقها في 


وليس في هذا الحديث أيضاً دلالة عل أنه كان من مذهب علي رضي 
الله عنه أنه لا يقطع إلا بالإقرار مرتين؛ لأنه إنما قال: شهدت على نفسك 
شهادتين» ولم يقل: لو أقررت مرة واحدة لم أقطعك, ولا أنه لم يقطعه 
حين أقر مرة واحدة» حتئ أقر مرتين. 

* ومما يحتج به لأبي يوسف من طريق النظر: أن هذا لما كان حداً 
تسقطه الشبهة» وجب أن يكون أقل ما يصح به إقراره مرتين» كالزنئ اعتبر 
فيه عدد الإقرار بعدد الشهادة. 

ويلزمه علئ هذا الاعتبار الإقرار بشرب الخمر بالشهادة عليه؛ لأنه 
حل تسقطه الشبهة» إلا أن في غالب ظني أني سمعت أبا الحسن الكرخي 
رحمه الله'" أنه قد وجد عن أبي يوسف في شرب الخمر أنه لا يح حتئ 
قر مرقين مده الشتهر افق إثباتة: 

ولا يلزمه عليه حد القذف؛ لأن المطالبة به حق لآدمي. وليس كذلك 
سائر الحدودء لأنه لا حق لآدمي فيهاء وإنما الحق لله تعالئ فيها. 

وهذا الضرب من القياس مدفوع عندنا؛ لآن المقادير لا تؤخذ من 
طريق المقاييس فيما كان هذا وصفه. وإنما طريقها التوقيف. 


.141/١1١ مصنف ابن أبى شيبة 445/64 » مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
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كتاب السرقة 0 


فال : إشهادة النساء فى الحدود والقصاص] 
قال : (ولا تُقبل شهادة النساء في حدًء ولا قصاصء ولا شهادة على 
شهادة)27. 


من رسول الله صلئ الله عليه وسلم والخليفتين من يعده ألا قبل شهادة 
النساء في الحدود. ولا في القتصاص»"”''. 


ولأن النساء قائمات في الشهادة مقام الرجلء» قال الله تعالئ: #َإنَلَمْ . 
يكنا يمن فَيَجْلٌ وأنرَأكان 74" . فلم يجز أن يثبت بهن حدء كالشهادة 
علئ الشهادة» ولا نعلم خلافاً في أن الشهادة علئ الشهادة غير جائزة في 
الزنئ» وكذلك شهادة النساءء وإذا لم يجز في الزنئ» كانت سائر الحدود 
بمثابته» لمشاركتها إياه في كونه حدا حتئ يسقط بالشبهة» ولهذه العلة لم 
يجز كتاب القاضي إلى القاضي في إثبات الحد؛ لأنه قائم مقام الغير. 

مسألة : [سرقة المصحف] 

قال : (ولا قَطْع علئ مّن سرق مصحفاً وإن كان مفضّضا)”". 

وذلك لأنه لما كان له حق التعلم منه إذا احتاج إليه.ء صار ذلك 
شبهة في درء الحد عن سارقه. ألا ترئ أنه لا يسعه منعه إذا احتاج إليه 


.5٠/٠١ كتاب الأصل 517/5» المبسوط 57/94» المغني والشرح الكبير‎ )١( 
.772١// نصب الراية 5 /94/ا» مصنف عبد الرزاق‎ )6( 

5 البقرةة 1 

(5) المبسوط »١907/9‏ شرح فتح القدير 2778/6 المحلئ .5717/١١‏ 


506 كتاب السرقة 


ليتعلم منه» فلما ثبت له حق الأخذ من وجهء صار بمنزلة السارق من 
نت المال. 

ولا يجب القطع لأجل الفضة التي عليه ؛ لآنها تبع» ألا ترئ أنه لو باع 
المصحف دخلت فيه الفضة» كما يدخل الجلد والدفتان. 

مسألة : [عدم القطع في الطيور والأسماك]"" 

قال : (ولا قطع في طير» ولا صيد). 

وذلك لما روي عن عثمان وعلى رضي الله عنهما من نحو ذلك». من 
غير خلاف من أحد من الصحابة رضي الله كد 

وأيضاً: فإنه تافه مباح الأصل» فأشبه الحشيش والحطب» وقد روي 

عن النبي صاى الله عليه وسلم أنه قال: الحم لي عبر ولا كثر)””, 


والكثر : قيل فيه : إنه النخل الصغارء وقيل : إثه الحا وكلاهما لا قطّع 
فيه عندناء إلا أن ذلك قد دلّنا علئ أن لا قطع في الحطبء والمعنى فيه: 


أنه تافه في الأصل مباح» فإذا صار مملوكاً لم يقطع سارقه. رك كان 
هذا وصفه لم يقطع فيه سارقه. 
فإن قيل: الطير قد لا يكون تافهاء بل يكون مالا مرغوباً فيه جليلا. 
قل لقة أما فلن حال الإناحة ذا كان تهنا قير تافندة انما كفر 
قيمته بعدماأ سر سارها با 


.756/6 شرح فتح القدير‎ .١05/9 المبسوط‎ )١( 
."77/1١ المحلئ لابن حزم‎ ."7/١٠١ (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 
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كتان السشرفة 3500 


مسألة : [لا قطع في الطعام. ولا فيما يتسارع إليه الفساد] 
كذلك)"''. 
فيج طعام)” أ رواه الحسن. 
و كي نفي القطع عن الجميع» لأ الاتقاق صر ها كان 
مك لآ سورع إلية الفسادء وبقى حكم العموم فيما يسرع إليه الفساد. 
وأيضاً: قال النبي صلئ الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج: ١لا‏ 
ا 
مستحكم.ء إلا أن الاتفاق قد حصل على وجوب القطع فيما استحكم منه. 
وبقى حكم العموم فيما يسرع فيه الفساد قبل حال الاستحكام. 
وإذا صح ذلك في الثمرء كان كذلك حكم جميع ما يسرع إليه 
الفساد» ل وغيره من وجهين : 
أحدهما |: أن أحداً لم يفرّق بينه وبين الثمرة الرطبةء فإذا صح لنا نفي 
الو و 00 لفسا 
)١(‏ المبسوط 2.48 شرح فتح القدير /2”5, المغني 1/1 5. 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق »777/٠١‏ مصنف ابن أبي شيبة 0717/٠١‏ نصب الراية 
0 


(') سنن الترمذي 57/5 » سنن أبى داود 559/5» نصب الراية 511/1. 


الح كتات السبرقة 
فكل ما كان فى.متافها» فهذا بكم 

ونال غلية ارقم ها ووأ عمرى من شععيي عن بةاعين له عين 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «لا قطع في الثمر المعلّق حتئ يؤويه 
الجرين»". 

فهذا الخبر يدل على مثل ما دل عليه حديث رافع بن خديج. 

وفيه الدلالة على ما ذكرنا من وجه آخر: وهو أنه نفئ القطع فيها حتى 
يؤويه الجرين. 

والجرين: هو الموضع الذي يجفف فيه التمر في الصحراء. والسيتج 
بحرز » وهو الذي يسميه أهل البصرة: الجوخان» وغيرهم يسميه البيدر. ولا 
فائدة في ذكر الجرين إلا بلوغه حال الاستحكام» وامتناع إسراع الفساد إليه. 

وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام : (في خمس وعشرين من الوبل بنت 
مخاض » وفي ستي وثلاثين بنت لبون». وليس المعنئْ: وجود المخاض 
واللبن للآم» وإنما المعنئ بلوغ هذا المقدار من السنء وكقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا تُقبل صلاة حائض إلا بخمار)”". 

فإن قيل: أراد بذلك نفي القطع إلا عمن يَسرق من حرز. 

قبل لذه' نهنا أن الجريه لبس تحرف ولا ذكره مفيد لاعتبار الحرز 
في إيجاب القطع من غير هذا الخبرء فالواجب أن يكون لذلك فائدة 
مجددة غير الحرزء وهى ما وصفنا. 


0 5 داود 00٠/15‏ ح45940ء2 المستدرك »27”81١/5‏ نصب الراية 
قوم لمن للشو 614/1 


كتاب السرقة /1 ؟ 


مسألة : [سرقة الخشب] 
قال : (ولا قطع في شيء من الخشب إلا في الساج). 
قال وروا أضحان الاما عين الى يرسك عن آلى عديفة أن 
القنَا'' في ذلك كالساج» ويقطع فيه. 
وقال أبو يوسف: يقطع في الخشب كله إذا بلغ المقدار الذي يقطع 
0 


شه 


خشب غير مباح الأصل في دار الإسلام» فإنه يقطع فيه؛ لأنه لا يوجد في 
دار الإسلام إلا ال وهو كسائن الاموال»: 

وإنما اعتبر ما يوجد منه في دار الإسلام مالآء من قِبَل أن الأملاك 
الصحيحة هي التى توجد في دار الإسلام. وما كان فى دار الحرب» فليس 
بملك صحيح؛ لأنها دار إباحة» وأملاكٌ أهلها مباحة» فلا يختلف فيها 
حكم ما كان مملوكاء أو ما كان مباحاًء فلذلك سقط حكمها في اعتبار ما 
يكون مالآء ووجب اعتبار كونه مالآ في دار الإسلام» فإذا لم يكن مباح 
الأصل هاهناء كان كسائر الأموال» فلذلك وجب فيه القطع. 

وأما سائر الخشبء فإنه لا يقطع فيه قياسأً علئ الكثرء وقد روي عن 


)١(‏ القنًا: خشب الرماح. ينظر المغرب ١98/7‏ (قنو). 
20 المبسوط 2/0 شرح فتح القدير 23060,) بدائع الصنائع 1 
المغني والشرح الكبير .5514/١٠١‏ 


0" تاب اسراف 


النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: لا قطع في ثُمَّر ولا كثر»"'". 

وقيل في الكثر قولان: أحدهما: أنه الجمّارء والآخر: النخل الصغارء 
وهو عندنا علئ الأمرين» والجمّار لا قطع فيه» وهو الأصل في سقوط 
القطع عما يُسرع إليه الفساد» والكَثّر لا قطع فيهء وهو الأصل في نفي 
القطع عن كل خشب يوجد أصله مباحا في دار الإسلام. 

فإن قيل: النخل غير مباح الأصل. 

قيل له: إنه مباح الأصل في كثير من المواضع» كسائر اللشجر المباح 
الأصل وإن كان بعضها مملوكا بالأخذ والنقل من موضع إلى موضع. 

* وأما أبو يوسف: فإن من قوله: أنه يقطع في كل شيء إلا في التراب 
الي "اللي 

مسألة : [سرقة الأححار الكريمة وغيرها] 


00 . 1 ا 0 ..(0) 
قال : (ولا يقطع في زرنيخ » ولا مغرة » ولا ثورة ٠‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(") وفي الأصل: «السرقين» اه والسرقين هو السرجين» وهو الزبل. ينظر 
المصباح المنير (سرج). 

() الررنيخ: بكسر الزاي والنون: حجر له ألوان كثيرة» وهو عنصر شبيه 
بالفلزات» له بريق» ومركباته سامة» يستخدم في الطب وفي قتل الحشرات. ينظر 
المعجم الوسيط .797/1١‏ 

(5) المغّرة: بفتح الميم والغين» والتسكين تخفيف». وهو الطين الأحمر. 
المصباح المنير (مغر). 

(0) الثُورة: بالضم: حجر الكلس» ثم غلبت علئ أخلاط تضاف إلى الكلس من 


كتاتث السرقة 584 


ويقطع في الياقوت والرْبرْجّد ونحوهما)"''. 

قال أبو بكر : الأصل فيه ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنه «لم 
يكن يقطع السارق علئ عهد رسول الله صاى الله عليه وسلم في الشيء 
التافه»”''» يعني الحقير» فكل ما كان تافها مباح الأصل فلا قطع فيهء 
والزرنيخ» والؤية» والخض تافه مباح الأضيل» الاكرئ أن أكقر النناس 
يتركونه في موضعه مع القدرة علئ أخذه. 

وأما الياقوت» فإنه غير تافه» بل هو ثمين رفيع» فيقطع فيه وإن كان 
مباح الأصل» كما قطع في سائر الآموال» لأن شريطة زوال القطع اجتماع 
المعنيين جميعاء وهو أن يكون تافها في نفسه» ومباح الأصل. 

وأيضا: فإنها أموال ليست للتبقية» بل للاتلاف» وير كتحير و للخم 
والماء ونحو ذلك» وأما الياقوت فهو مال فر" اللمقينة و لحني و كتهت 
والفضة. 

ويدلك علئ الفصل بينهما: أن الياقوت حيثما وجد مال مرغوب فيه. 
لا يُترك مع القدرة عليه في أغلب الحالء والنّوْرة ونحوها يتركها الناس مع 
القدرة عليها. 

مسألة : [الاشتراك في السرقة بين رجل في الحرز مع آخر خارج عنه] 

قال : (ومّن سرق شيئاء فلما انتهئ به إلئ باب البيت الذي سرقه منه. 
رماه إلئ غيره» فأخذهء ثم خرج» فذهبا جميعاً: لم يقطع واحد منهماء 
زرسيح وغيره» تستعمل لإزالة الشعر. المصباح المنير (نور). 


(6؟) مصنف ابن أبى شيبة 517/57/69 » نصب الراية 7/ 755. 


اللضى كتاته السرقة 


وإن رمئ به خارجاً من البيت» ثم اتّبعه فأخذه : قطِع)”". 

قال أبو بكر :: قال في الجامع الصغير””: إذا ناوله صاحباً له خارج 
الدار: لم يقطع. فإن رمئ به ثم اتّبعهء فأخذه: اوس 
جعفر صحيح أيضاء يروئ ذلك عنهم في غير هذا الموضع 

والأصل: أنه مت حصلت عليه يد أخرئ غير يد الداخل قبل خروجه 
من الحرز: لم يقطع واحد منهما. 

فأما العلة في سقوط القطع إذا ناوله صاحباً له خارج الدار: فهي أنهما 
قد اشتركا جميعاً في إخراجه من الحرزء ولحاي نانفك عله لعن 
ينتهك الحرزء إذ لم يدخلهء فصار ذلك شبهة في سقوطه عن الداخل؟ 
لأنه قد شاركه في الفعل من لا يجب عليه القطعء ٠‏ كلرجلين قنتلا رجلاً 
عاد ا ء وأحدهما أبوهء أو كتان العدهما غاهداء والاكدر متطلكاء 
وكمجوسي ومسلم ذبحا شاة» فلا يقتص من واحد منهماء ولا تؤكل 
ال سضة: 

وأما إذا رمئ به خارج الدارء فأخذه صاحبه قبل أن يخرج هو من 
الدارء فإن المعنئ في سقوط القطع: أنه قد حصلت عليه يد أخرئ قبل 
خروجه من الحرزء فخرج من الحرز وليس الشيء في يده. وإنما يتعلق ‏ 
وجوب القطع أيضاً بخروجه من الحرز والشيء معه؛ لأنه لو أخذ قبل أن 
يخرج من الحرز: لم يقطع» فوجب اعتبار حال خروجه من الحرزء فإن 


كان الشيء في يده: قطعء وإلا: لم يقطع. 


.7887/ 65 شرح فتح القدير‎ »١51//4 المبسوط‎ )١( 
111 الجامع الصغير صن‎ )( 


كتاسه السرفة 5 


وهذه العلة تنتظم صحة المسألتين جميعاً. أعني: إذا ناوله إياه» أو 
رم به فأخذه الآخر. 

وأما إذااوي يناريا فلم يأخذه أحدء حي جيرخ هر فأخذه: 
فعليه القطع ؛ لأن رميه به خارجاً لا يُخرجه عن يده. ألا ترئ أن مّن كان 
اسيم فوضعه بين يديه أن ذلك لا يخرجه عن يده. ألا ترئ أن 
رجلا لو وضع ثوبا بين يديه فسرقه سارق: أنه يقطع . ولول أن تناع 
عليه ما قطع سارقه» لأن السارق من غير يد لا قطع عليه. 

* (وقال أبو يوسف: يقطع الداخل إذا ناوله الخارج» 5 
الخارج إذا لم يدخل يده إلىئْ الحرزء فإن أدخل يده إلئْ الحرز: قطعا 
00 

مسألة : [نقصان سعر المسروق عن نصاب السرقة قبل قطع السارق! 

قال : (ومّن سَرق ما يجب فيه القطع. فلم يُقطع فيه حتئ تَقَصّت 
قيمته» فصارت دون ما يجب فيه القطع : قطِع)”". 

قال أبو بكر : هذا عندهم على وجهين: إن كان النقصان لعيب 
حادث . أو تلفي بعض أجزائه : فإنه يقطع. 

وإن كان نقصان سعر من غير تلف شيء من أجزائه: لم يقطع فيه. 
وذلك لأن إتلاف جميع أجزائه واستهلاكه إياه» لا يسقط القطع. فكذلك 
ذهاب بعضهاء ولأن الجزء التالف في حكم الباقي في باب أنه متئ سقط 


)١(‏ المراجع السابقة. 
030 شرح فتح القدير 6 2. 


”1 كتاب السرقة 


وول اما سير فإنما لم يقطع لأن ما يعرض قبل القطع 
في معنئ ما كان موجوداً في حال الفعلء فلما كان المسروق لو كانت 
دباو د رار لح لوراك افد ري 
القطع , وقل , نا هذا الأصل فيما تقدم. 

وأيضاً: فإن نقصان السعر غير مضمون عليه عند سقوط القطعء فلم 
يكن الحادث من النقصان بمنزلة ما هو باق في الحكمء. فلذلك سقط 


القطع. 

مسألة : [اشتراك جماعة في دخول الحرزء ثم قيام أحدهم بالأخذ 
والحمل] 

قال : (ومّن دخل عليه جماعة» فولي رجل منهم أَنْذ متاعه وحَمْله: 
بي 


وذلك لاشتراكهم جميعاً في السبب لدي سا ب يحوت اسع 
وهو انتهاك الحرزء فأشبه قطّاع الطريق إذا ولي بعضهم أخمد لكر أو 
القتل» والباقون قيام» فيجري الحكم عليهم جميعاء لاشتراكهم جميعاً في 
السبب الموجب لإجراء حكم قاع الطريق عليهمء وهو الاجتماع 
والمتعةة وكالجيش يدخلون دار الحربس» فيلي بعضهم القتال» وبعضهم 
أخنْذ الغنائم» فيشتركون جميعاًء لاشتراكهم في السبب الذي به حصلت 
الغنيمة» وهو المنئعة والاجتماع. 


وليس هذا كالرجل يمسكه قوم. ويقتله أحدهم, أو يتظاهرون على 
امرأة فيزني بعضهم»ء فيقتل القاتل » 00 ٠‏ الزاني دول د والظّهير ؛ 


.55/1 بدائع الصنائع‎ »١58/9 المبسوط‎ )١( 


لأن صحة الزنيئ إنما تعلق بفعل الزاني» دون حضور المعين والظهيرء 
وكذلك صحة القتل تتعلق بفعل القاتل: ذون :عازن القير علية :و لا سه 
في ذلك دون وجود الفعل» وأما السرقة وقطع الطريق» فهما يتعلقان 
بوجود أسباب غير الأخذء وهوانتهاك الحرزء» ووجيرة الم ؛ فلما 
ماران اسم تساؤواافبها امحقوا هن الجراء: 

مسألة : [السرقة من النائم في الطريق] 

قال : (ومّن كان نائما في طرييقء ومعه متاعء. تايحت 0 
عافظا لهف نشارق: : قطع)”". 

وذلك لأنه جرز للمتاع بحضوره» والأصل فيه: «قصة صفوان بن أمية 
حين سّرق رداؤه من تحت رأسه» وهو نائم في المسجدء فأمر النبي صلى 
الله عليه وسلم بقطع العاف 

مسألة : [السرقة من فوق الدابة] 

قال : (ومّن سرق من إبل ) قيام عليها إعتمالهاء أو كائق مير نس 

جوالقا””": فسرق ما فيها: قطع: وإن سرق الجوالق نفسه : لم يقطع) ". 


وذلك لآناها فى الجوالق محررٌ بالجوالق» كما يكون محرزا اجالك 
وبالصندوق وبالبيت» فلذلك قطع. 


.5/5/65 الهداية مع شرح فتح القدير‎ »١50/9 المبسوط‎ )١( 

(0) تقدم. 

(*) الجوالق: بضم الجيم وكسرها: وعاء من صوف أو شعر أو غيرهماء جمعه: 
00 سه الفامة : شتوآل. ينظر المعجم الوسيط .١44/١‏ 

.١675/9 المبسوط‎ )5( 


ع .وك كتاب السرقة 


وأما الجوالق نفسه. الس يحور يني ا عا اويا إذ لم 
بأخذه من حرزء واد سلا تايا سا وعم 
بحافظه . 559 سارق المتاع. ولو احتمل التحافظ تست ودهين به:لم 

مسألة : [حكم النبّاش] 

قال : (ولا يقطع النبٍّاش"''' في قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو 
يوسف: يقطع كما يقطع فيما سرق من الحرز)”". 
الجميع على أنه لو كان هناك دراهم مدفونة» فسرقها: لم يقطع. لعدم 

فإنا قبل هالأخراز ختلفي» فمتها ها يكون مفل شتررييعة البقال”2 لما 
في الحانوت». والإصطبل للدواب» والدور للأموال» وقد يكون الرجل 
عونا لها هر انظ لله وكل شيء من ذلك حرز لما يُحفظ به ذلك الشيء 
في العادة. ولا يكون حرزاً لغيره: اندلق ار رن اللإراهم من إصطبل : 
لم يكن سارقاً من حرزء وكذلك القبر لما لم يكن حرزا للدراهم. وكان 
خرزا للك ٠‏ لم يقطع في الدراهم. وقطع : في الكفن؛ لأنه حرز مثله. 


(0) النباش: هو الذي يسرق أكفان الموتئ بعد الدفن. 

(؟) أحكام القرآن 5 © المبسوط ».١154/9‏ الهداية مع شرح فتح القدير 
96. بدائع الصنائع 59/1», المغنى ١٠١/1/5؟.,‏ المحلئ: .854/١١‏ 

() الشريجة: باب من قصب» يعمل للدكاكين. المغرب للمطرزي .5717/١‏ 


كتاب السرقة 5.0 


قيل له: هذا كلام فاسدٌ من وجهين: أحدهما: أن الأحراز وإن كانت 
مختلفة في أنفسهاء فليست مختلفة في كونها حرزا لجميع ما يجعل فيهاء 
لأن الأعط ,لما كان حورا للدواب» فهو حرز للدراهم والثياب. ويقطع 
د وكذ كبحا تروف الماك النو سق جني ثياناء أوكشياة أو 
دراهم: قطع. 

وقولك: إن الإصطبل حرز للدوابء ولا يقطع مَن سرق منه دراهم: 
غلط. 

والوبهد الكفر أن قفوك هذ تر كانت صحيعة: لكانت مائعة من 
وجوب القطع في الكفن» وذلك لأن الكفن لا يجعل في القبر ليحرز به. 
ولا يُحفر القبر لتحفظ به الأكفان. وإنما هو لدفن الميت فيهء وإخفائه عن 
عيون الناس» وأما الكفن فإنما جعل هناك للبلئ والهلاك. 

وجهّة أخرئ: وهو أن الكفن لا مالك له؛ والدليل عليه: أنه من جميع 
المال» فدل أنه ليس في ملك أحد»ء ولا موقوف علئ أحدء فلما صح أنه 
من جميع المال» وحنب أن لأ يملقه الورثة» كوا لا يملكون ها وف فى 
الدّيّن الذي هو من جميع المال. 

ونذل عله افا أن الكين تدا سهد اديرف كاذا لمعلك الرارت 
مايقضي به الدّين» فلأن لا يملكون الكفن أحرئء وإذا لم يملكه 
الوارث» واستحال أن يكون الميت مالكأء وجب أن لا يقطع سارقه؛ كما 
لا يقطع السارق من بيت المال» وأندْن الأشياء المباحة ؛ لأنه لا مالك لها. 

فإن قيل: جواز مخاصمة الورثة في المطالبة بالكفن» ذآل عل اندرو 
يلحيم: 


قيل له: كما يطالب الإمام بما يسرق من بيت المال ولا يملكه. 


5" كتانه السترقة 


ووجه آخر: وهو أن الكفن يجعل هناك للبلئ» لا للقنية والتبقية. 
رضي الله عنه. 

وقال الرهري: (أجمع رأي أصحاب رسول لحار الاك ريسم 
في زمن كان مروان أشيرا غاول المنتاتة أن النبّاش لا يقطع. ويعزر. وكان 
الصحابة رضي الله عنهم متوافرين يومعذٍ) 0 
بعدهم خلافه. 

* وقال إبراهيم ومسروق والشعبي وعمر بن عبد العزيزء وعطاء. 
وحماد» وابن أبي ليلىئ: يقطع''". 

فإن قيل: إن القبر حررٌ للكفن» لما روئ عبد الله بن الصامت عن أبي 
ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «كيف أنت 
إذا أصاب الناس موت» يكون البيث فيه بالوصيف» يعتى القبر. 

قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: عليك بالصير»”" » فسمم' القبر بيتا. 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة .77/٠١‏ المحلئ »”*0/١١‏ مصنف عبد الرزاق 
7/1 7. 

)سكن أن 'ذاوة 011/2 اديه لدان 4153716 بوزا لو يت العيك »بورك أن 
الفضاء من الأرض يضيق عن القبور» ويشتغل الناس بأنفسهم عن الحفر لموتاهم. 


قال: حماد , تن ام سليمان : يقطع النبّاش؛ لآأنه دخل علئ الميت 
> 000 

قيل له: إنما سماه بيتاً علئ طريق المجاز؛ لأن البيت في الحقيقة في 
لغة العرب: اسم موضوع لما كان مبنياً ظاهراً علئ وجه الأرض» 5 

عم النريا قفييها بانيك لمن 

وعلئ أن قطع السرقة ليس متعلقاً بكونه سارقاً من بيتو فيه المال إلا 
غلرا قتزيطة اذايكوق ذلك اليف حرزا لما يجعل فيه م 
ليس بحرزه ألا ترئ أن المسجد يسمئ بيتاًء قال تعالئ: # في بوت أَوْنَ أله 


نرقم #"' سم حمر السعد الم يقطع إذ لم يكن له حاف 
وكا : فلا خلاف أنه لو كان في القبر صر دراهم مدفونة؛ 0 
باريي" نا 


قال : (ومن سرق من حانوت تاجر مأذون في دخوله: لم يقطع) ". 


ركلف لان الاان فى بمضولة تخرسمه ين أن كوناها فيه محرا مضه 
فصار كالخائن» وقل روي عن النبى صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لا قطع 


حتىئ تبلغ قيمة القبر قيمة العبد. اه معالم السنن للخطابي علئ سنن أبي داود (مطبوع 
مع السئن). 

)١(‏ المصدر السابق. 

(0 النور: ” 

(*) شرح فتح القدير 5/85/6. 


الل كتاب السرقة 
على خخائك)”'. 


مسألة : [لا فرق في حكم السرقة بين الذكر والأننئ] 
قال : (والنساء في السرقة كالرجال)”". 


دو ع رش جو سير 


لقول الله تعالى: # وَالسَارِق وَالسَارِقَة فاقطعوا يديهم 4”". 

مسألة : [حكم الصبي والمجنون في السرقة] 

قال : (ولا يقطع صبي» ولا مجنون فيما سرقاه)©. 

وذلك لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتئ يستيقظ» وعن الصبي حتئ يبلغ» وعن المجنون حتى يفيق)”. 

ويضمنان؛ لأن سقوط القطع يوجب ضمان ما أَخَذَاء وهو حق 
آدمي» ولا يتعلق حكمه بصحة التكليف. 

شألة: إسرقة الدف والدزمانء والفهد وتحرها| 

قال: «ولا قطع في سرقة دف ولا طَبّل ولا مزمار» ولا قَهْدِء ولا كلب)". 


)١(‏ سنن أبي داود 507/4 ح4797. سنن الترمذي 57/5 وقال: هذا حديث 

.77١/5٠١ المغني والشرح الكبير‎ )١( 

(*) المائدة: /”". 

() المبسوط »١1894/9‏ بدائع الصنائع 717/1. 

)0( المت أو داود 2008/5 سئن النسائى .١65/5‏ سنن ابن ماجه 2508/١‏ 
وضبححة أبن حبان والسساكم عار شرظ مبنك + المسغدرلة 9428. 

( المبسوط 5/9 .١5‏ الهداية مع شرح فتح القدير .717١/0‏ 


كتاب السرقة 6 


أما الدُفٌ والطبل والمزمار» فلأن من الفقهاء مَن يرئ أَخخذه بغير أمر 
لكهء وكسئْره”"': فصار ذلك شبهة في نفس الفعل» هل هو سرقة أم 
وميا ا 
به» وكالوطء المختلف في كونه زنئ أو غير زنئ؟ فلا يوجب الحد.ء 
كلك ها وففها. ٠‏ 
وأما الكلب والفهدء فلأنهما من التافه المباح الأصل» كالطير وسائر 
الصيد. 


أله + [السرفة من رؤوس الاأشجار] 

قال اثولا فلم في رسرفة تمر من رزوي البخل. ولا حنطة وهي 
مل في نيام وا عر ولا كثَره فإن أحرز الثمر» وجل في حظيرة؛ 
وطن هلساين ار فوت لسوت دل فوائه دلت : كان على من 
سرق منهما القطع إذا بلغ المقدار)'". 
و “لا في ثُمَر وكثر)” الل عنيض ل شاي 


)١(‏ هذا ظاهر فى الطبل والمزمار للقول بحرمتهماء أما الدف فهو مباح» 
وخاصة في الغوسن وللشاءة رسي الققها هن ممع عن الرسال» .ومن هنا لض فى 
الشبهة الطبل والمزمار. ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية .١79/18‏ 

)١(‏ أحكام القرآن 570/7» المبسوط 1550/9., الهداية مع شرح فتح القدير 
06 :»: بدائع الصنائع 1 ”"الاء المغني والشرح الكبير .594/5٠١‏ 

(9) تقدم. 


وف ليث فموو رن كفيو عن ادعو دو اد الى رصان الل 
عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق إذا سُرق» فقال: فيه جلدات تكال» فإذا 
آواه الجرين ففيه القطع»"''. 

ولم يفرق عليه الصلاة والسلام في ذلك بين ما كان محرزا أو غير 

مسألة : [مَْن سرق صبيا حرا] 

قال : (ومّن سرق صبياً حراأً: لم يقطع: كان عليه حلي أو لم يكن)”". 

وذلك لأنه ليس بمال» فلا يتقوم. ووجوب القطع في السرقة يتعلق 
بمال له مقدارء فلما لم يتقوم الحرء لم يكن في سرقته قطع. 

ولا يقطع أيضاً إن كان عليه حُلى؛ لأن المقصود هو الشخصء دون 
عله 

قال : (ومّن سرق مملوكاً: قطع). 

قال أبو بكر : هذا إذا كان صغيراً لا يتكلم ولا يعقلء هكذا رواه 
هشام , وروئ ابن سماعة: إذا كان لا يتكلم. ولم يقل : لا يعقل. 

فأما إذا كان كبيراً: فإنه لا يقطع ؛ لأنه حينئنٍ لا يخلو من أحد وجهين : 


)١(‏ سنن أبي داود 044/5 ح5788ء سنن الترمذي 207/5 سئن النسائى 
., نصب الراية *7"517/7. 

() المبسوط »١5١/94‏ الهداية مع شرح فتح القدير 2759/0 بدائع الصنائع 
1/1 


كتاب السرقة ١1م‏ 


إما أن يكون دعة» فخرج معهء فهذا ليس بسرقة» أو يكون احتمله 
وقهره» فهذا بمنزلة المختلس» فلا يجب فيه القطع. 

وأما إذا كان صغيراً لا يعقل: فهو بمنزلة البهيمة» فيقطع سارقه. 

* وآما أبو يوسف فإنه قال: لا يقطع في المملوك وإن كان صغيراً. 

مسألة : [من سرق ثوباً وشقّه نصفين قبل إخراجه من الحرز] 

قال : (ومّن سرق ثوباء ولم يُخرجه من حرزه حتئ شقه نصفين؛ وهو 
مناوي بيد حل عقر جراهر: تلم ذا طلب اللفررب القبوب» وبين 
عليه فيما 5 ف قن لزنه ضهان 

قال أبو بكر : وذلك لأن القطع في السرقة متعلق بإخراجه من الحرزء 
وقد أخرجه من الحرزء وهو يساوي عشرة دراهم» فكأنه سرق وهو 
متنقوق: 

فإن قيل: قد تعلق عليه ضمان الثوب بالشق» فينبغي أن يمنع وجوب 
القطع. 

قيل له: إنما تعلق به الضمان علئْ حسب تعلقه بنفس الأخذ» وهو 
على شريطة أن لا يقطع فيه» فمتئ وجب القطع» سقط الضمان. 

* وأما قوله: وليس عليه ضمان النقصان الحادث بالشق» فإن عمرو 

0 الوقن قرو عن مجك أل جيل رقي عاك 
اناف انل لأن الجزء الفائت قبل إخراجه من الدار 


.411//6 الهداية مع شرح فتح القدير‎ .١57”/9 المبسوط‎ )١( 
. 1171//7 انظر ترجمته في الجواهر المضيئة‎ )0( 


دض كتاب السرقة 


لم يثبت فيه حكم السرقة. فيكون القطع واقعاً له ة فمن أجل ذلك يجب 
أن يضبهية النقضياق والفق. 

وليس ذلك كاختياره تضمين قيمة الثوب؛ لأنه يملك - جميع الشوب 
بالتضمين» وملكه له يمنع القطع. 

ولا أدري من أين وقع إلى أبي جعفر أنه لا يضمن النقصان؟ 

* قال أبو جعفر : (وإن كان لا يساوي عشرة حين أخرجه : لم يقطع). 

يالل لما مضا من ان لتقم رودن لوقه وقد أخرجه 
من الحرزء وهو لا يساوي ذلكء» فلا يقطع فيه. 

(ولكورربي النوببالخياره اندقاء أن ثوية مشقوقا وب 
النقصان). لأن باقي الثوب يمكن الانتفاع به» كمن قطع يد عبد رَجُلٍء 
فيضمن أرشها. 

وإ شاف سل إله القويتة وأخذ قيمته منه)» وذلك لأن شقه على 
هذا الوجه يأتي علئ عامة منافع الثوب» فله أن يضمنه جميع القيمة» كمن 
فقأ عيني عبد رَجُلٍء فله أن يسلّم إليه العبد» ويضمنه جميع القيمة. 

# قال آبوججعفر اوقا وت الثووت» أنا أضمن الجاني قيمة ثوبي 
صحيحأء وأسلم إليه ثوبي. وقيمتُه مشقوقاً عشرة دراهم: فله ذلك» ورفع 
بذلك القطع عن السارق» وهذا كله قول أبي حنيفة رضي الله عنه). 

وذلك لآن بق الثوي عل هذا الوحةورص له الخبار : فى التضعين: 
زه اختار, تشمينه انك ملكه الترب [إذا عجال وححرف القييا »قال جد 


كتاب السرقة 01 


فإنه لا يقطع في شيء من ذلك؛ لأن السارق لم يخرج السرقة من حرزها 
حتىئ وجب ضمانها). 

قال أبو بكر : أما محمد» فلا خلاف عنه أن قوله في ذلك مثل قول 
أبي حنيفة» ولا أدري علئ أي أصل قاس أبو جعفر هذه المسألة من 
أصول محمد؟ 

وأما قول أبي يوسف. فقد روى ابن سماعة عن أبي يوسف: أنه يقطع 
في الشوب إذا شقه قبل إخراجه» وفي الشاة أيضاً إذا ذبحها قبل أن 

وحكئ ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه لا 
يقطع في الثوب» ولا في الشاة إذا ذبحها"''. 

والمشهور من قول أبي حنيفة: قطعه في الشوب» ولا يقطع في الشاة 
إذا ذبحها قبل إخراجها؛ لأنه أخرجها وهي لحمء ولا قطع في سرقة 
اللحم. 

وقول أبي يوسف سديد في الشاة أيضاً؛ لأن من أصله: أنه يقطع في 
اللحم إذا سرقه» وهو قوله الأخير. 

وأما وجه ما روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا يقطع في الشوب 
أيضاء فلآن ضمان جميع الثوب قد تعلق عليه بالتخريق قبل الإخراج» فلو 
قطعناه كان القطع موقوفا على اختيار رب الثوب لقطعه»ء وإبرائه من ضمات 
القيمة» ولا يجوز أن يكون القطع موقوفاً علئ اختياره؛ لأن وجوب القطع 


)١(‏ المصادر السابقة الفقهية. انظر ترجمة محمد بن سماعة فى الجواهر المضيئة 
.١ "8/1‏ 


1 كتاب السرقة 


يتعلق باختيار المسروق منه. 

وما ذكره أبو جعفر من قول أبي يوسف: إنه لا يقطع في شيء من 
ذلك» فإنه رواية قد رويت عن أبى يوسف. 

مسألة : [مكان القطع وكيفيته] 

قال أبو جعفر : (والواجب علئ السارق إذا وجب عليه القطع: قطع 
يده اليمنىْ من المفصل . فإن كانت اليمنئ مقطوعة قبل ذلك: قطعت رجله 
اليسرئ من المفصل »ء فإن كانت اليسرئ قد قطعت قبل ذلك الم يتلل مه 
لي ااا ع ا 
وفى حَرف عبد الله”'': #والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما». 

وقطعهما من مفصل الزند لا خلاف بين أهل العلم فيه" 

0) 

اودجي عن تر من الخوا الي رتطغون من المكي » وهوواقول 
شاذ؛ ابي د 

بد 2 

)١(‏ أحكام القرآن »55١/7‏ المبسوط 170/9» الهداية مع شرح فتح القدير 


0ه بدائع الصنائع 285/1 المغني والشرح الكبير .5521/٠١‏ 
(؟) أخرجه الطبري بسنده في تفسيره (جامع البيان) 52//5. 


."0١/١١ المحلئ‎ ):( 


كتاع السوفة 10" 


عنه قال: «لا تقطعوايده بعد اليد والرأجلء ولكن احبسوه عن 
الممتلمية ا 

وروئ سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر رضي 
1 عِِ ع شه ه ل 
لله عنه أراد أن يقطع الرّجُل بعد اليد والرجلء فقال له عمر: السنّة 
اليد ). 

وقال الزهري: انتهئ أبو بكر رضي الله عنه في قطع السارق إلى اليد 

م (م) 
والرجل” '". 

وهذا الذي ذكرناه يقتضي أن يكون ذلك اتفاقاً من جميع من ذكرنا من 
قوله» أنه لا يقطع بعد الرجْل اليسرى. 
(أن عون وق الله عنه استشارهم في السارق». فأجمعوا على أنه تقطع يده 
اليمنئ» فإن عاد فرجله اليسرئ» ثم لا يقطع أكثر من ذلك»*". 

وهذا يقتتضي أن يكون ذلك إجماعا لا يسع خلافه؛ لأن الذين 
يستشيرهم عمر رضي الله عنهم هم الذين ينعقد بهم الإجماع. 


)١(‏ السنن الكبرئ 5/8ا١»‏ مصنف عبد الرزاق .١85/٠١١‏ المحلى 
0١‏ © فتح الباري .44/١7‏ 


62 الست الكبرئ :*”» مصنف عبد الرزاق 2.5/٠‏ المحلى 
١/02"”؛,‏ فتح الباري /. 


حل كتاب السرقة 


والرّجل في قصة الأسود الذي نزل بأبي بكر رضي الله عنه ثم سرق حلي 
اشيماء: 

رواه سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم وهو مرسلء 
وأصله حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: أن وجاد 
خدم أبا بكر رضي الله عنهء فبعثه مع مصدق» وأوصاه به. لبك تريا من 
شهرء ثم جاء وقد قطعه المصدق. فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه قال: 
مالك؟ 

قال: وجدني خَنْتُ فريضة فَقَطّعٌ يدي. 

فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني لآراه يخون أكثر من ثلاثين فريضة. 
والذي نفسي بيده لئن كنت صادقاً لأقيدنك منهء ثم سرق حلي أسماء بنت 
عميس» فقطعه أبو بكر. 

فأخبرت عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر قطعه بعد قطع المصدّق 
يدهء وذلك لا يكون إلا قطع الرّجْل اليسرئ”''. 

وهو حديث صحيح لا يعارض بحديث القاسه'' 

وعلئ أنه لو تعارضا لسقطا جميعاء ولم يثبت بهذا الحديث عن أبي 
بكر رضي الله عنه شيء» وبقيت لنا الأخبار الأخر التي ذكرناها عن أبي 
بكر في الاقتصار علئ الرجْل اليسرى. 

فإنا قبل »برو كنالد العداء عن محمد بن الب أن انا ركز فطع بيدا 


() مصنف عبد الرزاق »١188/١٠١١‏ السنن الكبرل 77/7”//8» نصب الراية 
5/1 77. 


() سنن البيهقي //7177. 


كنات السيوقة /1 51 


بعد يل ورجل. 
فإن قيل: روئ عثمان رضي الله عنه أنه ضرب عنق رجل بعد ما قطِع 


و 75 


أرعة 

قيل له: ليس فيه أنه قطعه في السرقة» ويجوز أن يكون في قصاص» 
ويدل عليه نفس الحديث» لأنه ضرب عنقه » والسرقة لا يستحق بها 
ضرب العنق. 

فلم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف لما ذكرنا قوله ممن رأئ 
الاقتصار على اليد والرجل» فثبت حجته من هذا الوجه. 

ومن جهة أخرئ: إنا قد حكينا عن الخلفاء الراشدين رضي الله 
عنهم هذا القول». وقد قال النبي صائ الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي). 

* ودليل آخر لأصحايبنا رضي الله علهم: وهو قو الله تعالى: 
مقط عو يِْيَهُمَا 2”4: فأضافها إليهما بلفظ الجمعء فثبت أن المراد 
بالآية من كل واحد منهما يد واحدة؛ لأنه لو كان المراد اليدين» لقال: 
يديهماء إذ من شأن العرب أنها إذا أضافت إلل شخصين عضوا واحدا من 
كل واحد منهماء أضافته بلفظ الجمع» كقول الله تعالى: # إن ثثويا إل أله فقد 
مع لك ]| 04 لأن لكل والخنل نيه قلنا راذا بوكر للف لضا أقياف 


.7" المائدة: م‎ )١( 


كن كتاب السرقة 


تعالئ الأيدي إليهما بلفظ الجمع. عُلم أن المراد: أن اليك التي لكل واحد 
منهما واحدةء» وهي الثم : 

ويدل عليه حرف عبد الله رضي الله عنه: #فاقطعوا أيمانهما». 
وكذلك هو في حرف ابن عباس رضي الله عنه» والحسن وإبراهيم'''. 

وإذا ثبت أن الذي تناولته الآية يد واحدةء ولا يجوز الزيادة عليها إلا 
من جهة التوقيف أو الاتفاق» وقد ثبت الاتفاق في الرجْل اليسرئ» 
واختلفوا بعد ذلك في اليد اليسرئ» فلم نقطعها مع عدم التوقيف 
والاتفاق» إذ لا يجوز إثبات الحدود إلا من أحد هذين الوجهين» وكذلك 
الزيادة عليهاء ولأن الزيادة عل ذلك كالزيادة في حد الزنىئْ» وذلك 
يوجب نسخ الأصلء» ولا يجوز الزيادة فيه إلا بمثل ما يجوز به النسخ. 

فإن قيل: قوله: #مَأقَط عُوَا لَيدِيَهُمَا ©: يقتضي قطع اليد اليسرئء 
ولولا الاتفاق لما عَدَلْنا عنها إلئ الرجْل اليسرئ قبلها. 

قيل له: أما قولك إن الآية مقتضية لقطع اليد اليسرئ» فليس ذلك 
عندنا؛ لأنها إنما اقتضت يدا واحدة» لما وصفنا من إضافتها إل الاثنين 
بلفظ الجمع دون التثنية» وإن ما كان هذا وصفه يقتضي يدأ واحدة من كل 
واحد مئنهما. 

ثم قد اتفقوا أن البميد مرادة» فانتفئ أن تكون اليسرئ مرادة باللفظء 
لما وصفنا من قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه: 


#فاقطعوا أيمانهما». 


.577/7 أحكام القرآن‎ )١( 


كتانت السرقة 51 


وغل أنه لو كان لفظ الآية محتملاً لما وضفت» لكان لاتفاق 
الأمك هاي افطع اذل يمه التدر جوة اليد البسوفا» دلالة علي أن 
اليسرئ غير مرادة» إذ لا جائز ترك المنصوص والعدول عنها إلى 
غيرها. 

* ووجه آخر: وهو أن اتفاق الأمة علئ قطع الرّجل بعد اليدء دلالة 
علىْ أن اليسرئ غير مقطوغة رأساء لآن العلة في ترك قطع اليد اليسرعا 
بعد اليمنئ» أن في قطعها علئ هذا الوجه إيطال منفعة الجنس» وهذه 
العلة موجودة بعد قطع الرجل اليسرى. 

ومن جهة أخرئ: إنه لم يقطع بعد يده اليمنئ ورجله اليمنئ» لما فيه 
من بطلان منفعة المشي رأساء كذلك لا تقطع اليد اليسرئ بعد اليمنى» 
لما فيه من بطلان منفعة البطش» وهو من منافع اليد» كالمشي من منافع 
الرجل. 

* ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع علئ أن المحارب وإن عَظم جَرْمُه 
في أخذ المال» لا يزاد علئ قطع اليد والرجل» لثلا تبطل منفعة جنس 
الأطراف؛ كذلك السارق وإن كثر الفعل منه» فإن عِظم جرمه لا يوجب 
الزيادة علئ قطع اليد والرجل. 

* فإن احتجوا بما رواه عبد الله بن نافع قال: أخبرني حماد بن أبي 
حميد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه «أن رسول الله 
صل ال غلية وسلم اتن نارق قد صر ق7 فأمر به أن تقطع يده. 20 
به مرة أخرئ قد سرق» فأمر به أن تقطع رجلهء ثم أتي به مرة أخرئ قد 
سرق» فأمر به أن تقطع يده ثم سرق» فأمر به أن تقطع رجلهء حتى 


٠‏ الال كتاب السرقة 
للعت ره ل 

قيل له: رواية حماد بن أبي حميد”' '' وهو ممن يضعف. 

وغوا أن هذا حديث مختصر» وأصله: ما حدثنا به عن أبي داود 
السجستاني قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي قال: 
حدثني جدي قال: حدثني مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن 
محمد بن المنكدر عن جابر قال: «جيء بسارق إلئ رسول الله صاى الله 
عليه وسلم فقال: اقتلوه. 

قالؤاابيا:وستول 1201 رتنا سيزق» قال اتظعوف» قال «انتطع وال عصىه 
به الثانية» قال: اقتلوه. قالوا: يا رسول الله! إنما سرقء» قال: اقطعوه. 
فقال: فقطع. 

ثم جيء به الثالثة» فقال: اقتلوه» قالوا: يا رسول الله! إنما سرق» 
قال: اقطعوه. 

ثم أتي به الرابعة» فقال: اقتلوه» فقالوا يا رسول الله! إنما سرق» قال: 
اللخرة. 

فأتي به الخامسة. فقال: اقتلوه. قال جابر: فانطلقناء فقتلناه. ثم 
لجتروفاده التي فى بير رتنا وليه اللشجارة. 

ورواه أبو معشر عن مصعب بن ثابت مثله بإسناده» وقال: «فخرجنا 
به إلئ مربد انعم فحملنا عليه النَحَمء فأشار بيديه ورجليه» فنفرت الإبل 


.577/7 أحكام القرآن‎ )١( 
قال أحمد بن حنبل: أحسب يقال له محمد. عن يحيئ بن معين إنه قال:‎ )0( 
.176/7 حماد بن أبي حميد ضعيف. كتاب الجرح والتعديل‎ 


كتاس السرقة 5١‏ 


عنه ) فتلقيناه بالحجارة حتى 17 
ورواه يزيد بن سناد فال: حدثني هشام بن عروة عن محمد بن 
- 8 ب ١‏ سُ بء م 
المنكدر عن جابر قال: أتى رسول الله صلئى الله عليه وسلم بسارق» فقطع 
يذه » ثم أتي به قد سرق» فقطع رجله. ثم أتي به قد سرق» فأمر بقتله». 
وروئ حماد بن سلمة عن يوسف بن سعد عن الحارث بن حاطب 
«أن رجلا سرق علئ عهد النبي صلئ الله عليه وسلمء فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: اقتلوه. فقال القوم: إنما سرق. قال: اقطعوه. فقطعوه. 
قوائمه كلهاء ثم سرق الخامسة» فقال أبو بكر: كان رسول الله صالى الله 
عليه وسلم أعلم به حين أمر بقتله, ا 
فالذي ذكرناه من حديث مصعب بن ثابت هو أصل الحديث 58 
واس اسه وفيه الأمر بقتله بدءاء ومعلنوة أن السرقة لا 
يستحق بها القتل» فثبت أن قطع هذه الأعضاء يحو عا جيه اليه 
معو نما كان عل جهة تغليظ العقوية واللة. ٠‏ كما روي 
ان 


)١(‏ سنن أبي داود 0570/5 ح١٠55»‏ الدارقطني »181١/7‏ السئن الكبرئ 
222 نصب الراية 77١7/7‏ وقال النسائي: حديث منكرء ومصعب بن ثابت: ليس 


بالقوي. 
(؟) السنن الكبرئ 777//8. 


(؟) صحيح البخاري »١9//8‏ صحيح مسلم ١595/7‏ ح215171 سنن أبي داود 
ام 08 . 


فض كتاب السرقة 


المثلة» سخ بها هذا الضرب من العقوبة» فوجب الاقتصار على اليد 
والرّجْل لاغير. 

ويدل علئ أن قطع الأربع كان علئ وجه المثلة» لا علئْ وجه الحد: 
أن في حديث جابر: «أنهم حَمَّلوا عليه النَّعَم» ثم قتلوه بالحجارة»» وذلك 
ل كن خف ا فى السراقة رويقة: 

مسألة : [إذا كان السارق أشل اليمنئ] 

قال أبو جعفر : (وإن كان أشل اليد اليمنل» صحيح اليسرئ: قطعت 
يمينه الشلاء)2"0. 

قال أبو بكر : وذلك لأن نقصان اليمنئ لا يمنع قطعهاء إذ لو كانت 
صحيحة مستحقة للإتلاف بالقطع» فيقطع ما بقي. 

مسألة : [إذا كانت شماله شلاء] 

قال : (وإن كانت يمينه صحيحة . وشماله شلاء: لم يقطع). 

قأل: بو بكر بوذ للك المانونا أنه لأ يجوز أن بسفدق بالسرقة فطع 
يوجب عليه إتلاف منافعه. كما لا تقطع اليسرئ عندنا بعد قطع اليمنى». 
ليذه العلشيمنيا: 

ووجهة أخرئ: وهي أن المستّحق عليه بالسرقة قطع اليمن فحسب» 
فإذا كانت شماله شلاء» لَحِقَّه من الضرر بقطع اليمنئ أكثر مما هو مستّحق 
عليه بالسرقة» فلم يقطع. 

والأصل فيه: ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم «أنه أمر بقطع 


.79// 0 الهداية مع شرح فتح القدير‎ »١175/9 المبسوط‎ )١( 


كتاب السرقة رفض 


السارق» ثم حَسَمه) 2 لئلا يلحقه من الضرر أكثر مما هو مستحق 
بالسرقة. 

وحديث علي رضي الله عنه حين «أمره النبي صائ الله عليه وسلم 
بإقامة الحد علئ جارية زنت» فلما رآها تفساءء» وخحشي عليها من إقامة 
الحد عليهاء تركها. فم ذكر ذلك للنبي ضلئْ الله عليه وسنلم؛ فرضيه)”'". 

ولاتفاق الجميع على أن المريض» ومن يُخشئ عليه الحر والبرد أنه 
لا يقطع» لئلا يلحقه من الضرر أكثر مما هو مستحق بالسرقة. 

كذلك إذا كانت اليسرئ شلاء أو مقطوعة: لا يقطع لما وصفنا. 

* قال : (وكذلك إذا كانت الرّجل اليمنئ شلاء: لم تقطع)؛ للعلة 
التي وصفناها. 

مسألة : [لو قطعت يد السارق قبل حكم الحاكم] 

قال: (ومّن وجب عليه القطع في السرقة. فلم يُقطع» حتئ قطع قاطع 
يميته: كان له القصاص على القاطع» ولم يقطع بعد ذلك في تلك 
السرقة)” ". 

وذلك لأن سرقته لم تبح قطع يمينه مالم يأمر الحاكم بقطعه؛ لأن 
إقامة الحدود إلئ الأئمة» ومن أمروه بإقامتهاء فإذا لم تكن السرقة مبيحة 
لقطع يمينه لسائر الناس» وكانت محظورة بعد السرقة كهي قبلهاء وجب 


60 المسعدوك 8/5 وقال: حديث صحيح على شرط مسلمء ولم 
يخرجأه» نصب الراية اا التلخيص الحبير 1 . 
(7) سبق تخريجه. 


9 كتاب السرقة 


علىئ قاطعها القصاص» كوجوبه عليه لو لم يكن سرقء ألا ترئ أن من 
زنىئ وهو محصنء ثم قتله رجل: وجب عليه القصاص؛ لأن حَظر دمه لم 
يَزْل بوقوع الزنئ منه. 

* وإنما لم يقطع بعد ذلك في السرقة؛ لأن وجوب القطع كان متعينا 

في اليمنئ بالسرقة. فلا ينتقل إلئ غيرهاء كما أن مّن وجب له قصاص في 

يمنى رجل » لع يقل إل البسودا تعد اتكيفاته .من دمت 

مسألة : 

(ومن سرق وإبهامه اليسرئ أو أصبعان غيرها مقطوعة منها: لم تقطع 
يد)0©. 

قال أبو بكر : قد بين أن عدم اليد اليسرئ يمنع قطع اليمنئ في 
السرقة» فما أتئ علئ عموم منافع اليسرئ يُمنع أيضاً القطع في اليمنئ: 
ومعلوم أن النقص اليسير في اليسرئ لا يمنع قطع اليمن» ٠‏ مثل أن يكون 
أنملة من أصابع اليسرئ مقطوعة» أو تكون فيها أصبع زائدة» وإذا ثبت أن 
قليل النقص لا يمنع» والكثير يمنع» جعلوا ذهاب الإبهام نقصانا كثيراً؛ 
لآن بها قوة اليد. 

ألا ترئ أنها تشارك سائر الأصابع في القبض والبسطء وتقويها 
وتّعينها علئ أعمالهاء فكان بذهابها ذهاب عامة منافع اليدء فصارت 
اليسرئ كأنها معدومة» وكذلك إذا كانت أصبعان من اليسرئ مقطوعة”'"', 
ضعفت قو باقي الأصابع » فكان نقصاناً كثيراً مانعاً من قطع اليمنئ. 


.884/ 0 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
وفي (ق.ج): «مقطوعين).‎ 62 


كتاضه السرفة 70 


فإن قيل: فقد جعلت الإبهام مساوية لغيرها في الأرش» فهلا كانت 
مساوية لغيرها فيما وصفت؟ 

قيل له: كما كانت العين مساوية لليد في أرشهاء ولم يجز أن تقوم 
عنها في استيفاء حق السرقة فيهاء وكما لا يمنع ذهاب العين من القطع في 
السرقة» ويمنع ذهاب اليد اليسرى. 

وأما إذا كانت أصبع واحدة مقطوعة من اليسرئ سوئ الإبهام» فإنهم 
جعلوا ذلك نقصاناً يسيراء بمنزلة قطع الأنملة والأصبع الزائدة؛ لأن 
ذهابها لا يأتي علئ عامة منافع اليد. 

مسألة : [سرقة الخمر من نصراني] 

قال : (ومّن سرق من نصراني خمرا: لم يقطع فيها)"". 

وذلك لأنها ليست بمال لناء وإنما أَقِرّ مؤلاء علئ أن تترك مالا لهم 
بالعهد والذمة التي أعطوهاء فلم يقطع سارقها؛ لأن هنا كاناعالا عن وه 
غير مال من وجه آخرء كان أقل أحواله أن يكون ذلك شبهة في درء القطع 
عر عاك 

كما أن من وطىء جارية بينه وبين غيره: لم يجب عليه الحد وإن كان 
واطئاً لملك غيره؛ لأن له فيها ملكأ من وجهء كذلك الخمر لما لم تكن 
مالا لنا: لم يقطع فيها وإن كانت مالا لهم. 

مسألة : [إذا قطع منفذٌ الحدّ اليد اليسرئ خطأ أو عمداً] 

قال : (ومّن سرق» فأمر الإمام بقطع يده اليمنئ» فقطع المأمور يده 


.1884/89 المبسوط‎ )١( 
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امسر مدا ال خط انان انا عن تال لشيوان شليس وان اند 
يوسفء ومحمد: إن كان فَعَل ذلك خطأ: فلا شيء عليه» وإن كان عمدا: 
#6 
وجه قول أبي حنيفة رحمه الله في العمد: أنه قد حصل للمقطوع 
عوض اليسارء وهي اليمين؛ لأنها قد كانت مستحقة بالسرقة. فلما قطع 
اليسارء سقط القطع به عن اليمين» وحصل ما هو خير له من المقطوعة, 
فلم يضمئها: عمدأ كان أو خطأ. 
ومن جهلة أخرئ : وهي أن حكم الحاكم يذلك ييح قطع اليمنا: 
واستيفاء الحد منهاء واستيفاؤه يوجب إسقاطه عنهاء فلما كان 
مسقيطأ للحد عن اليمنئ بقطع اليسرئ؛ وجب أن يكون مستوفيا 
للحد الواجب فيهاء فكان كقطع اليمنئ» إذ كان مستوفيا للحد في 
الحالين. 
فإن قيل: كيف يكون مستوفياً للحد به» وهو منهي عن ذلك؟ 
قيل له : كونه منهياً عنه لا يمنع وقوع استيفاء ء الحد به علىْ الوجه الذي 
ذكرناء والدليل عليه: أن الإمام لو حَكم عليه بالرجم . فضَربٌ رجل عثقه: 
لم يكن عليه شيء». وكان شيكون] للحن مم بخيق كاذ مقطا له فكذلك 
0000 
* ووجه قول أبي يوسف ومحمد: أن قطع السارق واقع لهء لما فيه 


من زجره عن العود إل مثل هذا الفعلء قال الله تعالئ: # وَالسَارِفٌ 
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وَاَلسَارِقَهُ فَأقَطعُوا أيْدِيَهُمَا جَرَآءأيِمَاكْسَبَا تكلا يِنَاكَهِ 4" فإذا أخطأً فيه. 
لم يلزمه الضمان؟ لآنا لو شماه لوجب له الرجوع به على السارق» 
ومن أجل ذلك لم يضمن النفس إذا تولدت من القطعء إذ لو ضمنها . 
لكان حاصل الضمان على من قطع له. وهو السارق» فمن حيث يجب 
وأما إذا قطعها عمداء فلم يأخذها السارق» لأن اليسرئ لا تستحق 
بالسرقة» فلزمه الضمان عندهماء إذ كان متعمدا فى أخُذها. 
مسألة : [إقرار العبد المأذون له بالسرقة] 
كذ محصنة : صدق عليه وأقيم عليه الواجب فيه » والماك المي له إذا 


5 
ع 


كان العبد مأذونا له» والمال قائم بعينه)'". 

قال "ألم كر :ة الأميل قن الك أن كنا لا يملكه المو ارا ام عبننةة 
إن الع يجلكه من نجه بوكر فيه ويونة الجر أن الج مكل جاتر 
القؤك هار لشيس رلا قينا يملكه االمرارا :قال ينف عليه في حال الترق» 
لأنه إقرار علئ الغيرء ولا يجوز إقرار الإنسان على غيره. 

فقلنا من أجل ذلك: إن المولئ لما لم يجز إقراره علئ عبده بما يوجب 
عليه الحد»ء أو القصاص باتفاق المسلمين: علمنا أن المولئ لا يملك ذلك 
نوكلمه الكترى أن الموكا الما نرق الدع ركان كان التصرف 
جاز إقراره عليئْ العبد بِالدّيْن الذي استحق به رقه. 
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الحد أو القصاصء. إذ لم يملكه المول منه. 

وليس ذلك كإقراره بالمال وهو محجور عليه» فلا يجوز فى حق 
المولئ؛ لأن المولئ يملك ذلك من عبدهء وكذلك لا يجوز إقراره برقبة 
نفسه لغيره» لأن المولئ يملك الإقرار به لغيره. 

فإن قيل: لما كان في إقراره بما يوجب الحد أو القصاص إدخال ضرر 
على المولئ بالحد. واستحقاف رقبته بالقصاص »ء وهى ملك لغيره» وجب 
أن لا يجوز إقراره. 

قيل له: لا يمتنع ذلك إذا كان مالكاً لما أقرَ به» ولم يملكه المولئ 
منه» فيستحق حينئذٍ رقبته بالقصاص من جهة الحكمء ألا ترئ أنه لو ارتد 
عن الإسلام: قتلناه» وفى ذلك استحقاق رقبته علئ المولئ بقولهء وإذا 
كان العين سأذونا له فى القسارة ف اذا قر مما ل نوعيقة قو يله الفسسد فدهن هذا 
الرجل: فإنه يقطع. وتدفع الدراهم إلئ المقر له» وذلك لما وصفنا من 
جواز إقراره بالقطع» وإقراره جائز بالمال أيضاً في قول أصحابنا جميعاء 
لأن إقرار المأذون جائز بما في يده لغيره» سواء أقرّ من جهته السرقة أو 
غيرها. 

فصل : [إقرار العبد المحجور عليه بالسرقة] 

(وأما إذا كان محجوراً عليه؛ فأقر بسرقة عشرة دراهم في يده من 
رجلء وبل ذه الرجلء وكذبه مولاهء فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: 
أقطعه. وأدفع الدراهم إلى المقر له. 

وقال أبو يوسف: أقطعه. وأدفع الدراهم إلى مولاه. 


كتاف السرقة ارم 


وقال محمد: أدفع الدراهم إلىئ مولاه» ولا أقطعه)"''. 

وجه قول أبي حنيفة: ما قدمنا من جواز إقرار العبد بما يوجب الحد 
إذا كان المولئ لا يملك ذلك من عبده» ولا يلتفت إلى ما يلحق المولى به 
من الضررء ألا ترئ أنه لو أقر أنه سرق دراهم» وقد استهلكها: أنه يقطع 
في قولهم جميعاء فلما وجب عليه القطع لصحة إقراره» وجب أن يحكم 
بأن الدراهم للمقرً له بهاء إذ لا جائز أن يكون مقطوعا في دراهم محكوم 
بها ملكأ للمولئ. 

فإن قيل: فإذا كان إقراره بالمال الذي في يده علئ الانفراد غير جائز 
إذا لم يكن من جهة السرقة» وإقراره بالقطع جائز إذا انفرد عن مال بعينه 
في يدهء فَلِمَ غلبت جَتَبة جّبة''' وجوب القطع عل إسقاطه» وهلا غلبت جَنَبة 
المال» فيحكم به للمولئ» ويسقط القطع؟ 

قيل له: لآن جتّبة القطع آكد في هذا الوجه من جتّبة المال» والدليل 
علئ ذلك: أن إقرار المولئ عليه بما يوجب القطع لا يجوز في حال» 
ويجوز إقراره على نفسه بذلك إذا لم يتعلق بمال في يده باتفاق» فصار في 
باب ما يوجب القطع بمنزلة الحرء ولا تأثير لتصديق المولئ» ولا لتكذيبه 
فيه . 

وأما المال» فقد يجوز إقرار العبد فيه بحال إذا كان مأذوناً له في 
العارة» قيتعقه اليد لمن ذلها 316 لجية الحا حالان + العدهما: جود 
إقراره فيه» والآخر: لا يجوزء ويكون لإذن المولئ تأثير في جوازه مرة. 
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وفي إبطاله أخرئ» ولم يكن لإقراره بما يوجب الحد إلا جهة واحدة» ولا 
تأثير لقول المولئ فيه: فجاز في كل حال كان جنب القطع من هذا الوجه 
آكدء فلذلك كانت جتّبة القطع في باب ثبوته آكد. 

ألا ترئ أنه لا توجد له حال لا يجوز إقراره فيها بما يوجب الحدء 
وقد توجد حال يجوز إقراره فيها بالمال لغيره. 

فإن قيل: هلا كانت جنبة سقوط الحد أولئ من إثباته» لأن الحدود 

قيل له: لا شبهة هاهناء وليس كون المسألة مشبهة لأصلين: أحدهما 
يوجب الحد»ء والآخر يسقطه. شبهة في سقوطه» وإنما يحتاج أن نتبع 
حينئلٍ ما يوجبه النظرء ولا يلتفت إلئْ جهة سقوط الحد إن كان النظر 
يوجبه. 

ألا ترئ أنهم قد أجروا الحد علئ جماعة سرقواء وولي بعضهم أذ 
المتاع» وهو استحسان من قولهم» فتركوا القياس في إسقاطه عمن لا يلي 
أخذه إذا كان النظر يوجب خلافه» وليست الشبهة المسقطة للحد هي أن 
تكون للمسألة شبّه من أصل يوجب سقوط الحد. 

# وأما أبو يوسف: فإنه ذهب إلئ أن إقراره قد انطوئ على معنيين: 
القطع. والمال» فهو مصدّق على نفسه في وجوب قطعهء غير مصدّق 
علئ مولاه في استحقاق ما في يدهء كإقرار أحد الابنين بأخ» أنه مقر 
كن الفسيةة. بوالفاله عط لهال ول فتك النسه» :وكا فراوه أن 
امرأته أختّه من أبيه وأمه» وهو مجهول النسبء فيفرق بينهماء ويبطل 
النكاح» ولا يثيت النسب. 

قال أبو بكر : وهذا قول واوء وذلك لأنه لا يخلو من أن يقطعه في 


كنات السرقة اض 


هذا المال» أو في غيره» فإن قطعه في هذا المال بعينه» فهذا المال بعينه 
محكوم به لمولاه» ولا يجوز قطعهفي مال مولاه» وإن قطعه في غيره» 
فهو لم يقر بمال غيره» فكيف يجوز قطعه فيما لم يقر به؟ وإنما هو مقطوع 
من جهة إقراره. 

ولا يشبه هذا ما ذكرناه من الإقرار بالنسب في صحة استحقاق المال» 
وفساد التكاح» مع عدم ثبوت النسبء من قبل أن المقر هناك يملك بدل 
المال من غير جهة الإقرار» ويملك الفرقة من غير جهة النسب الذي أقر 
به» ألا ترئ أنه يملك إبطال نكاحها بالطلاق» وسائر ما يملك من وجوه 
الفرّق» ويملك هبة المال وبدله وإن لم يكن هناك نسبء. ولا يملك بدل 
بده للحد في السرقة» فلا يصح إقراره به إلا من الوجه الموجب 
لاستحقاقه. 

#زوانا مخيه: فإنه اف إلا أنه لما لمجهو [قتورارهبالمال علي 
الانفراد» وصار المال محكوما به للمولئ» فإذا حكمنا به للمولئ» سقط 


القطع. فأتبع القطع المال» ولم يتبع المال القطع. 


ا كج يد نت 


باب حد قطع الطريق 


مسألة : [حكم قطاع الطريق إذا لم يأخذوا مالاًء ولم يقتلوا أحدا] 

قال أبو جعفر : (وإذا قَطم قوم من أهل الإسلام» أو من أهل الذمة 
الطريقَ علئ قوم من أهل الذمة» أو من أهل الإسلام» فلم يأخذوا مالا 
ولم يقتلوا أحداء ثم ظهر عليهم الإمام: نفاهمء والنفى حنسهي حت 
00000 
يحدثوا توبة) . 

قال أبو بكر : لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن قطاع الطريق قد 
يكونون من أهل الإسلام» وأهل الذمة» وأن حكم الآية المذكورة في 
المحاربين جار عليهم» وهو قوله تعالئ: #إِنَّمَا حرو لد يحاون اله 
وَرسْواك وَمتدونق الس كذ "كا اين القصة: 

وقال بعض المتأخرين ممن لا يُعتد بخلافهم: إن ذلك مخصوص في 

وقد اختلف في قصة العرنيين الذين أسلموا واجِمّووا المدينة» فأمرهم 
النبي صا الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل» فيشربوا من ألبانهاء ثم 
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باب حد قطع الطريق إنضضسن 


قتلوا الراعي» وساقوا الإبل. 

فروي عن أنس رضي الله عنه: أنهم ارتدواء وأن ذلك كان سبب نزول 
الآية وأن النبي صلئ الله عليه وسلم قطّعَ أيديهم وأرجلهم. 
أعينهم » وتركهم في الحرة حتئ ماتوا"''. 

وروي عن عكرمة عن ابن عباس: أنها نزلت في المشركين» ولم يذكر 
هذه القصة. 

وروئ ابن عمر أنها نزلت في العرنيين» ولم يذكر رد" . 

وكيفما جرت الحال في ثبوت ردتهم أو عدمهاء فا اولان مان 
حكم الآية مقصور على المرتدين؛ لأن نزولها علئْ سبب لا يوجب أن 
يكون حكمها مقصورا عليه» بل يجب اتباع لفظ الآية عندنا»ء دون السبب 
الذي نزل عليه. 

فإذا كان عمومها يوجب إجراء الحكم في الجميعء لم يكن لنا 
تخصيصه بغير دلالة. 
1 وعلئ أن ظاهر حالهم» وما استحقوه من التنكيل والحدء يدل على 
أن الآية لم تنزل فيهم؛ لأن فيها ذكر القتل والصلب» وليس فيها ذكر سَمُل 
الأعين» وغير جائز أن تكون الآية نزلت قبل إجراء الحكم عليهم وكانوا 
مرادين بها؛ لأنه لو كان كذلك». لأجرئ النبي صاى الله عليه وسلمٍ 
حكمها عليهم فلما لم يصلبهم النبي صائ الله عليه وسلم وتمايية دك 
علئ أن حكم الآية لم يكن ثابتاً في وقت ما حكم فيهم بما حكم به» فلا 


() سبق تخريجه. 
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محالة أن الآية نزلت بعد ما أجرئ هذا الحكم عليهم. 

ولا يجوز أن يكون ذلك نازلاً فيهم» لاستحالة إمكان إجرائه عليهم. 
فثبت أن الذي في الآية حكم مبتّدأ» غير متعلق بسبب» فأوجب ظاهرها 
إجراء الحكم علئ كل من تضمنته الآية» من مسلم أو كافر. 

فإن قال قائل: لفظ الآية يوجب أن يكون الحكم خاصاً في المشركين» 
لأن المحارب لله ولرسوله لا يكون إلا كافرا. 

قيل له: قد يصح إطلاق هذا اللفظ علئ من كان من أهل الملة. 
والدليل علئ ذلك: ما روئ زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه 
رأئ معاذا يبكي. فقال: ما يبكيك؟ قال: سمعت رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم يقول: «إن اليسير من الرياء شرك» ومن عادئ أولياء الله عز وجل 
فقد بارز الله بالمحاربة»"'". 

فأطلق عليه اسم المحاربة» ولم يذكر الردة» ومّن قتل مسلماأً وحاربه 
علا أخذ ماله» فهو معاد لأولياء الله تعال» ومحارب لله سبحانه. 

. وروئ أسباط عن السدي عن صبيح مولئ أم سلمة عن زيد بن أرقم 
«أن النبي صل الله عليه وسلم قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي 
اللاعتهم : أنااتحرب لمن ساريتية وسيل لدع سيالت )7 

فاستحق من حاربهم اسم المحارب لله ورسوله وإن لم يكن مشركاً. 


20 سئن أبن ماجه "5/١‏ . قال المنذري فى الترغيب والترهيب 4/5١‏ : روآه 
(0) سنن الترمذي 599/65 » قال الترمذي: هذا حديث غريب» سنن ابن ماجه 
١‏ . 
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ويدك علق أن المنرات نالكينة أعل الإنسلاعة أنه مالك قال ول إلا 
دسح تَابأمن مل أن تَدِيُاعَكهِم 2"4: ومعلوم أن المرتدين وأهل الحرب 
إذا تابوا: سقط عنهم ما لزمهم بالكفر وإن كان بعد القدرة. 

وأيضاً: الإسلام لا يُسقط الحدّ عمن وجب عليه» فوجب أن يكون 
من حيث لزم الكفار» أن يلزم المسلمين مثله. 

واننظ] «فتإك المقك مسفحق الققدل يحدقنين الدردة قو الميحارية 
والمذكور في الآية من استحق القتل بالمحاربة» فعلمنا أنه لم يرد الجر تك 

وأيضاً: ذكر في الآية النفي قبل التوبة» والمرتدٌ لا يُنَفَئْء فعلمنا أن 
حك ل ليس الى الفرنه عامل 

فصل : [العقوبة المذكورة في الآية علئ الترتيب بحسب الفعل] 

زأنقى اتقهاء الأمصان عل أن فى الآية :وما يستسى من مكدهها ضصميرا 
يتعلق حكمها به» فروي عن علي بن أبي طالب» وعن ابن عباس» وسعيد 
بن جبير» وإبراهيم والضحاك رضي الله عنهم أ- عيب" انها علض 
اد قسن كانه قال: 

أن يقتّلوا: إن قتلوا. 

أو تعنيراة إن فقلوا واعنىا المال» 

أو تُقَطُم أيديهع وأرجلهم من خلاف: إن أخذوا المال» ولم يقتلوا. 

.7 5 المائدة:‎ )١( 


(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »١0١/5‏ مصنف ابن أبي شيبة 2141/١١‏ 
مصنف عبد الرزاق »٠١9/١٠١‏ السنن الكبرئ 787/48» نيل الأوطار 77”5/1. 


ةن باب حد قطع الطريق 


أو ينْفوا من الأرض: إن خرجوا ولم ُحْدِنُوا شيئاً من ذلك حتئ 
أخذوا. 

وهو قول أصحابنا رضي الله عنهمء على اختلاف بينهم فيما نبدأ 
بذكره فيما بعد. 

* ويروئ عن الحسن وعطاء ومجاهد أن الإمام مخيّر إذا ظهر عليهم 
قبل التوبة: بين أن يقتل» أو يصلبء. أو يقطع. أو ينفي. 

وقال مالك بن أنس: هو على قدر اجتهاد الإمام”''. فإن كان قد 
صار لهم شوكة: فله أن يفعل بهم أي ذلك شاء» وإن كان وحذه وأخذه 
في الفور: نفاه وحبسه. وقد شرط فيه مالك اجتهاد رأي الإمام.» ويجري 
المصلحة فيما يأتيه فيهم» فأثبت في هذه الآية ضميرا لا يقتتضيه ظاهر 

والدليل علئ أنها على الترتيب علئ النحو الذي شرطه من ذكرنا قولّه 
بدءاً: قول النبي صل الله عليه .وسلم: ليجل دم أمرئء مسلم إلا 
حدما ثلاك: كر :يحة [نمناق» وز2ا يعي إحتصاة» قعل نفس بخيز 
نفس)7". 

فنفئ عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث قتل من لم يَقثّلء ولم 
يخصص قاطع الطريق من غيره» وإذا انتفئ قتل من لم يقتل» وجب قطع 
يده ورجله إذا أخذ المال» وهذا لا خلاف فيه. 

فإن قيل: روى إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن 
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عمير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلوئ الله عليه وسلم أنه قال: دلا 
جحل ل نري عم حب ا ا : زان بعد إحصانه. ورد تل 
فقتل به» ورجل خرج محارباً لله ورسوله. ؛ فيقتل أو يصلبء, أو ينفئْ من 
ا 

قيل له: قد روي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها من وجوه 
صحاح» فلم يذكر فيها قتل المحارب. 

ورواه عثمان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» ولم يذكرا قل المحارب"". 

والصحيح منها ما لم يذكر ذلك فيه» إذ المرتد لا محالة مستحق للقتل 
بالاتفاق» وهو أحد الثلاثة المذكورين في خبر هؤلاء» فلم يبق من الثلاثئة 
غيرهم» ويكون المحارب إذا لم يقل خارجا بكي وإن صح ذكر 
المحارب فيه» فالمعنئ فيه: إذا قتل» جد ايكون نوانقا للأخمار الأخرء 
فتكون فائدته أنه يجوز قتله على وجه الصلب. 

فإن قيل: فقد ذكر فيه: «أو ينفىْ من الأرض»). 

قيل له: لا يمتنع أن يكون مبتدأ قد أضمر فيه: إن لم يقتل. 

فإن قيل: فأنت تقتل الباغي وإن لم يقدتل» وهو خارج من الثلاثة 
المذكورين في الخبر. 

قيل له: ظاهر الخبر ينفي قتله» وإنما قتلناه بدلالة الاتفاق» وبقي 
حكم الخبر في نفي قتل المحارب» إلا أن يقتل على العموم. 


(0) السئن الكبرئىْ 7/87/4. 


(") سبق تخريجه. 
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وأيضا: فإن الخبر إنما ورد فيمن استحق القتل بفعل سبق منهء واستقر 
حكمه عليه كالزاتئ) والمرتد» والقاتل. والباغى لا يستحق القتّل على 
هذا الوجهء وإنما يقتل علئ وجه الدفع. ألا ترئ أنه لو قعد في بيته» فلم 
يتقتل: لم يقل وإن لم يكن تابعا من البغي. 

فثبت بما وصفنا أن حكم الآية علئ الترتيب علئْ الوجه الذي بِيّنّا 

* وأما الذي روي في خبر العرنيين» من سَّمْل العيون» فهو منسوخ 
نو ودلالة ذلك من وجهين: 

أحدهما: أنا قد بينا أن الآبة رلك بعذه» وليس فيها السمل. وعجميمع 
مافى الآية هو حد المحاربين» فصارت ناسخة لما في حديث أنس في 
المثلة». 
وسلم إلا أمرنا فيها بالصدقة» ونهانا فيها عن المثلة)”'". 

ورو ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 
لا تتخذوا شيئا من الروح ري 


60 أحكام القرآن للجصاص .1٠8/7”‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
١ 5‏ . 
إفهة صحيح البخاري 1/5لاء سنن أبي داود .١1١١/7‏ 


فكان النهي عن المثلة متأخراً عن قصة العرنيين» تمان نافيا لماانيها 
من سمل العيوك. 

فصل : [المراد من النفي المذكور في آية قطاع الطريق] 

وقد اختّلف في النفي المذكور في الآية: 

فروئ مجاهد وغيره أن يطلبه الإمام أبدأ لإقامة الحد عليه حتئ يخرج 
عن دار الإسلام. 

وقال إيراهيم يم النخعي رحمه الله : : نفيه حبسه » وهو قول أصحابنا. 

وقال مالك: ينفئ إلى بلد آخر غير البلد الذي استحق فيه العقوبة. 
فيحن غناك 

فأما قول مجاهد في طلبه ليقام عليه الحد: فليس مما يقتضيه ظاهر 
الآية؛ لأن ظاهر الآية يقتتضي أن يكون الحبس إحدئ العقوبات التي 
استحقها كالقتل» لقوله عز وجل : : #أو يُنْمَوًأ مرت الْأَرَضٍ #» ولو كان 
طلبه لإقامة الحد»ء لقال والله أعلم : «وينفوا من الأرض»» يعني : يُطلَبوا 
لقيام الحد عليهم. 

وأنا انق عن لدم يفي سي :قل عر الدى لأنه مطلوم أن القرادرين 
ذكره زجره عن إخافة السبيل» وكف أذاه عن المسلمين» وهو إذا صار إلى 
بلد آخر وكان مطلّقاً هناك» كانت مَعَرته قاكمة علئ المسلمين» إذ كان 
تصرفه هناك كتصرفه في بلده. فلا معنئ لذلك. 


)١(‏ ينظر لهذه الأقوال: أحكام القرآن للجصاص »5١7/7‏ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي 07/5 . المبسوط »١594/9‏ المغني والشرح الكبير .551/١١‏ 
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وأما قول من قال: إنه ينفى إلى بلد آخرء ويحبس فيه: فلا معنئ له 
ا لإن الجيى تستر ف فى بده وطير يللم وإنما معنئ النفى هو نفيه 
عن سائر الأرض» إلا موضع الحبس الذي لا يمكنه فيه العبث والفسادء 
فصح بذلك ما قال أصحابنا. 

فصل : [حكم قطاع الطريق إذا خرجوا فأخذوا المال. . .] 

ولم يختلف أصحابنا أنهم إذا خرجواء فالخلو| الال قطعت أيديهم 
وأرجلهم فحَنْب»ء وذلك لما وصفنا أن القتل لا يستحق بغير ما ذكر في 
الخبر من الأشياء الثلاثة» فوجب قطع اليد والرّجْل حينئنٍ بقوله سبحانه: 
وأو تَمقَطمَ أَيَدِ يه وَأَتِمْنُهُمِ ين جِلفٍ ». 

ولأن فى الأصول: أن أخذ المال لا يستحق به القتل» وفك تتحق بنة 
قطع اليد والرجل» ألا ترئ أن السارق تقطع يده» فإن سرق ثانية: قطععت 
رجله. 

* وإن قتلوا ولم يأخذوا المال: قتلواء لقوله تعالئ: #أن يمَتَلرَأ 4: 
معناه: إن قتَلواء لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدئ ثلاث»», وذكر فيه: (أو قَثْل نفس بغير نفس»). 

وهذان العا 00 لا خلاف بين أصحابنا رحمهم الله فيهما. 

* وإن قتلوا وأخذوا المال: فإن أبا حنيفة رحمه الله قال في الجامع 


الصغي”': الإمام بالخيار: إن شاء قطع أيديهم وأرجلهمء وقتلهو”". 


210 وفي (ق.ج): «الفصلان». 
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وإن شاء صلبهم. 

وإن شاء قتلهم وترك القطع”'". 

ولم يرو عنه خلاف ذلك في موضع آخر فيما نعلم. 

وذلك لأنه استحق هذه العقوبة بأخذ المال والقتل» وصار جميع ذلك 
حدا واحدا. 

كما استحق قطع اليد والرجل بأخذ المال» ويكون ذلك حدا واحدا. 

كذلك لما استحق القتل والقطع بأخذ المال والقتل على وجه 
المحاربة» صار جميع ذلك حدا واحدا. 

ألا ترئ أن القتل في هذا الموضع مسبّحق علئ وجه الحدء كالقطع: 
وأن الأولياء لو عفوا: لم يصح عفوهم. فدل ذلك علىئى أنهما جميعا 
كالحدً الواحد» فلذلك كان للإمام أن يجمعهما جميعا عليه. 

وله أن يقتلهم. فيدخل فيه قطع اليد والرزّجْلء وذلك لأنه لم يؤخذ 
على الإمام الترتيب في الابتداء ببعض ذلك ذؤن يعض قله أن“يسدا 
بالقتل» فيسقط القطع. 

فز قبل وهلا كان قكله ناما من قلعده كما لو تيوق وتتلة فكل وام 
يقطع” 

قل لهو الما يكانين أن جميع ذلك ع وااعدن» بدن سيت وحنل 


وهو القتل» وأكن المال هار جد المحارية» وأما اللشرقة والقتلء فكل 


لل وفي (ق.ج): (وصلبهم). 
(؟) المبسوط »١4165/94‏ الهداية مع شرح فتح القدير 5750/6. 
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1 : 3 ع 
بدرء الحدود ما استطعناء فلذلك بدأنا بالقتل لندرأ الحدّء» ولما كان هذا 
حداً واحداً في قطاع الطريق» لم يلزمنا إسقاط بعضه وإيجاب بعضهء وهو 

0 . 7 8 1 5 انرس هسه > 
مخير مع ذلك بين القتل والصلب» لقوله تعالى: #أن يفَمَلوا أو 
مصكلوأ *. 

مسألة : [إذا أخذوا المال وقتلوا] 

وذكر أبو جعفر : (أنهم إذا أخذوا المال وقتلوا: قتلهم الإمام» ولم 
يقطع لهم ذا ولا ولك وهذا فقول أبى حنيمة مي 

قال أبو بكر: وهذا قول محمدء ولا أعلمه روي عن أبي حنيفة 

وقول أبي حنيفة المشهور هو ما قدّمناه» وهو أن له أن يجمع بين 
القتل والقطع. وله أن يبدأ بالقتل» فيسقط القطع. 

وروئ محمد عن أبي يوسف في ذلك مثل قول نفسه سواء. 

(وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال”": إن شاء قطع 
عِ 3 ليس (#) ع : 5 . 
أيديهم وأرجلهمء وصلبّهم' '". وأما الصلب فلا أعفيه منه). 

فكان الخلاف بين أبى حنيفة وأبى يوسف فى رواية أصحاب الإملاء 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص775. 

(5) شرح فتح القدير 2575/65 بدائع الصنائع 97/17. 

ف وفي المختصر ص716: (إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف». ثم 
قتلهم» وإن شاء قتلهمء ولم يقطع أيديهم وأرجلهم) 
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إنما هو في ترك الصلب» فقال أبو حنيفة رحمه الله: له أن يقتلهم. 
يصلبهم'”''. وقال أو نوسلن: لابد من صلبهم. 

مسألة : [الصلب يكون بعد القتل أم قبله؟] 

قال أبو جعفر : (والصلب المذكور في آية المحاربة هو الصلب بعد 
القتل في قول أبي حنيفة) '". 

قال أبو بكر : كان أبو الحسن الكرخي يحكي عن أبي يوسف أنه 
يُصلب”"» ثم يقتل» يبْحَجِ برْمح أو غيرهء وكناة أبن اسن رحمة الله 
يقول: هذا هو الصحيح» ومتلهد يعن القفمل لمعن له؛ لآن الصلب 
عقوبة» وذلك غير ممكن في الميت. 

قيل لأبي الحسن رحمه الله: لملا يجوز أن يصلب بعد القعل رَدْعآ 
لغيره؟ 

فقال: لأن الصلب إذا كان موضوعاً للتعذيب والعقوبة» لم يجز فعله 
إلا علئ الوجه الموضوع في الشريعة. 

مسألة : [عدم الجمع بين القتل والضمان] 

قال أبو جعفر : (ومتئ وجب القطع أو القتل: سقط ضمان المال 
والبجر )3 


)١(‏ وفي (ق.ج): «أن يقتله ولا يصلبه». 

مه 6 شرح فتح القدير ا بدائع الصنائع 4/1 حاشية ابن عابدين 
١١‏ . 

() ومثله فى المختصر ص771. 

(5) الهداية مع شرح فتح القدير 571/0 » بدائع الصنائع /1/ 46 . 
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قال أبى يكن الأضل فى ذللقة أن العد :فعا وسيب سيت فماة.ننا 
تعلق به الحد من حق الآدميء كالسارق إذا قطِع: لم يضمن السرقة: 

وإذا سقط القطع أو القتل علئ وجه الحدء وجب ضمان ما تناوله من 
مال ونفس» كالسارق إذا درىء عنه القطع: وجب عليه ضمان المالء 
وكالزاني إذا سقط عنه الحد: لزمه المهر. 

فيالة ؛ [توبة قطاع الطريق] 

قال أبو جعفر : (وإن لم يقدر الإمام علئ قطاع الطريق حتىْ جاؤوه 
تائبين: سقط عنهم ما كان وجب من طريق الحدء ووجب حقوق الآدميين 
من القتل» والجراحات» وضمان الال 

قال أبو بكر : أما وجه سقوط الحد المذكور في الآية» فلقول الله 
تعاالئ: إلا ادي نابا من مَل أ تَقْوِمُوأعَلَّهمٌ الوا رك ألنَّه حَ 5 
د 0 
الاستثناء 0 بعض 3 000 في ل الجملة» كقوله تعالئ: 8 إِلََءَالَ لول 


(1) المبسوط 148/9» بدائع الصنائع 45/1. 
)١(‏ المائدة: 5”. 


.1:١-8 : الحجر‎ 69 
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المهلكين» وأخرج امرأته من جملة المنجَيّنء وكقوله عز وجل: 9 فسجَد 


7 2 1 


المكهكهٌ كلهم لمَعُونَ ((7) لايس 274 فكان إبليس خارجا من جملة 
الساجدين» فكذلك لما استثناهم من جملة من أوجب عليهم الحد إذا 
تابوا قبل القدرة عليهم» فقد نفئ وجوب الحد عليهم. 

فإن قيل: فقد قال في السرقة: #8 قن تَابَ من بَعَدِ ظلِمِو وَأصلح 1" 
ولم تكن توبة السارق مسقطة للحدّ عنه. 

قيل له: لأنه لم يستثنهم من جملة مّن أوجب عليهم الحدء وإنما أخبر 
أن الله غفور رحيم لمن تاب منهم» ولا دلالة في ذلك علئ إسقاط الحدء 
اي و 0 


صلم 


ا ا دع 
بنفسه في إيجاب الفائدة» لم نجعله مضمَاً بغيره» وأما قوله تعالئ: « إلا 
لست تَابوأمِن قبل أن تَقَدِراْعَلَهِمَ 4: فمفتقِرٌ في صحته إلئ ما قبله.» فمن 
أجل :ذلك كان مفيما به 

وفل روئ الشعبي أن حارثة بن زيد حار اله ووس وسعى في 
الأرض بالفساد»ء ثم تاب من قبل أن يُقدّر عليه فكتب علي رضي الله عنه 
إلئْ عامله بالبصرة: اد عاوقة ين نيل فم عا رتت الله رومير له ثم تاب من 


6 الحجر : رك م 
(؟) المائدة: 759. 
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قبل أن يُقدّر عليه» فلا تَعْرْض له إلا بخير"' 

مسألة : [قطاع الطريق في المصر والمدينة] 

قال : (ولا يكون قطع الطريق في مصر من الأمصارء ولا مدينة من 
المدائن» ولا بقربهماء وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

قال: وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أنهم إذا كابروا أهل 
مدينةٍ من المدائن ليلاً: كانوا في حكم قطّاع الطريق)”". 

قال أبو بكر : قال أبو يوسف: إذا شَهّروا السلاح نهاراً علئْ أهل مصر 
أو قرية: فهم المحاربون» وكذلك إذا فعلوه ليلا بسلاح أو عِصِي) وإن 
كابروا بالنهار بغير سلاح: فليسوا بمحاربين. 

والأصل في ذلك :أن المعنئ الذي باين السارقه به قطاع الطريق . و 
أن قاطع الطريق أَحَدَ المال علئ وجه الامتناع والمحاربة. والساان مده 
علئ وجه الاستخفاء» فوجب عليه القطعء وغلّظت العقوبة علئ 
المحارب لما باين السارق المحارب» فالمحارية على جهة الامتناع. 

وها هنا قسم ثالث لا يقطع رأساء وهو المختلس الذي أَخَدَ المال لا 
على وجه الاستخفاء ولا المحارية» فأسقط النبيى صلئ الله عليه وسلم عنه 
القطع بقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ قطع علئ مختلس»"" 

ومعلوم أن قطاع الطريق لا مَنَعَة لهم في الأمصارء ولا في المواضع 
القريبة منها؛ لأن من أرادوا قطع الطريق عليه يلحقه الغوث من جهة أهل 

.507/1١ السنن الكبرئْ 7585/48» المحلئ لابن حزم‎ )١( 

() المبسوط .»7١١/4‏ شرح فتح القدير .57١/6‏ 


ياب حد قطع الطريق ا 


الطريق» فثبت أنهم في المصر بمنزلة المختلس والمنتهب» لاتجري 

ووجب أن لا يختلف في المنتهب حكم الليل والنهارء كما لا يختلف 
في المختلس حكم الليل والنهار. 

وأيضاً: فإنه إذا ثبت أنهم غير محاربين في المصر نهاراً لما وصفناء 
وجب أن يكون الليل كذلك؛ لأنهم لم يحصل لهم امتناع بالليل» وإنما 
اكارها اهفل الثاين عنهم بتركهم» والنوم لا يوجب لهم امتناعاء ألا 
ترئ أن من أخذ ثوب إنسان نائم: لم يجز أن يقال: إنه ممتنع لغفلته عنه 
بالنوم» فلم يكن بمنزلة قطاع الطريق. 

فإن وفيحت ايكون : لو أن شتير اعتررضوا قافلة فيها ألف رجل 

قيل له: هم محاربون؛ لأن عشرة قد يجوز أن يمتنعوا على ألف رجل 
حتئ لا يقدروا عليهم إذا لم يكونوا في المصرء كالأعراب والأكراد 
فلذلك اختلف حكمهم في المصر وغيره. 
القافلة والجمع العظيم هناك شاذ نادر» ولا تقيم القافلة أيضاً هناك» وإنما 
هي مجتازة» فلا يخرجهم من حكم قطاع الطريق باجتيازها هناك. 

* وأما أبو يوسف: فإنه لم يعتبر المصرء وإنما اعتبر إمكان معاملتهم 
إياه بالقتل وأَحمْذ المال قبل غياث الناس إياهء فإذا كانوا بهذه الصفة: كانوا 
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بذلك أن يستغيث بالناس قبل أن يعاجلوه بالقتل وأخْذ المالء لم يكونوا 
محاربين. 

ومعلوم أنهم إذا حملوا عليه بالسلاح في مصر أو غيره نهارأء فقد 
يمكنهم أن يقتلوه ه قبل غوث الناس» فكانوا محاربين» وكذلك إذا قصدوه 
بِعِصِي وغيره ليلا في المصر لهذه العلة. 

فآما ذا قصدوا بالعضى نهاراء فق ينككم أن ستعيف: بالننايس: قب أن 
راسو فار لالت كر م عر قن جار ا هرد 
أنهم لو هدّدوه بغير عِصِي ولا سلاح» لم يكونوا محاربين» وكذلك لو 
أخذوا ماله علئ هذا الوجه» فالحكم إنما تعلق عنده بحصول هذه الحال 
التي وصفنا دون الأماكن. 

مسألة : [الاشتراك في قطع الطريق] 

قال أبو جعفر : (وإن كان الذي ولي القتل من قطاع الطريق بعضهم: 
كان حكمهم في ذلك كحكمهم لو ولوه 0066 

قال أبو بكر : وهذا لا نعلم فيه خلافاً بين الفقهاء. 

والفعي نه أيها: أن سك العاربة والسية لبيعصل إلا 
باجتماعهم جميعا» فلما حصل السبب الذي به تعلق حكم المحاربة 
باجتماعهم» وجب أن لا يختلف فيه حكم من ولي القتل» ومّن كان منهم 
ردءا وظهيراً وعوناء ألا ترئ أن الجيش إذا غنموا من أهل الحرب لم 
يختلف فيه حكم من ولي القتال ومّن كان منهم ردءاً وظهيراً. 


.571/65 شرح فتح القدير‎ »4١4/7 أحكام القرآن‎ )١( 
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ذلك)”". 
وذلك لأنا نجري الحكم على من لم يلي القتل» فمّن ولي ذلك بعصا 
أحرئ بذلك. 


مسألة : [قطع الطرق على ذي رَحِمِ مَحَرم] 

قال: (وإن كان مِن قطَاع الطريق ذو رَحِم مَحْرم من المقطوع عليهم 
الطريق : لم تقم عليهم الحدود» وقتّل الذين ولوا القتلء وكان ذلك إلى 
الأولياء» دون الإمام) '". 

وذلك لأن مشاركة ذوي الرحم المحُرم إياهم في ذلك» يمنع وجوب 
الحد عليهم؛ لأنه ممن لو تفرد لم يجب عليه الحد» كما لو سرقوا وفيهم 
ذو رحم مَحرم: لم يقطع واحد منهم. وكما لو قتل رجلان رجلاً عمداء 
وأحدهما أبوه أو مجنون: لم يجب القود على واحد منهماء وإذا سقط 
الحدّ ثبت حقوق الآدميين في القصاصء والمال» كما أن سقوط القطع في 
البرقة يوسب فيهان المال: 


ع8 


مسالة : 
قال : (والحكم في قطاع الطريق فيما يُقطع من أيديهم وأرجلهم 
كحكم السراق في : جميع ماو صفناء من شلل أيديهم. ومن دهاب 

0 1 


(1) المبسوط 2707/4 الهداية مع شرح فتح القدير 474/8. 
(") المبسوط 507/4. 


لان باب حد قطع الطريق 


ب يل وهي أنه لا يجوز أن يلحقهم 

من الضرر بالقطع أكثر مما هو مستحق بالسرقة. 

مسألة : [حكم النساء والصبيان في قطع الطريق] 

قال أبو جعفر: (والنساء والعبيد في قطع الطريقء كالرجال 
وكالأحرار في جميع ما وصفنا)”"". 

قال أبو بكر : قوله في النساء إنهن بمنزلة الرجال في قطع الطريق 
خلاق المشهور من مذهيا أضحابنا»: ولا خلافا ييخ اضحاينا أن المرأة لا 
يجري عليها أحكام قطاع الطريق والمحاربين وإن حضرت معهم. 

وما الامو اه في الرجال السدارين إذا كاتس بهم انراق وكباركهم 
في المحاربة» فقال أبى نوضفة روف وسفو” ان بهي الحد قرا تراد 
ييه نجي قوق الأنميين: من اناق ليان زالفساس: دوا كان 
الذي ولي القتل الهراة أو الرخال. 

وقالآنو بيوسفف» أقكل الرهال البالقيع التقاقيه رولا أحد العم افولا 
أضمنها شيئاً؛ لأن الحد أقيم عل الرجال» سواء كان الذي ولي ذلك 
المرأة أو الرجال. 

وقال محمد: لا أَحُدّ الرجال إذا كان فيهم امرأة» وأضمنهم حقوق 
الآدميين» فإن كانت المرأة هي التي ولِيّت القتل وَأَخْدَ المال: قَتَلَتُها 


2١١1/5 المبسوط 91/9١ء فتح القدير 57”/8» حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.7١5/٠١ المغني‎ 

(؟) هكذا في الأصول ذكر محمد مع أبي حنيفة وزفرء وسيأتي بعد قليل ذكر 
قول محمد لوحده. 
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وَضمَّمْها الفال6 بول أخد الرعال رولا متهم شينا. 

* وأما العبيد البالغون» فهم بمنزلة الأحرار في قولهم جميعا. 

[مشاركة الصبي لقطاع الطريق] 

وإذااشاركين عبر أو معترن: ل تكد متهم الخد في اقول أى حدق 
وعيد»: سواف كاف الناى بول القكل واخة المال العبى + أوالمححونه ان 
الرجال العقلاء. ْ 1 

ركان اس وسقي ةقان الخذى ولر انتمل راكد الدال الرجال 
لني اسن دى اعكر سح اررق وإن وليه الصبي أو المجنون: 
الموجبي على احلسم فطع ولا كل 

وفرّق أبو يوسف بين المرأة إذا وليّت القئل وأخذت المال» وبين 
الصبي والمجنون إذا وليا ذلك”''. 

وجهة الفرق بينهما: أن فِعْل المرأة صحيح يتعلق عليه الأحكام: ألا 
ترئ أنها إذا سرقت: قطعت» وإذا قَتَلت: قتلتء فلا يسلبهم حضورها 
حكم قطاع الطريق» ويكون فِعْلها في ذلك كفعلهم؛ لأن فِعْل أحدهم 
كفعل جميعهم فيما يستحق به من حكم المحاربة» فلذلك لم يختلف حكم 
فعلها وفعلهم. 

ولا تُجرئ عليها عنده حكم المحاربين؛ لأنها ليست من أهل القتال 
والمحاربة» ولا يحصل بها امتناعء ألا ترئ أنها إذا حضرت قتال 
المشركين: لم يَسْهّم لهاء إلا أنها مع ذلك حضورها ليس بشبهة في سقوط 
الحد عن الباقين» فكانت في ذلك بمنزلة من لم يحضر. 


.579/0 شرح فتح القدير‎ )١( 
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وأما الصبي والمجنون فإن حضورهما عنده كلا حضورء فإن قتلا أو 
أخذا المال: لم تجر أحكام المحاربين إلا علئ الرجال العقلاء؛ لأن فعلهما 
ليس بفعل صحيح في السرقة والقتل ونحوه مما يتعلق به حدً أو قصاص. 

وفاوقا المرأة من :هذا الود إلا آنهها والمرأة سواء شن أن سحفيورهنا 
ليس بشبهة في سقوط الحد عن الرجال. 

فاوآها أضيل الى ,نحيلة رجي فى لاك تهين أن المبر اذا والنهيسي 
والمجنون. لما لم يكونوا من أهل المحاربة؛ ثم شاركوا المحاربين في 
الخروج والاجتماع. وهو السبب الذي به حصل الامتناع وحكم المحارية : 
وجب أن يكون ذلك شبهة في سقوط الحد عن الباقين» كما لو كان معهم 
ذو رجحم محرم من المقطوع عليهم» كانت مشاركته إياهم شبهة في سقوط 
الحد عن الباقين؛ لأنه لو انفرد بذلك لم يحَدّء كذلك إذا شارك الآخرين» 
فكان ذلك حكم المرأة والمجنون والصبي. 

ألا ترئ أنّ النساء لو انفردن بالخروجء وقَطْ الطريق: لم تُجْرَ عليهن 
أحكام قطاع الطريق في قولهم جميعاء كذلك إذا شاركن الرجال» وكما لو 
شاركهم في السرقة من لايجب عليه القطع: كان ذلك شبهة في سقوط 
القطع عن الآخرين» وكالرجلَيْن إذا قتلا رجلاء وأحدهما أبوهء أو 
مخطىء » أو مجنون. 

مسألة : [اشتراط نصاب السرقة في قطع الطريق] 

قال أبو جعفر : (ولا يكون على قطاع الطريق فيما أخذوا من 
الأموال ما يوجبه أخذ الأموال فى ذلك من العقوبة» حتئ يكون الذي 
يعيب كل واعة متهم رمق ذلك المان :ذا قبع هلين عنددهم :عتشر: 
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دراهم نضا عدا + أو قيمتها)"''. 

وذلك لأن قطعهم لما تعلق بأخذ المال» وَجَبّ اعتبار المقدار فيه 
كاعتباره في السرقة حين تعلق القطع فيها بأخذ المال» وهل أنه إذا نمع 
أن حكم القطع يتعلق فيه بأخذ المال» فلا خلاف في اعتبار المقدار فيه؛ 
لأن كل من أوجبه لأجل المال» اعتبر فيه المقدار. 

* وإنما لم يعتبر مالك بن أنس في ذلك مقدار المال المأخوذ؛ لأن 
من أصله: أنهم يستحقون أحكام المحاربين من غير أخذ المال”' 2 والله 


أعلم. 


عد عد عد اد 


.577/20 الهداية مع شرح فتح القدير‎ . 5٠١/9 الميسوط‎ )١( 
.7"58/5 (؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ 
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مسألة : [نقيع الزبيب] 

قال أبو جعفر: (ونقيع الزبيب إذا لم يطبخ لا بأس به مالم يَعْلٍ 
ويشتدء فإذا غلا واشْتد: فلا خير فيه)”". 

قال أبو بكر : أما إذا لم يغْل : فلا خلاف بين الأمة في إباحة شربه» 
وكذلك نقيع العنب» ونقيع التمرء وأما إذا غلئ: فهو محرم عندناء 
وكذلك نقيع التمر وهو السكر. 

والأصل فيهما: ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: 
(الكى سن ساكين الستعرمة: التغلة»: الع 


)١(‏ الأشرية: جمع: شراب: وهو اسم لما نشراتسة مون المائعات» كالاطعمة» 
جمع: طعام» والمراد بها هنا: الأشربة المحرمة» وما يجب فيه الحد منها. ينظر: 
البناية ٠595/6‏ المصباح مادة (شرب). 

وفي المختصر المطبوع ص/77/7: (كتاب الأشربة وأحكامهاء وما تجب فيه 
الحدود منهاء ومقادير الحدود فيها). 

(؟) الجامع الصغير ص580» أحكام القرآن »551١/7‏ المبسوط 11/55, 
البناية شرح الهداية 5965/4» المغني 67 بدائع الصنائع 5 ط مصطفئى 
البابي الحلبي» حاشية ابن عابدين 507/5. 

() صحيح مسلم 1١61/7/7‏ ح1986١.‏ سدق الترهةئ ؟ ري > عدن أبن اداوة 
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وهذا اللفظ يتناول أول خارج منهما من الشراب» وهو النَّيء منه قبل 
انتقاله إلئ حال أخرئ بالطبخ. 

وأيضاً: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسئ قال: 
حدثنا الحميدي قال: حدثنا أيوب اليمامي قال: حدثنا عمر بن حفص قال: 
حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه «أنه كان را ير كر 
ناس من الأنصار في ناحية فيهم أبو طلحة» وما بالمدينة يومئلٍ خمر إلا 
ل والتمرء فكانوا يشربونه» وأنا أدير عليهم الكأس. ده فقيل: إن 
الله عز وجل قد حرم الخمر. 

فأهراقوا ما بقي من شرابهم» وانطلقوا إلئ رسول الله صائ الله عليه 
وسلم. وأنا معهمء فجاء رجل من الأنصارء فقال: يا رسو الله! إني 
كنت أبيع مرا من التمر والبُسّر في خابية ليتيم في حجري؟ 

قال: فضرب رسول الله صاى الله عليه وسلم إحدئ يديه على 
الأخرئ» وقال: «قاتل الله اليهود: حرمت عليهم الشحومء فباعوها وأكلوا 
أثها لماه هرو 

وقد ذكر في بعض ألفاظ الحديث عن أنس: «وكان خمرهم يومئذٍ 


الفضه خْ 0 


. 1 

)١(‏ الوصيف: هو الخادم. ينظر مختار الصحاح (وصف). 

(؟) مختصراً بمعناه رواه مسلم »١511/7‏ سنن أبي داود »81١/4‏ سئن النسائي 
7. 


(؟) الفضيخ: شراب متخذ من البْسّر المفضوخ. أي المشدوخ» السنن الكبرئ 


كتات: الأشتوية ان 


ودلالة هذا الخبر علئ تحريم نقيع التمر من وجوه: 

أحدها: قوله: «وكان خمرهم يومئد البسر والتمر)» وفي بعضه: 
«الفضيح»). وهو نقيع البسرء ثم أخبر أن الآأنصار الذين كان ا 
إهراقوها حين بلغهم تحريم الخمر. فدل ذلك علئ تحريمه عندهم من 
وجهين: أحدهما : إطلاق اسم الخمر عليه وأنهم علّقوا تحريمه بتحريم 
الحم 

والآخر: اتفاقهم علئ تحريمه» مع ما روي في تحريمه عن عمرء وابن 
مسعودء وابن عمر رضي الله عنهم في آخرين من الصحابة» فصار ذلك 
إجماعا من السلف عليه. 

والوجه الآخر من الدلالة علئا ذلك: قول الأنصاري: يا رسول الله ! 
إني كنت أبيع مرا من التمر والبسر في خابية ليتيم» فأمره النبي صلئ 
الله عليه وسلم بإراقته. فلم ينكر عليه الصلاة والسلام تسميته إياه 


١ 


در ا فاقتضئ ذلك تحريمهء ثم أمره بإراقته» واقتضئى ولك امهيا 
تحريمه. 

مسألة : [حكم الأنبذة] 

قال أبو جعفر : (وكل شيء من الأنبذة - سوئ نبيذ الزبيب -: النقيع 
من العسل والذرّة والزبيب والتمر وما سواهن» عيِق أو لم يَعْتِقَء خط 
الله يس أو لم لالط بيع أن لقي 3ل يأ يده بوإنها المكروه ابيا 
الزبيب المعتّق إذا غلئ» وهذا كله قول أبي حنيفة رضي الله عنه الذي رواه 


2©26 مصنف عبد الرزاق 2,2”350/9 شرح معانى الآتان 7 . 


1 كتاب الأشربة 


محمد عن أبي يوسف في كتاب الأشوية هن الأضول)7”. 


قال أبو بكر : لا فرق بين المعتّق وغير المعتّق من نبيذ الزبييب والتمر 
بعد أن يكون مطبوخا عند أبي حنيفة» والذي ذكره أبو جعفر عن أبي 
حنيفة من كراهة نبيذ الزبيب المعتّق غير معروف,» والأصل الذي يجمع 
مذهب أبي حنيفة في ذلك: ما رواه ابن رستم عن محمد قال: قال أبو 
حنيفة : الأنبذة كلها حلال إلا أربعة أشياء: الخمر» والمطبوخ إذا لم يذهب 
ثلثاه ويبقئ ثلثه - قال أبو بكر: يعني مطبوخ العنب -» ونقيع التمر ‏ فإنه 
سكر -» ونقيع الزبييب. 

وأما أبو يوسف: فإنه كان يقول في سائر الأشربة إذا بقيت بعد البلوغ 
عشرة أيام: فلا خير فيهاء ثم رجع إلى قول أبي حنيفة. روئ ذلك ابن 
سماعة عنه. 

وحكئى ابن شجاع عن الحسن بن أبي مالك أن أبا يوسف قيل له: هل 
في نفسك من النبيذ شيء؟ فقال أبو يوسف: وكيف لا يكون؟ في نفسي 
منه شيء» وقد اختلف فيه أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم. في 

وأماامشمك.ين الحين : فإ هفاما ذكر أنه ساله فين اليد ما اسكر 
كثيره؟ فقال: أحب إلي أن لا أشربه» ولا أحرمه. 

وقال في كتاب الأشربة من الأصل: وقال أبو يوسف: يكره كل شراب 
من الأنبذة يزداد جودة علئئ طول الترك» ولا أجيز بيعه» ووقثتّه عشرة 


)١(‏ المراجع السابقة الفقهية. 


كعات الايوة 1م 


أيام » فإذا بقي أكثر من عشرة أيام : فهو مكروه»ء وإن كان يحمض في عشرة 
وهو قول محمدء ثم رجع أبو يوسف وحده. وقال: لابآس ذلك كلو"'". 
والذي ذكره أبو جعفر من قول أبي يوسف في كراهة المعتّق» هو 
مرجوع عنه من قول أبي يوسف إلى قول أبي حنيفة» قد روئ رجوعه 
* فأما الحجة لما قدمنا ذكره من قول أبى حنيفة فى إباحة ما خلا 
الأربعة الأشربة التى ذكرناها: فهى من جهة ظاهر الكتاب» والسنة. 
واتفاق السلف. والنظر. 
[دليل الإباحة من القرآن الكريم] 


فأما جهة الظاهرء فقوله تعالىا: # وَإنَّ لَيٌ في اهن لَعِبره ضَقِيكٌ ينف 


وي ' م لس سح | ساس 2 2 سر ا - ب هه له 7 ررم م > 

طونه- من بين رب وم لا حالصا سَأبَِا لشَّدرِيِينَ (0) وَيِن تَمَرتٍ أَلَخِلٍ والأعناي 
مه ع ل ع سا سرح لع حي س سعط 2 ما كوي ل ا سه ب يي (1) 

لنجِدون منه سحكرا ورزقا حسنا إنف ذلك لاية لَعَوْمٍ تعقلون 2# '. 


وكان المفهوم من ظاهر هذا الخطاب إباحة جميع ما ذكر في هذه 
الآيات» إذ كانت واردة مورد الامتنان بهاء وبيّن موضع النعمة بإباحة 
منتافغها: 

والسّكر: اسم يتناول النبيذ علئ الإطلاق» لما حُدثنا عن علي بن عبد 

)١(‏ المبسوط 5؟8/7. 

6 النحل : كلل . 


م كتانت الاشرية 


عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: (السكر القينا: 

وروئ مندل بن علي عن أبي روق عن الشعبي قال: لهو ما يصنع منه 
مرخ النبيك» والرزق الفخنية : ما كانوا يصنعونه قر الويست وال 

وإذا تناوله الاسم علئ الإطلاق» دخل في الإباحة» فلم يخرج منها 


وقد روي عن بعض السلف: «أن السكر الخمر)”". 
وقال بعضهم : نقيع الكمن. 


وهو عندنا يتناول جميع ذلك». وظاهر الآية يقتضي إباحة الكل»ء إلا 
أن الدلالة قد قامت عل تحريم الخمرء ونقيع التمرء فأخرجناهما من 
الجملة» وبقى حكم اللفظ فيما عداهما. 


* وأخرئ من جهة الظاهر: وهو قوله تعالى: #وحكاوا وأشْريوأول 
روا 7 

فتضمن ظاهره إباحة جميع المشروب ما دون السَرّف». والسَرّف هو 
مجاوزة الحد عن مقدار ما أبيح مله . 


و 


وقال تعالئ: طوعوأَاخرأحق َك اليط الأني وى اليل الأسود من 


.5؟7/1١ أحكام القرآن‎ )١( 
.١79//8 (؟) مصنف ابن أبى شيبة‎ 
."١ الأعراف:‎ )9( 


كتاب الأشربة 5 


لْفَجُرِ اك 
١‏ 2 3 
وهذا مثل الاولئ فى دلالتها علئ ما دلت عليه. 
ونال ممسيج اف الشركة اله الى لماو لكيه 
لرَرْقِ 4" ء وقال: #قامشوافى متاكها وطوأمن رَرْقدء 7#". 
فكل مأكول ومشروبء فهو داخل تحت هذا العموم» لانطوائه تحت 
اللفظء. إلا ما قام دليله. 


* وضَرْبُ آخر من دليل هذا العموم: وهو قوله تعالى: # وَسَحَرَلَكْمَافِ 


الذلالة عل حظر شىء2 متها 
آلْعرءَانَ بد لَك عَمَا ألَهحَئبَا 74 . 
فأخبر أن ما لم يقم الدليل علئ حظرهء فهو في حيز المعفو عنه. 
* وبهذا المعنئ ورد الآثر عن الرسول صائ الله عليه وسلم فيما رواه 
)١(‏ البقرة: /ا9١.‏ 
(؟) الأعراف: 1 
(*) الملك: .١6‏ 


.١7 الجاثية:‎ )5( 
.١١١ المائدة:‎ )6( 


خض كتاب الأشرية 


صلئ الله عليه وسلم: (إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوهاء وحرم حرمات 
فلا تنتهكوهاء وعد دود قاذ تفادوها: ومتككة عن أتبباء من ظهر 
تسنان» فل تير | عدي 
والسمنء فقال: «الحلال ما أحل الله عز وجل في كتابه» والحرام ما حرم 
الله فى كتابه» وما سكت عنه: فهو ما عفا الله عنه)”'". 

فاقتضئ ظاهر هذه الآثار مع ما تقدمها من الآيات إباحة جميع 
الأشياء» إلا ما قام الدليل علئ حظره. 

[دليل إباحة النبيذ من السنة] 

وأما الحجة من طريق السنة: فهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: 
حدثنا حسين بن جعفر القَتاب الكوفى قال: حدثنا بوزكدا نين :مهبيران قال: 
حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: 

ع | . سَ 31 

(أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبيك )6 فلما شمه قطب» وناوله 
الغلام» فلما كاد أن يقطع الأبطح. قالوا: يا رسول الله! أحلال أم حرام؟ 
قال: ردوه» فلما ردوه. دعا بكوز من ماءء فضه غلسة: وقال: إذا اننشك 


() مشكاة المصابيح .19/١‏ 
(؟) سئن الترمذي 7١١/5‏ 1777 وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً 
إلا من هذا الوجه. 


كتاب الأشربة عم 


عليكم» فاكسروه بالماء»''. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد ببن موسى بن حماد 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل 
بن أبي خالد عن قرة العجلي عن عبد الملك ابن أخي القعقاع ابن شور 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 

دكنا مع البي صل الله عليه وسلم فذكر له شراب» فأتي بقادح منه. 
فلما قرَبه إلى فيه : كرهه» فردّه» فقال له بعض القوم: أخرا هو جارسود 
الله؟ فقّال 0 تأده متهع وزقها ضباء نض عليف ثم قال : روا هذه 
الأسقية إذا اغتلمت» فاقطعوا متونها بالماء»”''. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا معاذ قال: حدثنا مسدد قال: 
حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا سِماك بن حرب عن القاسم بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي بردة بن نيار قال: سمعت رسول الله صاى الله 
عليه وسلم يقول: «اشربوا في الظروف» ولا تسكروا» ". 

قال: وحدثنا أحمد بن الوليد الكرابيسي قال: حدثنا أبو داود المباركي 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق 770/9”ء مصنف ابن أبي شيبة 179/4» السئن الكبرئ 
04 ”» وقال البيهقي: يزيد , بن أبي زياد ضعيف لا يحتج به لسوء حفظه. » المحلى 
لابن حزم /585/1. 

() المراجع السابقة» وسئن الدارقطني وقال: وقال غيره: عن عبد 
الملك بن قانع بن أخي القعقاع.ء وهو رجل مجهول ضعيف. وفي الجوهر النقي 
04 ا و ا 

(0) سنن الدارقطني ١094/5‏ وقال: وهم فيه أبو الأحوص في إسناده ومتنه. 
م 5 6 المحلى لابن حزم 1/ 5/857. 


م كتاب الأشربة 


الاجر كياوس لاعس عن الى جام عن المطاصي عن لي 
وداعة قال : اأتيت رسول الله صا الله عليه وسلم بقدح من نبيذء فصا 


علية الماة نفع يدف ثم شربه)”'". 


قال: وحدثنا علي بن الصقر قال: حدثنا محمد بن عمر بن حيان 
الحمصي قال: حدثنا ضمرة قال: حدثنا عثمان بن عطاء''' عن أبيه عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه أن الى عدار انلةاعليه ويك أجل نيه الج 
بد حي 

والآثار الموجبة لتحليل النبيذ كثيرة كرهت إطالة الكتاب بذكرهاء وقد 
ذكرت طرفا منها في المسألة التي عملثّها في الأشربة» واستقصيت 
كم يا لمي والمخالفين» من جهة الآثر والنظرء إلا أني أحببت 
أن لا أخلي هذا الكتاب من ذكر شيء منها علئ جهة الإيجاز والاختصار. 

ومما يدل علئ ما ذكرنا من طريق الأثر: ما حدثنا عبد الباقي بن 
قانع قال: حدثنا محمد بن زكريا قال: حدثنا العباس بن بكار قال: 


)١(‏ السنن الكبرئ 2705/7 وقال البيهقي: وأبو صالح باذان ضعيف. 

(5) وفي الهامش: «عثمان بن عطاء الخراساني» ضعفه الدارقطني وغيره. انظر 
كتاب الجرح والتعديل »١157/5‏ ميزان الاعتدال 5/8/7. 

(9) مصنف عبد الرزاق »75١/8/9‏ قال ابن الأثير في النهاية :550/١‏ «وفي 
حديث الأشربة: أنه نهئ عن نبيذ الجرّ» وفي رواية: نبيذ الجرار. الجر والجرار: جمع 
جرة.» وهو الإناء المعروف من الفخّارء وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة» لأنها 
أسرع في الشدة والتخمير» اه. 

(كانوقك اشير إليها فى تنترمة التيعتيق الى :تر حيةالسيشياض: 


كتاب الأشربة مم 


حدثنا عبد الرحمن بن بشير”'' الغطفاني عن أبي إسحاق عن الحارث 
عن علي رضي الله عنه قال : 

«سألت رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن الأشربة عام حجة الوداع. 
فقال: حرام الخمر لعينهاء والسك وهو كا قيرات 1 

قال: حدثنا محمد بن زكريا العلائي”" 
قال: حدثنا قيس عن قطب عن منذر عن محمد بن الحنفية عن علي رضي 
الله عنه نحوه. 


قال: حدثنا شعيب بن واقد 


وقد روئ عبد الله بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا محمد بن عبد 
الوهاب الحارثي قال: حدثنا سوار بن مصعب'* عن عطية العوفي عن 5 
سعيد الخدري أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: (إن الله حرم الخمر 
لعينهاء قليلّها وكثيرهاء والسكرٌ من كل شراب»”". 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا حسين بن إسحاق قال: حدثنا عياش 


)١(‏ وفى الهامش: «عبد الرحمن بن بشير مجهول فى الرواية». ينظر ميزان 
الاعتدال 660/7. | 

(؟) أحكام القرآن :»7”5/١‏ نصب الراية 2755/5 وقال: عبد الرحمن هذا: 
مجهول في الرواية والنسب» وحديثه غير محفوظ. 

() وفي الهامش: «قال الدارقطني: محمد بن زكريا العلائي يضع الحديث». 
انظر ميزان الاعتدال .668٠/7‏ 

(4) وفي الهامش: «سوار بن مصعب: شيخ 5 جهم. قال أحمد والدارقطني: 
متروك الحديث). ميزان الاعتدال 557/7» المحلئ لابن حزم 27/1 . 

(5) أحكام القرآن .555/١‏ السنن الكبرئ 2797/8 المحلئ لابن حزم 
287/1 . 


فض كتاب الأشربة 


بن الوليد قال: حدثنا على بن عباس قال: حدثنا سعيد بن عمارة قال: 
حدثنا الحارث بن النعمان”2 قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه 
يحدث عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «الخمر لعينها حرامء 
والسكر من كل شراب»”". 

وقد روئ هذا الحديث محمد بن عبيد الله الثقفي عن عبد الله بن 
شذاو عن ابن راض نوضئ: الله طنه موقونا عع "+ إل إن فنا أن خسانين 
بذلك لا تنفي صحة رواية من رفعه إلى النبي صائ الله عليه وسلم. 

وهذه الآثار تدل أيضاً علئ إباحة اليد الذئ يسكر كثيره؛ لأنه علق 
تحريم الخمر لعينها. قبل حدوث السّكر منهاء وعلّق تحريم ما عداها بما 
يحدث عن السكر. 

© واماما وري عر الي على الل عله وسلي في ارلدر «كل مسكر 
حرام)”؟ '» فإنه خبر لا يصححه أهل النقل لاختلاف الرواة في رفعه. 

ولو صح رفعه. واستقام سنده» لم يكن معارضاً لما قدّمنا مما يوجب 
الإباحة؛ لأن الذي يقتضيه حقيقة اللفظ. هو ما يحدث السكرٌ عنه 


() وفي الهامش: «الحارث بن النعمان عن أنس بن مالك: قال البخاري: منكر 
الحديث). انظر كتاب الجرح والتعديل »9١/7‏ المحلى لابن حزم /1/ 5857. 

(؟) سنن النسائي //7”51, المحلئ لابن حزم 587/1 » نصب الراية 5 .٠5/‏ 

(©) المصادر السابقة. 

(:) صحيح البخاري (مع الفتح) 7/4 (575), 51/٠١‏ (2)0085 صحيح 
مسلمء الأشربة 1687/1 (1777). 

وما سيقوله المؤلف عن هذا الحديث بأن أهل النقل لا يصححونهء فهو مما 


تعيش كه 3 اهو ذ في الصحيحين. 


كتاب الأشربة نض 


ويوجّد عقيبه؛ لأن ما لا يَحدث السكرٌ عقيبه لا يقال له: مسكرء كما لا 
يقال لِلْقْمَةٍ من الطعام: هذا طعام مشبع» ولا للجّرعة من الماء هذا شراب 
مروء وإنما يطلق ذلك فيما يقع الشبع والري عقيبه. 

ويدل علا أن المراد ذلك: ما حدثنا عبد الباقي قال: حدثنا محمد بن 
على بن عتاب الجلاب المخزومي قال: حدثنا أبو إبراهيم الترجماني قال: 
حدثنا مشعل بن ملجان عن النضر بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل 
مسكر حرام». 
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قال: «اشرب» فإذا خفت: فدع») . 


ويدل عليه أيضاً ما روي في بعض الأخبار: «كل شراب أسكر فهو 
و4 ١‏ ' 


حرام» . 
ولا يصح أن يقال للقليل منه إنه شراب قد أسكر ولما يحدث السكر 


وعلىا هذا المعنى حمله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. روى حماد 
عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت ابن مسعود عن قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في المسكر قال: الشربة الأخيرة. 
١‏ 0 25 فر 
وروئ الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله .. 


ونال عله أرقا زعا دنا وه شر عن هوس قال دنا هيوذ قال : 
)١(‏ لم أعثر علئ هذا النص فيما اطلعت عليه من مصادر. 


(0) صحيح البخاري 757/7» سنن الترمذي .59١/5‏ 
() أحكام القرآن 477/7. 


4 كتاب الأشربة 


حدثنا عوف عن سيار عن أبي الحكم عن بعض الأشعريين عن الأشعري 
قال: ,١(‏ بعثني رسول الله صلئ الله عليه وسلم ومعاذا إلئ اليمن فقلت: ف 
رسول الله! تبعثنا إلى أرض بها أشربة منها البتع والِزّر يشتد حتى يسكر 
قال ماعط ىوسو له الله يطو مع الكلم ‏ فقال: نإنها اجر الجباك اذى 
سكر حرو الصاةة” . 

ومعلوء أن القليل مندالا ينك رهن العنلاة: 

* وأما ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم: «ما أسكر كثير 
فقليله حرام»”" 

وما أسكر الفرّق منه: فملء الكفً منه حرام»7" 

فإنا متىْ حملنا قوله: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»: علئ ما يقتضيه 
ظاهره؛ حصل من ذلك أن القليل مما يحدث عنه السكر هو المحرّم: 
فيكون قد وفينا اللفظ حقه من مقتضاه وموجبه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
لم يقل: ما أسكر كثيره» فالقليل مما لم يسكر حرام» وإنما حرم به القليل 
مها يسكر» وكذلاك تقوال: 

ومن حمله على ما أسكر كثيره» فالقليل مما لم يسكر حرام: فقد زال 


معنى اللفظ عن وجهه» وصرفه إلى عير حميقته. 


)١(‏ صحيح مسلم “608/7١1ح”10/7.‏ أحكام القرآن 2554/7 والبتع من 
العسل». واليزر من الذرة والشعير. 

(5) سنن الترمذي 597/5 وقال: هذا حديث حسن» سنن أبي داود 4 /817. 

(6)::ستق: الترمذئ: 557/6 .وقال* هذا صديف: جسن .والفرق: مكيال كاذ 
رونا «المدينة المكووة 


كتاب الأشربة 4 


فَهذ] البقير لآنكونلنا آولا مع أنيكورن عله 

* ووجه آخر: وهو أنه لوصح أنه أراد تحريم القليل مما لم يسكر إذا 
كان مما يُسكر كثيره» كان المعنئ فيه: أنه ير قصل عند اخ اءتصيرنه إلى 
بلوغ حد السكر: فكلّه عليه حرام ؛ لأنه قعل بالكوب مغصية :وأراذهنا 
بالشرب كلهء كما أنه إذا نوئ بمشيه أن يمشي إلى سرقة» أو إلى زنئ: كان 
مشيّه ذلك معصية» كذلك إذا شرب"'' وهو يريد بذلك أن يشرب حتى 
تك كات القكل مبحرها. 

وقد حدثنا ابن قانع قال: حدثنا محمود بن محمد قال: حدثنا رحمويه 
قال: حدثنا سوار بن مصعب عن المفضل عن أبي أمامة قال: قال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم: «مّن شرب شرابا ينوي فيه السكرء فقد عصئ الله 


3 
ورسوله) 


* ووجه آخر: وهو أن الشراب إذا كان عنه السكرء فكله عامل فيهء 
وعن جميعه وقع». فصار جميعه مؤثراً فيهء كما أن الجراح الكثيرة ة إذا 
تيع كان جميعها فرسا التد. وكجياعة جريهوا ترات “رركن راحدة 
من الجراحات لو انفردت لم توجب الموتء ثم إذا اجتمعت فقتلت» كان 
القتل حادثاً عن جميعهاء وكذلك حال السكرء وعلئ هذا معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام: «ما أسكر الفَرّق منه» فالجرعة منه حرام»””"» إذ كان 
جميعه مؤثراً في إيجاب السكرء وعل الوجه الآخر» إذا قصّد بها السكر. 


)١(‏ وفي (ق.ج) «القليل». 
(0) لم أقف على نص هذا الحديث فيما تيسّر لي من المراجع. 


امم كتاب الأشربة 


* فأما ما روي في ذلك عن الصحابة والتابعين» فهو أشهر من أن 
يحتاج إلى الإكثار في ذكرها. 

فممن روي عنه بالأخبار المتواترة شرب النبيذ الشديد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» تركت ذكر أسانيدها اكتفاء باستفاضتها وشهرتها 
عند أهل العلم. 

وكذللك قن توائر عنه الكبر وإباحة ما ذهب القناد» :ودرا فلشد»: فيين 
كتب به إلى أمراء الأمصار بعد مشاورة أصحاب النبي صا الله عليه 
وسلم» وإشارتهم عليه بذلك”''. 

وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يشرب نبيذا 
صلب آخره يسكر”". 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلئ: أشهد على البدريين من أصحاب 
محمد صلئ الله عليه وسلم أنهم كانوا يشربون النبيذ في الجرار الخضر”". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرمت الخمرة لعينهاء والسكر 
من كل شراب: 

وروي عن ابن عمرء وأبي ذرء وأبي عبيدة» ومعاذ بن جبل. 
وأبي الدرداءء وأبي هريرة» وعبد الله بن أبي أوفئ» وزيد بن أرقم. 


)١(‏ أحكام القرآن 477/7» مصنف ابن أبي شيبة »١57/4‏ المحلئ لابن حزم 
اا . 

(؟) أحكام القرآن 555/7. 

(*) مصنف ابن أبي شيبة »٠60-١57/4‏ وانظر ماعلقه العلامة الشيخ محمد 
عوامة علئ أحاديث وآثار كتاب الأشربة فى تحقيقه للمصئّف .709-1١51/١7‏ 


كتاب الأشربة امم 


وعمران بن حصين » وأبي بكرة. وجرير بن عبد الله في آخرين من 
الصحابة شرب النبيذ» وإباحته بألفاظ مختلفة» وأسانيد صحيحة. 
تركت ذكرها كراهة الإطالة"''. 

وقد روي ذلك أيضاً عن عامة علماء التابعين» منهم شريح» وعطاء. 
والحسن» وعمرو بن ميمولء» وأبو عبيدة بن عبد الله وعمرو بن 
شرحبيل» والضحاك بن مزاحم» وعامة أصحاب عبد الله» وسعيد بن 
جبير »2 والشعبي» وماهان الحنفي», والربيع بن خثيم. 

رُوي عن أبي حازم الثوري قال: بعثني الربييع بن خشيم أشتري له 
ظطلاء”''ء فاشقن ينه »> وفيه بعض الحلاوة» فقمّال: “رده وام شتر لي ما هو أشد 
ميك . 

وقد حدثنا ابن قانع عن إبراهيم بن شريك الأسدي قال: حدثنا شهاب 
بن عباد العبدي قال: حدثنا حماد''"' بن يزيد عن عاصم بن بهدلة قال: 
أدركت أقواماً يتخذون هذا الليل جَمَلا””. يلبسون المعصفر» ويشريولن 
لد ننه باس منهم: أبو وائل» وم 5 
فقد استفاض عن عامة الصحابة والتابعين شرب النبيذ الشديد» وليس 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة »190-١57/4‏ السنن الكبرئ مع الجوهر النقي 
»© حاشية ابن عابدين 07/5 5. 

(0) المحلئ لابن حزم 591/7» والطلاء هو المثلّث الذي طبخ حتئ ذهب 
ثلثاه» وقيل: الخمر. ينظر طلبة الطلبة للنسفي ص8١7»‏ كتاب الأشربة. 

(*) وفي الأصل : «عباد»» والمثبت من (ق.ج). 

(5) اتخذ الليل جملاً: أي سرئ كله. القاموس المحيط (جمل). 


(65) مصنف ابن أبى شيبة .١90///‏ 


0/1 كتاب الأشربة 


يوجد عن أحدٍ من السلف تحريم ما يبيحه أصحابنا من الأنبذة نصاً. 

ومن روي عنه كراهة شيء من ذلك». فإنما روي ذلك عنه في نقيع 
التمر والزبيب» والمنصّف. وما لم يرد إلى الثلث» فأما تحريم ما أبحناه 
فغير موجود عن أحد منهم نص" . 

[دليل إباحة النبيذ من طريق النظر] 

وأما وجه إباحته من طريق النظر: فهو أنه لما كانت بلوئ أهل المدينة 
عامة بشرب نبيذ التمر والبسّره وسائر ما يخرج من النخلء ثم حرمت 
الخمرء وليس بالمدينة منها شيء علئ ما روي عن جماعة من السلف. 
فلو كان التحريم شاملا لما ذكرنا من الأنبذة» لكان من النبي صلئ الله عليه 
وسلم توقيف لهم عليه» لعلمه عليه الصلاة والسلام بظهور شربهم إياهاء 
وعموم بلواهم بها. 

ولورونتهم عليه الور الشل مه متواترا قيضا كوروده :فى التجرن 
الخمرء إذ كانت الحاجة إلىْ معرفة حكم هذه الأشربة» أمس منها إلى 
معرفة حكم الخمرء لقلة الخمر عندهم» وكثرة سائر الأنبذة المتخذة من 
النخل عندهم. فثبت بذلك أنها لم تدخل في تحريم الخمرء وأن الننبى 
صلئ الله عليه وسلم لم يوقفهم علئ تحريمها. 

الأترف أن نقيع الكمو وا لسر لما كان ميد ناه روه القل سعريميما 
من جهة التواتر''' والاستفاضة عن الصحابة والتابعين على النحو الذي 
قدمنا. 


.550/57 أحكام القرآن‎ )١( 
.407/5 حاشية ابن عابدين‎ 27١5/5 (؟) شرح معاني الآثار‎ 


كتاب الأشربة نض 


وأيضاً: فقد صح عندنا أن الأشياء علئ أصل الإباحة» حتئ يقوم 
الدليل من عقل”" أو سمع علئ الحظرء وليس في العقل حَظر ما أبحنا من 
الأشربة» ولا ثبت السمع بتحريمهاء فهي باقية علئ أصل الإباحة. 

فصل : [حكم الأنبذة من غير النخل والكرم] 

وأما ما عدا الخارج من النخل والكرم من الأنبذة» فإن أبا حنيفة 
رحمه الله يبيحه بغير طبخ”"؛ لأن النبي صلئ الله عليه وسلم قَصّر حكم 
التحريم على الخارج منهما بقوله صلئ الله عليه وسلم: «الخمر من هاتين 
القع 8 

فاحتاج الخارج منهما إل طبخ ينقلهما عن الحال التي كانا عليهاء 
والنان قن تخير الحتسيين والادمره عع فيه ل الفاطني والتخي م 
وغيرهما من الأشياء التى يستحيل أن تكون تخمرا بعد مضيرها إليها: 

وما عدا الخارج منهما من نبيذ العسل وغيره» لا يجيء منه خمر على 
الحقيقة بحال» فلذلك لم يعتبر فيه الطبخ» ولم يَحَدٌ من سكر منهء وكان 
الكر مع #التكوهسن الأدونة المدكر ة اقل زرحي خياد | .ولا يكبون 
قليلها محرماً. 

وأيضاً: لما قَصَّر حكم التحريم على العدد المذكورء وجب أن يكون 


)١(‏ أي قياس ووجوه نظر. 
(9) المسوط 7755 ع بدائع الصنائع 15 © حاشية ابن عابدين 07/5 5. 
فرهة صحيح مسلم ١/1‏ ح986؟١.‏ 


62 البختج : تغرايت): بخته) أي مطبوخ» وهو اسم لما حمل على النار وطبخ 
حت يذهب ثلثاه ويبقا ثلثه. المغرب »58/١‏ طلبة الطلبة كتاب الأشربة ص8/١"7.‏ 


ا كتاب الأشربة 


هذا الحكم مقصورا عليها دون غيرهاء ومَنّع أن يكون غيرهما في 
حكمهما؛ حت يكون لحصره إياه بالعدد فائدة. 

وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: «أحلت لنا ميتتان ودمان»”': يمنع 
أن يكون غيرهما من الدم والميتة لاحِمَاً بحكمهما. 

وكقوله صاى الله عليه وسلم: «اخمس يقتلهن المحرم في الجل 
والحرم)”'": يمنع أن يكون غير الخمس داخلا في حكم الخمس. 

مسألة : [حكم صلاة من في ثوبه ما يسكر كثيره] 

قال أبو جعفر : «قال هشام '': وكان محمد يقول: من صلئْ وفي ثوبه 
مما يسكر كثيره أكثر من مقدار الدرهم: أعاد الصلاة)”''. 

قال أبو بكر : وذلك لأنه محرم عنده؛ لأن كل شراب محرم» فهو 
نين >كالجه 

22 صا حسم و وول و روج 


والدليل علئ نجاسة الخمر: قول الله تعالىئ: #إِبَما اير والْميير والْانصَابُ 


.50/١ وينظر التلخيص الحبير‎ »٠١١7/7 سنن ابن ماجه‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .86055/١‏ 

(9) هشام بن عبيد الله الرازي» فقيه حنفي». أخذ عن أبي يوسف. ومحمدء 
وكان يقول: لقيت ألفاً وسبعماتة شيخ. روئ عن مالك وابن أبي ذئبء وعنه أبو 
حاتم» وأحمد بن الفرات وجماعة. وقال أبو حاتم : ضدز فق -فاءرايك أعظم قدرا منه 
بالري وعن ابن حبان قال: كان هشام ثقة. ميزان الاعتدال 27٠٠/5‏ الفوائد البهية 
ص 777, الأعلام ///ا8. 

(5) المبسوط »١5-1/175‏ بدائع الصنائع .595١/57‏ 


كتاب الأشربة ا 


م 


لالم بس مَنْ حَمَل الشَيِطنِ فالحتنبوه 11# . 

فلزم اجتنابها بظاهر الآية في سائر الأحوال» فهو إذا مأمور بإزالتها 
عن ثوبه وبدنه كسائر النجاسات. 

فإن قيل: فقد جمع في الآية إلى الخمر الأنصاب والأزلام» ولو صلى 
ومعه شىء من الأنصاب والآزلام: لم تفسد عليه صلاته. 

قيل له: ظاهر الآية يقتضي ذلكء إلا أن الدلالة قد قامت علئ جواز 
الصلاة معه» فخصصناه منها. 

مسألة : [السّكر من النبيذ] 

قال أبو جعفر : (ومن سكر من النبيلٌ: : حُدَ في قولهم جميعا)"". 

وذلك لما رواه ابن علية عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله 
ابن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: 
سمعت رسو الله صلا الله عليه وسلم يقول: «إذا سكر أحدكم 
فاضربوه» ثم إن عاد فاضربوه» ثم إن عاد فاضربوه» ثم إن عاد الرابعة 


فاقتلوه)”". 


)١(‏ المائدة: ٠4غ»‏ وينظر لأدلة نجاسة الخمر ما ذكره الأستاذ الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة رحمه الله» في تعليقاته علىئ كتاب: فتح باب العناية للقاري ص5919-17946: 
فقد أوسع الكلام في ذلك. 

(0) المبسوط 2١١/75‏ بدائع الصنائع 59457-595/57» حاشية ابن عابدين 
5 . 

(") سنن الترمذي 548/5. سنن أبي داود ٠315/5‏ شرح معاني الآثار 
4/7 ء نصب الراية 77/7 75. 


ا كتاب الاشرية 


ورواه ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «إذا سكر فاجلدوهء ثم إذا 
سكر فاجلدوه. ثم إذا سكر فاجلدوه؛ ثم إذا سكر فاضربوا عنقه)”"". 

فأوجب الحد بالسكرء فدل علي أنه أراد النبيذ؛ لأنه لو أراد الخمرء 
لكان وجوب الحد فيه متعلقا بشرب القليل منهاء كماروي في خبر 
عبد اللةترن عنمو 7إذ| :شرت القور فاجلدوه). 

فت يلك أن شري الج بوني البعة إذا ولع السك 

وسو يدل ابا عل أن هالا كته مته لكر مق اتيك لا بوجت 
العيد 4 الك على لد يوعوت ال ري قاو طيرة. 

مسألة : [السكر الذي يتعلق به الحد] 

قال أبو جعفر : (ثم يختلفون ‏ يعني أصحابنا ‏ في السكر الذي يوجب 
هذا الحدء فكان أبو حنيفة يقول: هو الذي لا يعقل صاحبه الأرض من 
السماءء ولا المرأة من الرجل» وقال أبو يوسف في الإملاء: إذا كان أكشر 
كلامه الاختلاط : حداء وهو قول محمد)7”. 

فال أبو بكر: وجه قول أبي حنيفة: أن السكر الموجب للحد لما كان 
مختلّفاً في حلده» لم يوجب الحد إلا بيقين» وهو السكر المتّفق عليه: 
وحيثما شككنا فيما أنه يوجب الحدً أو لا يوجبه: أسقطنا الحد فيهء من 


)١(‏ المراجع السابقة. 

() المراجع السابقة. 

(") المبسوط 2”١/55‏ بدائع الصنائع 259557/5 الهداية مع شرح فتح القدير 
065 حاشية ابن عابدين .5١/5‏ 


كناك الاأشورة ا 


قل أنا الا توس النسه بالشكه بؤلآن الفعل إذاكاة ميضانا فحيه شل هو 
من الفعل الذي يتعلق به وجوب الحد أم لا؟ لم يجب به الحدء كالقتل 
المختلّف فيه: هل هو عمد أو خطأ؟ وكالوطء المختلف فيه: هل هو زنى 
أم لا؟ فلا يجب القصاص والحد. 

قال : (وحَد الخمر في قولهم جميعاً ثمانون جلدة)''". 

وذلك لما رو الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن رجلا من كلب 
يقال له« اوور ثرةه اموه :ان ابنا كىن رقي اللعنه ولق فى الشران 
أربعين» وكان عمر رضي الله عنه يجلد فيها أربعين» فبعثني خالد بن 
الوليد رضى الله عنه إلىْ عمر أن الناس قد انهمكوا فى الخمرء فقال عمر 

فقال على رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين أرئ ثمانين جلدة. وذلك 
أنه إذا شرب سكرً» وإذا سكر هذئء وإذا هذئ افترئم».وعلئ المفتري 
ا ع ) 
ثمانون) . 

وروى مسلم بن إبراهيم عن هشام عن قتادة عن أنس «أن النبي صلى 
الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر أربعين» 


8 
٠. 


فاستشار عمر الناس» فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أرئ أن 


)١(‏ المبسوط .5٠/7”5‏ بدائع الصنائع 594757/5» الهداية مع شرح فتح القدير 
لثرة 


(؟) سنن أبي داود 7578/5» شرح معاني الآثار 2157/7 المستدرك 170/85 


0/١‏ كتاب الأشربة 
تجعله كأخف الحدود ثمائب.)7) 

فحصل بذلك اتفاق الصحابة علئ الثمانين فى زمان عمرهء وثبتت 
حجته؛ لأن عمر لا يشاور إلا من إذا قالوا كان قولهم حجة إذا أجمعوا 
عليه. 


٠ 1-5‏ فم 


وروئ أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه 
قال4 داص على وعى آله عه بالتجافى قد قرت الخمر فى 'شهر رصتضات: 
فضربه ثمانين» ثم أُمّرَ به إلى السجن» ثم أخرجه من الغدء فضربه 
عشرين» ثم قال: إنما جلدتّك هذه العشرين لإفطارك في شهر رمضان» 
وجرأتك على الله)”" 

فصار ذلك إجماعاً منهم. كاتفاقهم على حَظر بيع أم الولد. 

فإن قيل: قد روي عن علي رضي الله عنه «أنه أشار علىئ عثمان رضي 
الله عنه بأن يضرب الوليد بن عقبة في الخمر أربعين» وقال: جَلَّدَ النبي 
صلئ الله عليه وسلم أربعين» وجلد عمر ثمانين» كر 0 


:» 58/5 صحيح البخاري 2,222 صحيح مسلم 5”» سنن الترمذي‎ )١( 
.57١/5 سنن أبي داود‎ 

(؟) شرح معاني الآثار ١١58/7‏ نصب الراية »7"0٠0/7‏ السئن الكبرئ .١7//‏ 

(*) شرح معاني الآثار ١57/7‏ مصنف عبد الرزاق 0787/17 والنجاشي هو 
الحارثي الشاعر. 

(:) صحيح مسلم ١71/7‏ ح7١117.‏ سنن أبي داود 777/5» شرح معاني 


العسم 


كتاب الأشرية خض 


ملاس ار 
بعك اندر ا 521111 وكوانها عفر تماتينة 17 
1 

قفي هذا الحديث وجهان من جهة الدلالة علئ بطلان الاحتجاج بما 
ذكرت: أحدهما: حصول الخلاف من الصحابة رضي الله عنهم في المقدار 

قيل له: أما إثبات الأربعين حداً عن النبى صلئ الله عليه وسلم في 
ذلك: فلا يصح؛ لأن ذلك لو كان حدا ثابتأ عند علي رضي الله عنه. 
لأشار به على عمر حين استشاره فى مقدار الحد»ء فلما لم يذكر له ذلك 
عند مشاورته إياه» دل عل أنه لم يكن عنده في مقدار الأربعين سنة ثابتة 
عبد الرحمن :انين عن لي رقي ]فد ننه اد انان عار عمسن هاه 
يضرب الذين شربوا الخمر بالشام ‏ وقالوا هي حلال» لقوله تعالى : 


* لس عَلَ لذت اموا وَعمِثُوا للحت #4" الآية ‏ ثمانين: بعد أن 


الآثار 7ل التلخيص الحبير 1. 

)١(‏ صحيح مسلم ١77١/7‏ ح21707 سئن أبي داود 2777/5 شرح معاني 
الآثار 77/7 »١5‏ التلخيص الحبير 5 //ا/. 

.47 المائدة:‎ )١( 


ا كتاب الأشربة 
يستتابو |)0©. 


وكيف اشتهر عن علي أنه روئ عن النبي صلئ الله عليه وسلم في حد 
الخمر أربعين» مع إشارته علئ عمر مرة بعد أخرئ بأن يجلد في الخمر 
ثمانين. 

* وأما ما روي في قصة الوليد بن عقبة قال سفيان: روي عن عمرو 
وخاز عن :معداوية على ا( أن غلا رهبي اله عنه لق الوليق أريعيية 
سوط له رين 0 

وروئ ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن علي رضي الله عنه مثله. 

فهذا يوجب أن يكون ثمانين ؛ لأن كل ضربة بمنزلة سوطين» ولا 
ينافي ذلك رواية من روئ أربعين؛ لأنه يكون أربعين ضربة بطرفي 

وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضرب في الخمر ثمانين» 
رواه إسحاق ابن أبي إسرائيل قال: حدثنا هشام بن يوسف عن عبد 
الرحمن بن صخر الأفريقي عن جميل بن كريب عن عبد الله بن يزيد عن 
عبد الله بن عمر «أن النبي صلئ الله عليه وسلم أمر بشارب الخمر فجلده 
7ض ١‏ 
ثمانين») . 


لل شرح معاني الآثاد “16 وبمعناه التستدروك ا وقال: صحيح 


الإسناد. 
(؟) شرح معاني الآثار 7 وبمعناه المستدرك 7175/5 وقال: صحيح 
الاستاد. 


(9) شرح معانى الآثار 7/ .١686‏ 


كتاسب الأشربة 8 


وروئ ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد 
بن وهب عن محمد بن علي بن أبي طالب عن علي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم «أنه جلد رجلا في الخمر ثمانين». 

فإن قال قائل: لا يصح عن النبي صائ الله عليه وسلم إثبات حد 
الخمر» لما روئ الخصيب بن ناصح عن عبد العزيز بن مسلم عن مطرف 
عن عمير بن سعيد النخعي قال: قال علي رضي الله عنه: (من شرب الخمر 
فحلدناة» قماك ودئناه: لأنه شيء 00000 

وبما روئ شريك عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي 
الله عنه قال: «ما حددت أحداء فمات منهء فوبجلات فى الس :شيا إلا 
لكين فإن رسول الله صلئ الله عليه وسلم لم يبيّن فيها شيئا»”". 

فهذا الحديث يفسد سائر ما رويته عن النبيى صاى الله عليه وسلم في 
حد الخمر»ء ويبطل أصلكم أيضاً في أن الحدود لا يجوز إثباتها قياسا. 

قيل له: ليس في هذا ما ينفي ما رويناه عن النبي صائ الله عليه وسلم 
في حد الخمر ثمانين» وذلك لأن شعبة روئ عن قتادة عن أنس رضي الله 
عله :أن وسو الل#نصتان الله عليه وسلم أي برس :قد قتري اللشمترة امير 
به فضرب بنعلين أربعين» ثم أتي أبو بكر رضي الله عنه برجل قد شرب 
الخمر فصكم به مغل ذلك ثم أتى عمر رضي الله غنة برجسل قنك سرت 
الخمر» فاستشار الناس في ذلك» فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله 


0010 صحيح البخاري س2 صحيح مسلم ل شرح معاني الآثار 
5 


(؟) أبو داود 571/5. 


كن كتاب الأشربة 


عنه: أقل الحدود ثمانون» فضربه عمر رضي الله عنه ثمائي»)17 

فأخبر في هذا الحديث أن النبي صلئ الله عليه وسلم أمر بضربه بنعلين 
أربعين» وذلك يكون ثمانين. 

كما روي عن على رضي الله عنه «أنه ضرب الوليد بن عقبة بسوط له 
طرفان أربعين»”"'» وذلك يكون ثمانين جلدة. 

وأما قول علي رضي الله'عنه: «أنْ النبي عليه الصلاة والسلام لم ده 
لنا فيه شيئاً) وقوله: «شيء صنعناه نحن»: فإن معناه: أنه لم يبين مقدار 
حده قولاً ولا أمراء وإنما ورد ذلك عنه فعلاء ولم يقل: اضربوه ثمانين» 
وإنما اتفق ضربه ثمانين» فلم يكن في ذلك مقدار الحدء إلا أنهم مع ذلك 
استدلوا أن هذا الفعل كان منه عليه الصلاة والسلام علىئْ جهة الحدء لا 
علئْ جهة التعزير ؛ لأنه قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بغير هذا الخبر 
أنه قال: «إذا شرب الخمر فاجلدوه» '" ولم يذكر المقدارء ثم لما وجدوا 
المقدار في هذا الخبرء استدلوا به علىئ أنه هو الحد المأمور به. فهذا 
معنىئ قوله رضي الله عنه: «صنعنا صنعناه»» والله أعلم. 

وأيضا: فجائز أن يكون استعمال الرأي كان في نقله عن الجريد 
والنعال إلئ السوط. إذ كان النبي صا الله عليه وسلم روي عنه أنه أمر 
بضربه بالجريد والنعال. 


وأنقيا: لما اختلفوا بدءاً في مقدارهء فقال بعضهم: أربعين»: وقال 


(0) سبق تخريجه ص77 . 


كتانب الاشيزية رذن 


بعضهم: ثمانين» وذلك قبل أن يُجْمعواء احتذوا بعد ذلك ضربه بالنعال 
تسائنع لاحعتبال أن يكون ضُرِبٍ بنعلين جلدةء واحتمال أن يكون 
جلديْنء فكان في اجتهادهم أن كل ضربة كجلدتين إذ كانت بنعلين: كما 
قال الل تغخال' :+ معد وك يَدِعنًا مَأصْري بز ولا ضيح © :.فكانيت النضربة 
الواحدة في معن الأعداد الكثيرة علىئْ حسب عدد الأغصان.ء أو الخشب. 

فليس فى ذلك إثبات حد بقياس» وإنما فيه استعمال الاجتهاد في 
احدذاة قعل الى ضارا الأدضلنه وب كبا متي الجلاد فى التغيرت 
فيما يضرب به» ولا يفرط ولا يقصر في سائر الحدود المقدرة. 

فإن قيل: ردّهم إياه إلئ حد الفرية» يدل علئئ أن اجتهادهم كان في 
إثباته . 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن هذا الضرب من الاجتهادء لم يكن منهم إلا 
مع تقرره عندهم من ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للسكران على الوجه 
الدف يمينا 

مسألة : [مقدار حد المملوك في الشرب] 

قال : (وحد المملوك في ذلك» وفي جميع الحدود مثل نصف حد 
ا 


وذلك لقول الله تعالى: 00 حصن فَإِنْ ) أتري بمحمَة مَعَليهنَ يصهما 


.: : سورة ص‎ )١( 


ان كتاب الأشربة 


عَلَ الْمَحصَدَتِ مرك الْمَدَابِ #"'. 

ولم يختلف أهل العلم أن حد العبد كذلك» فثبت أن المعنئ الموجب 
لنقصان حده هو الرق» فوجب أن يكون كذلك حكم سائر الحدود. 
لوجود الرق. 

مسألة : [النساء كالرجال في حد شرب الخمر] 

قال : (والنساء في ذلك كالرجال)”". 


© سح سي ‏ سير 90 بر 


لقول الله تعالى: 3# لزاني والزان دوا كل ويحِدتِنمَا نه لدو 004 فسوئ 
بينهما في مقدار الحد. 

مسألة : [كيفية ضرب النساء] 

اليه زول تسريه التساء قافا + .انما كدري عرو 

وذلك لأن ذلك أستر لهن. 

وقد روي «أن النبي صلئ الله عليه وسلم أمر بأن يحفر للغامدية» وأن 
تش عليها ثيابها»”” . 


)١(‏ النساء: 0؟. 

(9) المشوط 64ت عاض ابن عاردي 1/1 
)التو 

(5) المصدر السابق. 


(0) سبق تخريجه. 


كتاب الأشربة ا 


مسالة : [حكم عصير العنب ونحوه] 
قال : (والعصير حلال شربه ما لم يَثْل ويقذْف بالزيد» فإذا صار 
كذلك:- كان 006 وقال أبو يوسف: وإذا غلى ولم يقذف بالزيد: فهو 


00 


قال أبو بكر : وهو قول محمد»ء وروي نحو قول أبي حنيفة عن سعيد 
بن المسيب وعطاء ومجاهد. وهو قول العورض”. 

فذهب أبو حنيفة إلئ أن اسم الخمر لا يتناوله حت يقذف بالزبد؛ لأنه 
مختلف فيه قبل ذلك» فلا يحرم ما لم يحصل له اسم الخمر بالاتفاق» إذ 
لا سبيل إلىئ إثبات الاسم إلا من طريق اللغة أو التوقيف والاتفاق. 

مسألة : أحكم الانتفاع بالخمر] 
للصبيان في حال من الأحوال» لدواء ولا غيره» ". 

قال أبو بكر : وذلك لقول الله تعالىا: #إِنَما الخثر والميير والاتصاب والأزلم 
ييِن مل القيآن كحيو 1914 


فدلت الآية علئ تحريم الانتفاع بها من سائر الوجوه من وجهين: 


)١(‏ المبسوط »١18/75‏ بدائع الصنائع 5“ الهداية مع تكملة شرح فتح 
القدير .47/5٠١‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة ١75/48‏ مصنف عبد الرزاق .7١1//9‏ 

(©) المبسوط »5١/75‏ بدائع الصنائع 1972/5. 

.4٠ المائدة:‎ )5( 


3 كتاب الأشربة 


أحدهما: قوله: «رجس»» والرجس ما يجب اجتنابه. 

والآخر: قوله: «فاجتنبوه»» وذلك يقتضي تحريم سائر وجوه الانتفاع. 

ولقول النبي صائ الله عليه وسلم في الأخبار المتواترة: (إن الله حَرم 
الخمرء وحرم بيعها وأكل ثمنها»"". 

وإطلاق لفظ التحريم يتناول انتفاعنا بهاء وفعلنا فيهاء لأن عين الخمر 
على الحقيقة لا تكون محرمة» إذ كانت فعل الله سبحانه» وإنما يتناول 
التحريم أفعالنا فيهاء دون فعل الله عز وجلء فامتنع بذلك سائر وجوه 
الانتفاع. 

ويدل عليه أيضاً: تحريم النبي صائ الله عليه وسلم بيعتهاء وأكل 
ثمنهاء وذلك ضرب من ضروب الانتفاع. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم. 
فباعوها وأكلوا أثمانها)”'. 

فأبان عليه الصلاة والسلام أن التحريم إذا ورد مطلقاًء تناول سائر 
وجوه الانتشفاع.» ومن أجل ذلك قال أصحابنا: لا يجوز أن يسقيها 
البهائم» ولا يَبّل بها طِيناًء ولا ينظر إليها للتلهّي» ولا يُطعم كلابّه 
الميتة؛ لأن كل ذلك من ضروب الانتفاع» وإطلاق لفظ التحريم يتناول 
حَظرَه. 

وقد حلاثنا عن أحمد بن علي الخزاز قال: حدثنا الحكم بن أسلم 
قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه «أن 


.١١77/7 سنن أبى داود 47/5: سئن ابن ماجه‎ )١( 
صحيح البخاري ١غ صحيح مسلم ا نس ان‎ )١( 


كنات الأشرية كن 


رجلاً سأل النبي صا الله عليه وسلم عن الخمرء فنهاه عنهاء فقال: إنما 
أصنعها للدواء» فقال النبى صل الله عليه وسلم: إنها داء» وليست 


00( 
دواء») : 


مسألة : [تخليل الخمر] 

صارت بذاتها خلا أو بعلاج) '". 
قال أبو بكر : أما إذا صارت خلا بذاتهاء فلا خلاف بين السلف رضي 
وآما ذا اخللها قو ققد رو عن يحضن الستلب :رضن الله عتهم كراهنه '". 
وقال أصحايبنا: هو حلال» وذلك لقول الله تعالئ: #ومن تَمَرتِ التَخِلٍ 


رص ل سر ه 2 عبر سس هخ ا عسل سس ع 62 
والاعنلب لتُجِدونَ منه سحكرا ورزقا حسنًا # ' 


١ 
2 


١ 5‏ . ا ل 00 ٠‏ (ه0) 
روي في التفسير عن بعض السلف أن الرزق الحسن: هو الخل : 


)١(‏ بمعناه صحيح مسلم 1١91/7/7‏ ح219485 سنن أبي داود 5/5 .7١‏ مصنف 
عبد الرزاق .50١/9‏ 

(0) المبسوط .75١1//55‏ بدائع الصنائع 75> تبيين الحقائق 18/5» 
الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .١١9/5١‏ 

(0) مصنف عبد الرزاق 9/؟07١.‏ 

(5) النحل آية: /1". 

(5) أحكام القرآن 77/7 5. 


كن كتاب الأشرية 


وإذا صح أن الخل مرادا بما تضمتته الآية من الإباحة. كان ذلك 
اسه إلا أن يقوم الدليل على تخصيص شيء منه. 


وأبفا : روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: نعم الإدام 
الخلا ١‏ 
الجميع. 

وأيضاً: فإن المعنئ الموجب لتحريم الخمرء حدوث الاسم عندناء 
وعند مخالفنا حدوث الشدة. بدلالة إباحته في حال كونه عصيراء فإذا 
ان سرا اسر انيسن اماد لزه اسار ويكون حينئلٍ 

فإن احتجوا بما حدثنا ابن قانع عن بشر بن موسئ قال: حدثنا عبد 
الصمد بن حسان قال: حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل السدي عن أبي 
هريرة عن أنس: «أنه كان عنده مال ليتيم» فاشترئ به خمراء فلما حرمت 
الخمر أتئ النبي صلئ الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أجعله خخلا؟ 
قال: لاء أهرقه)”". 

قيل لهم: وما في هذا من الدلالة علئ أنه إذا جعلها خلاً مع النهي عن 
التخليل , » مع ذلك إباحة أكله. رامس بيب وليس يمتنع أن يقول لنا: ل 
تجعلوه] ل فإن جعلتموه خلا جاز لكم الانتفاع به بعد ذلك» كما لا 
ممعم ععدنا وعد مكالئية ا جميها أذ رقول» لأ عدوورا الهاة يكين 


(؟) صحيح مسلم 1١61/7/7‏ ح19487. سنن أبى داود 5 /87. 


كتاب الأشربة 52208 


مغصوبة» فإن فعلتموه: جاز لكم أكلهاء ألا ترئ أنه منهي عن أن يجعل 
عصير غيره خلاء ولو فعل ذلك كان خلا مباحا. 

فإن قيل: فما وجه النهي عن تخليله؟ 

قيل له: علئ وجه التغليظ» لتحريم الخمرء ولقطع عادتهم التي كانت 
لهم في الانتفاع» كما أمر عليه الصلاة والسلام بشق الراوية. 

وكسّر أبو طلحة والأنصار معه الوا ولم يكن شق الراوية 
واجباء ولا كسثْر الأواني» لكن علئ جهة تغليظ حكم التحريم في تلك 
الحال. 

فإن قبل: لما كان منهياً عن الانتفاع بالخمرء وكان في تخليلها ضرب 
من الانتفاع , وجب أن يكون ممنوعا منه. 

قيل له: ليس في التخليل شيء من الانتفاع بالخمرء وإنما يقع بعد 
ذلك الانتفاع بالخل» والخل ليس بخمرهء ألا ترئ أنه يجوز له أن يدبغ 
جلد الميتة» فيصل إلئ الانتفاع به بعد الدباغ» وليس ذلك انتفاعا بالميتة» 
إذ كان ذلك الدباغ يخرجه من أن يكون ميتة» كذلك لما كان التخليل 
يُخرجه من أن يكون خمراء لم يمتنع جواز الانتفاع به. 

وجوازٌ دباغ جلد الميتة» والتوصل إلى جهة استباحة الانتفاع به يجوز 
أن يكون أصلا لإباحة تخليل الخمر؛ لأن الدباغ لما ذكاه. أخرجه من 
حكم الميتة» وكذلك التخليل يخرجه من أن يكون خمراء فجاز له 
التوصل إلى ذلك بالتخليل. 


)١(‏ صحيح البخاري 757/7» باب ترخيص النبي صلئ الله عليه وسلم في 
الأوعية والظروف بعد النهي. 


0٠‏ كتاب الآشربة 


مسألة : [طرح السمك أو الملح في الخمر] 

قال أبو جعفر : (ومن كانت عنده خمرء فطرح فيها سمكا وملحا 
حتئ صارت مريئ”'': فلا بأس به في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأنها تصير خلاء فتَحِل بالاستحالة. 

قال : (وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يومنت اد اوس إن كانت 
هي الغالبة: فكما قال أبو حنيفة رحمه الله؛ وإن كان ما جعل فيها هو 
الغالب عليها: فلا خير في ذلك '". 

وكأن أبا يوسف ذهب إلئ أن الخمر إذا كانت هي الغالبة» فهذا ضرب 
من تخليلهاء ويجوز له تخليل الخمرء. وإن كان ما جعل فيها هو الغالب: 
فهو يمعزلنة الطلترة كتيب كالط خاهاء أن فصن اراقع اناكم شين 
وتقيدة: 

إلآأأد ذلك الا يلي ابا يفت لان« اومن شان أن ينها عات 
وقليل الخمر أولئ بذلك من كثيرها. 

مسألة : [صب الخمر في الحنطة] 

قال: (ومّن صب خمراً في حنطة: فقد أفسدهاء فإن غسلت 
وطجيه» ولا يرد الحم فيه طح ولا راتت دفل تراس يقلي" 


)١(‏ وفي الأصل: «مرقا»» والمثبت من (ق.ج): وكذلك من المطبوع من 
المختصر ص 77/9. 

(؟) المبسوط 755/؟55-77» بدائع الصنائع 79737//7. حاشية ابن عابدين 
0/5 2. 

(©) المبسوط 55-15/515., بدائع الصنائع 597237/57. 


كتاسب الأشربة كن 


ولاك لان الك فعسيةه متت الحنظلة هذ االعبة يرهن 
العَغسل» كما تطهر سائر النجاسات. 

مسألة : [بيع عصير العنب ممن يجعله خمراً] 

قال : (ولا بأس ببيع العصير من كل أحد: خاف البائع أن يتخذه 
المتاترى .مرا أو أمن ذللك) 7 

وذلك لأن العصير مباح جائزٌ التصرف فيه» وإنما المأئم على من 
يتخذه خمراً لشربهاء فأما البائع فلا شيء عليه في ذلكء كبيع الحرير 
والحلي من الرجال: فهو جائز مباح وإن لم يأمن أن يلبسه الرجل» أو 
يستعمله فيما لا يجوز. 

فإن قيل: فقد كرهتم بيع السلاح في الفتنة» وفي عساكر الفتنة» فهلا 
كان كذلك بيع العصير ممن يتخذه خمرا؟ 

قيل له: الفصل بينهما: أن السلاح علئ هيئته هذه يستعان به علئ 
القنال» :3اةا كان وماق النسة كرع مع مون سعس موعليياء كها ركه 
إعطاء صاحب الفتنة من الخوارج وأهل الحرب» وأما العصير فلا بأس 
بالانتفاع به على هيئته كيف شاء صاحبه» وإنما المحظور منه بعد استحالته 
خمراء وليست هي المعقود عليها في الحال. 

فإن قيل: فينبغي أن يكره بيع الحرير والحلي من الرجال؛ لأنهما علئ 
هيئتهما ينتفع بهما في الجهة المحظورة. 

قيل له: لم نقل إن بيع السلاح مكروهء لأجل إمكان الانتفاع به على 
هذه الهيئة في الوجه المحظورء دون أن تكون الحال دالة عليهء وهو أن 


.19737/5 المبسوط 5؟505/75» بدائع الصنائع‎ )١( 


بذكن كنات الأشرية 


يكون في عسكر الفتنة» أو زمان الفتنة مع ما وصفنا من حاله. 

وأما الحرير والحلي» فليس لهما حال ظاهرة يمنع بيعهما وإن كان 
رودا ع لزه لساري وين المع في مويق 
الجهة بيع الحرير والحلي من الرجال» إذ ليست ها هنا حال ظاهرة يقتضي 
أن يكون شراء العصير لأن يتخذ خمرأء» فوجب أن لا يمنع بيعه. 

وأما ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم: «أنه لَعَنَّ الخمر 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء وبيّعها»"'': فما ذكر في الخبر فلا دلالة 
عليه علئ مسألتنا؛ لآن ذلك وارد في الخمرء وكلامنا في عصير ليس 

فإن قيل: إنما عنئ عاصر العنب للخمرء فينبغي أن يكون بائع العصير 
لتر كل 

قيل له: قولك إنه عنئ عاصر العنب للخمر: دعوئى لا دلالة عليه من 
الخبر» لأن الخمر نفسه قد يجوز أن يعتصرء بأن يطرح العنب في الإناء 
حت ينشي ويغلي» ثم يعصر» فيكون عاصراً للخمرء وهذا الذي اقتضاه 
ظاهر الخبر؛ لأنه لَعَن عاصر الخمرء فينبغي أن يكون خمرا في حال 
ل ظ 

وعلئ أنا ننهئ أيضاً عن عصير العنب للخمرء ومّن فعل ذلك فهو 
عاصرء وإنما مسألتنا فيمن باع ولم يعصره. وإنما خاف أن يعصره 
المشتري» فلا يكون البائع منهيا عنه لأجل فعل يحدث بعده من غيره. 


)١(‏ سبق تخريجه ص/777. 


كتاب الأشربة رذن 


مسألة : [حكم لحم الحيوان إذا شرب خمرا] 

قال : (ومّن كانت له شاة» فشربت خمراء ثم ذبحها ساعتئذ: لم يحرم 
بذلك لحمها)”". 

لأنها بمنزلة نجاسة جاوزتهاء أو جاوزت أمعاءهاء فلا يفسد بذلك 
لحمهاء كما لو شربت ماء نجساء واو وي 


آَ 


الدم والمَرث» قال الله تعالئ: من بين مرثْ دم لَسَاحَالِصا سَأيعًا ْشَّدرِيِينَ #"". 
مسألة : [الاضطرار لشرب الخمر] 
و اد ا و كا وكذلك الميتة 
والدم» ولا يتناول أكثر من ذلك ". 


علا سمل حل لل أ ا 0ن 


وذلك لقول الله تعالى: 'إِسَمَاحَرَمُ عَلَنْصَكُم لْمَيِمَةَ وألدّمْ وَلَحْمَ الْحِنرِيرِ 


سم يه - سبي بير مسار سم 


وما اد هَمِن أَضطر عير غَيِرَسَاعْ وَلاعَادٍ فلا ثم عليه 04 
فأباح الأكل منها عند الضرورة» وهو عند الخوف علئ النفس» فإذا 
تناول منها ما أمسك الرمق» فقد زال الخوف في هذه الحالء» فيعود إلى 
حكم التحريم» لزوال الضرورة المبيحة لها. 
والخمر وإن لم تكن مذكورة في الآية» فحكمها حكم ماهو مذكور 
فيهاء لوجود الضرورة» وخوف التلف على النفس. 


() المبسوط 78/5”5». حاشية ابن عابدين .7"5١/5‏ 
68 النحل : 1 . 
(؟)البقرة: ”ا/7١.‏ 


م كتاب الأشربة 


مسألة : [كيفية الضرب في التعزير]”'' 

قال أبو بكر : يعني إذا رأئ الإمام ذلك؛ لأنه موضوع للزجر والردع» 
فإذا لم يكن للإمام فيه بلوغ الحدء لورود الأثر في منعه. وجب عليه 
البوالكة فى بووع هتين ة الشيرقي 

نسالة: [ضرب الزاني أشدّ من ضرب الشارب] 

قال : (وضرب الزاني أشدً من ضرب الشارب)'". 


عرس سرع ره غ2 


وذلك لوجوه: أحدها: قول الله عز وجل في قصة الزاني: #ولانا 


والآخر: أنه منصوص في كتاب الله تعالئ» وضرب الشارب أذ من 
00 ْ 

والتالك مان البى عبار اشدطلينة وسلم كرك انارت بالحريه 
والتعان* 1 :وهدا ود لعل العدييتب. 

مسألة : [ضرب الشارب أشدً من ضرب القاذف] 


قال :روهوت الشاري الخد من ضرت القاذقك). 


() المبسوط 75/75". الهداية مع شرح فتح القدير ."6١/65‏ 
(0) المصادر السابقة. 

(6) العوو اد 

(:) سبق تخريجه. 

(5) المصادر السابقة. 


كتاب الأشربة مم 


وذلك لوجهين: أحدهما: أن القاذف قد غلظ عليه من جهة أخرئ» 
وهي بطلان الشهادة» فلا يجوز أن يُجمّع عليه التغليظ من وجهين. 

والثانى: أن القاذف جائرٌ أن يكون صادقاً فى قذفه» وأن له شهودا 
قعدوا عن إقامة الشهادة. لقصدهم الستر علئ الزاني» وهم في سعة من 
ذلك فوجب تخفيف ضربه» وقل تقدم ذكر هذه المسائل في الحدودء 
وتكلمنا فيها بما يغنى عن الإعادة. 

مسألة : [حكم من وجدت منه ريح الخمر] 

قال : (ولا يُحد من وٌجد منه ريح خمرء ولا من قاء خمراء لجواز أن 

اي ل 
يكون أوجر مكرها)”''. 

وقد تقدمت مسألة طلاق السكران فى كتاب الطلاق”'". 

مسالة:: [شرب ما نبذ فى الأوعبة والظروف] 

قال: (ولا أن كوي ما اكد فى الذ ا والتقير والمرفق): 

.7١/8/65 وما بعده. الهداية مع شرح فتح القدير‎ ”١/55 المبسوط‎ )١( 

(0) وأن أفعاله وأقواله كأقوال الصحيحء إلا الردة فإن زوجته لا تبين منه بهذاء 
علئ خلاف مع أبي يوسف. 

(*) لأن الظرف لا يُحل شيئاً ولا يُحرّمهء وإنما نهي أولاً عن الانتباذ فيهاء لأن 
الأنبذة تشتد في هذه الظروف أكثر مما تشتد في غيرهاء ينظر العناية شرح الهداية 
0/8. 

والنقير: هو الخشبة المنقورة» والمزفت: الوعاء المطلي بالزفت» والدباء: 
القرع. ينظر المغرب 71١/7‏ (نقر). 


505 كتات الأآشربة 


وذلك للأخبار المتواترة عن النبي صا الله عليه وسلم في إباحته بعد 
انا 

مسألة : [حكم أهل الذمة في شرب الخمر] 

قال الودن شتريومن أغل الدملة كخمرا أن عا سواعاامهما بكر كر 
فلا حَد عليه في ذلك وإن سكر) '". 

قال أبو بكر لطر ير مسر كر ليالس لأنهم 
أعطوا الذمة علئ أن يخلّى بينهم وبين ذلك؛ كما أعطوا علئ أن يُخْلّى 
بينهم وبين عبادة غير الله عز وجل » فلا يجوز أن يجب عليهم الحدّ فيما 
أطلق لهم شربه. 

وأيضاً: فكما خلّينا بينهم وبين شربهاء فالتخلية واقعة بينهم وبين ما 
يوجب السكر منهاء فينبغي أن لا يحدوا. 

فإن قيل: هلا كانوا فى ذلك بمنزلة المسلم الذي يشرب المباح من 
نبيذ التمر وغيره» ويحد إذا سكر؟ 

قيل له: لأن المسلم ممنوع من شرب ما يوجب السكرء وهؤلاء غير 
ممنوعين من ذلك» كما ليسوا ممنوعين من تمولها وبيعها وشرائها. 

قال أبو جعفر : (وقال الحسن بن زياد: لا حد عليه فى ذلك إلا أن 
يسكرء فإن سكر: حُدّ في ذلك» كما يُحَدّ المسلم)””. 1 


)١(‏ المصادر الفقهية السابقة. 
(7) حاشية ابن عابدين 777//5. 


كتاب الآشرية و 


ويُشبه أن يكون ذهب إلى الوجه الذي ذكرناه فى السؤال» وهو أن 
يكون كالمسلم إذا شرب التنبيذ المباح» وسكر منه. 


فهرس الموضوعات 
باب الديات في الأنفس وما دونها بي 
مسألة: دية المسلمين وأهل الذمة ا ل 6 
مسألة: دية المرأة في النفس وما دونها 00 
مسألة: ما تحمله العاقلة من دية الرجل والمرأة ا 0 
مسألة: دية قطع الذكر والأنثيين 2 ا 
فصل: دية مفاصل الأصابع 10 
مسألة دية قلع الأسنان 00 
مسألة: دية ثدى المرأة 10 
مسألة: دية قطع ثدي الرجل 1000000000 
مسألة: دية قطع اليد فيها أصبع أو أصبعان 0 
مسألة: دية قتل العبد خطأ 00000 
مسألة: دية الجنين 1000000001 
مسألة: دية الجنين إذا خرج حياء ثم مات 0001 
ممالة:توويف الدرة 0 
مسألة: خروج الجنين ميتا بعد موت الأم 1000000 
مسألة 0 


دية جنين الأمة من مولاها 
: دية جنين الأمة من غير مولاها 1 
الجناية على 
: دهاب 57 ونحوه بالجناية 
: الجناية على السن 0 


: دية ذهاب شعر الرأس من الشجاج ا 
: تداحل الأرش في الدية 
: الدية في ذهاب قوة الشم وماء الظهر 57 
خط اليا ابردم الصرو 
: من قطع أصبعاً فلت أخرئ ا 
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فهرس الموضوعات 6١‏ 
فسآلة :وكوي" الحنين عند التكول هق اليمين 000 
مسألة: الكافر والمسلم في القسامة سواء 0 
مسألة: القسامة على أهل الخطة ل 6 
مسألة ل 9 
مسألة: إذا وجد قتيلاً في داره 9 
مسألة: إذا وجد قتيل في السوق أو في المسجد 3 
مسألة: إذا وجد قتيل في القبيلة 0 
مسألة: وجود نصف القتيل ومعه الرأس 0 0:ظ 
مسألة: إذا وجد بهيمة مذبوحة في المحلة ل قة 
مسألة: حكم العبد في القسامة ا 0111 0 0 ا 
مسألة: إذا وجد قتيل في دار مكاتئب ا ا 0 0 00000 
مسألة: إذا وجد قتيل في دار عبدٍ مأذون اوح مو ع ا وو ا 
مسألة: لا يدخل في القسامة امرأة ولا صبي ولا عبد 0 
مسألة: إذا وجد قتيل في دار امرأة ا 00 
مسألة: حكم الذمي في القسامة يي 0 
مسألة: وجود القتيل في دار اليتامى جح ونام ا العا ا ال 0 
مسألة: سراية الجراحة 1 
مسألة: وجود القتيل في السفينة 00 
مسألة: وجود القتيل في نهر عظيم 000000 
مسألة: وجود القتيل في نهر صغير 0 
مسألة: وجود القتيل عل عنق رجل أو على دابة 0 


مسألة: وجود قتبل في قبيلة اختلف في ادعاء قاتله 1525*575 
باب جناية الراكب والقائد والسائق ونحوهم ا 00 
مسألة: جناية الراكب وحكم ضمانها 1ط 


مسالة: من قعد فى مسجد فعطب به إنسان نرحائة ووم الوبقم و مامز الست محم 


فصل : تعليق القنديل فى المسجد 000 هش*غ15ك1 
مسألة : إرسال البهيمة وضمان جنايتها 01100 


مسألة: سقوط الإنسان على الإنسان ش51 
مسألة: ضرت دابته فأصابت ادا 1111-1-1 00 


نييما ل حكم ضمان قائد قطار الوبل 1 


فيا له + من دخل دار قوم فعقره كلب حراستهم اا م ا ا 
مسألة: إيقاف الدابة فى الطريق ل ا ا ا 


مسالة : خروج الميدات لو الطريق ا ا 
مسألة: حكم الأجير في الضمان ل 


مسألة: عدم وجوب الكفارة في قتل الخطأ على الصبي والمجنون...... ٠/5‏ 
مسألة: عدم توريث من وجبت عليه الكفارة سه ا ل 
مسألة: حرمان الميراث يوجب حرمان الوصية 01 0000 
باب حكم الحائط المائل مويه اام سي و سوا اس ملكتت 
مسألة: الحائتط المائتل وضمان ما يحدث عنه ا 
مسألة: الإشهاد على ميل الحائط اممعب ان لافسسف لاس سا ا 1 
مسألة 0000010 
مسألة: وقوع الحائط المائل بعد الإشهاد عليه طن سس ا ا لو از 
ثآنن عتنانالق العبية :والعد ترون اله امون عمو 101 
مسألة: جناية العبد 01 
مسالة حكم العتق بعد الجناية 0 0 0 ا 
مسألة 21 
مسألة: ضمان جناية العبد الجاني 015 ااا 0 
مسألة 0 
مسألة ا ل 
مسألة: جناية العبد في القتل والمال يك 
مسألة ا يو اس امو ا مم ل و 0 
مسألة: قتل المدبّر رجلا خطأ 0 اا ا 
مسألة اا ا 
مسألة: جناية المدبّر في غير بني آدم 0 


6 فهرس الموضوعات 
مسألة : قتل المكاتب جماعة ا 000 
مسال حجحارة المكاتب في المال 1111 ز1 [زؤزؤز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا ا 
مسألة: قتل المكاتب خطأ 0 
كتاب قتال أهل البغي 0000005 ا 
مسألة: تعريف أهل البغى 0 ا 0 
مسألة ا 11 1[ 1 1010 
مسألة: صلاة الجنازة على المحاربين 000 0000000 
مسالة: من أغد مئه المتحاريون الذكاة ل 
مسألة: ما فعله المحاربون مما يوجب القصاص ونحوه 0 
فمتالة ١‏ توويك المحا رن اا 1 ز 1 0 
مسألة: مَن شَّهّر سلاحاً علئ مسلم فقتله المشهور عليه ل ا 
مسألة 0ط 0 0 
مسألة : صيال البغير غلى الإتسان وضمانه لو قثله 0 
كتاب المرتد 000 
مسألة: حكم المرتد 001 اا 
مسألة: حكم مال المرتد إن قَيِل 000 
ندنل ذبيحة الموتلة»: وكا كاه ا 00000 
مسألة: ارتداد الزوجين ا ا ا111 ا ا 
مسألة: ارتداد أحد الزوجين قبل الآخر ا ا 
فضيالة: لحوق المر تن تدان الحو وسعةه ا ا ا 
فصل ا 0 


فهرس الموضوعات 0 
بيبالة: أو لاه المريد ا ا 11 
مسألة 10 
فب ]ل تورث الهر أذ المراقةة 1 
مسألة: إنكار الارتداد اا 00 
مسألة: ارتداد السكران ا ااا ااا 
مسألة: ارتداد الصبي 11 1[ 1[ 0 
مسألة: توريث الصبي المرتد 10 
مسألة: مال المرتد في دار الحرب 10 
مسألة 11 
مسألة: نقض العهد من أهل الذمة 00707 ون 
مسألة: حكم ولد جارية المرتد 0 
فسالة؛ تووية ولن الخارية المسلمة 11 00000000 
مسألة: مال المرتد بعد لحوقه بدار الحرب 1 
سال : ارزقل اف العند 000 
مبالة اردان الكمة لي 0 1ذ1ذ1ذ1[ [ [ [ [ [ 1 01 
مسألة: كسب المرتد في حال الردة ا ا 0 
مسألة: حكم من قل مرتدا قبل استتابته أو جنئ عليه 0 
مسألة: من ارتد من النصرانية إلى غيرها من ملل الكفر 000000001 
مسألة: لا يجب قضاء الصلاة» والصوم والزكاة بعد توبة المرتد دي ١8‏ 
مسألة حكن مون بيه ارسي لضان ,عليه طلم أواتخصة 000000 
فصل: حكم أهل الذمة في سب الرسول صالى الله عليه وسلم 0010000 


665 فهرس الموضوعات 
كتاب الحدود ا 0 00 
مسألة: حد الزاني المحصن 9بب 00005 ا 
الجلد مع الرجم و ا ا ل ا سا 
صباألة :شروط الاحضان 001 00 
مسألة: حكم التغريب في حل الزانى غير المحصن 0 
النفي مع الجلد راجع لما يراه الإمام 0 
متالة :عدن الفية والامة 151 نا 00100100151 0 00 
فيدالة «شوط ثروت الددة وي م ا ا ا ا 1 
مسألة: عقوبة من عَمِل عَمَّل قوم لوط 0 
مسألة: لا حد على من أت بهيمة 0 0 
مسألة: اشتراط أربعة شهود لإثبات حد الزنوا 0 0000000000 
مسألة: عدم قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص 00 0 0000000000 
مسألة: وقصف الشهود الأمر بالتصريح لا بالكناية» وكذا الإقرار...... ١78‏ 
مسبيالة :الذي يبدأ برجم المحدود يي ل 
مسألة: كيفية الرجم ا 
مسألة: الحفر للمرجوم 000000 
مسألة: الرجوع عن الإقرار فى الزنئ ل م ا ل لوي انا 
مسألة: تأجيل رجم المرأة الحامل الي ا 
مسألة: المرض لا يمنع الرجم ا 
مسألة: عدم الجلد أثناء المرض ما ا ا 
مسألة: ضرب الزاني قا 1[ذ1ذ1[ [ [  [‏ 00 


فهرس الموضوعات و١‏ 
مسألة : عدم ضرب الرأس والوجه والفرج في الحدود 0 
مسألة: كيفية ضرب المرأة فى الحد 0 
مسألة: أثر التقادم علئ الإقرار 0000 
مسألة: أثر التقادم علئ الشهادة ا 0 
مسألة: تعمد النظر في الزنئ لأجل الشهادة 00000 
سبالة دجيل النتيود بالمزي بها 11 
مسألة: أثر موت الشاهد أو غيابه أو امتناعه على إقامة الحد 1 
مسألة: الإقرار بعد الإشهاد 00000101 ا 0 
باب الحدّ في القذف 11 0001 
مسألة: شروط حد القذف ا و ا 11 
مسألة ل 0 
مسألة: حد القذف ثمانون جلدة» وكيفية إقامته 00000 0 00000 
مسألة: عدم ثبوت حد القذف بالتعريض 000 
نيال قدا التعرو ا 
مسألة: حد العبد القاذف ا ا 
مسألة: العفو في حد القذف 00000 
مسألة: حد القذف غير موروث بموت المقذوف ان 
فييآلة > قزق الميت ا 00000 
مسألة: قذف الذمية والآمة ا 0000011 اا 
مسألة: قذف الزانية والموطوءة بالشبهة 1 
مسألة: عدم قبول شهادة العا تيعد الجن بدا م 


: قبول شهادة النصراني بعد الوسلام 
: فيمن قذف وهو نصراني ثم أسلم وقد ضرب بعض الحد 
: قذف الكافر بعد إسلامه 
: قذف الجماغة أو الرجل هرارا 
3: حكم القذف أثناء الحد 
: عتق العبد القاذف قبل أن يحد 
: قذف الحربي المستأمِنَ المسلم 
قار ال وقافة 01000000 
: رجوع أجل الشهوذ الأربع في قضية الزنئ. 5-6 


: قلف الأب أم أبنه 
3: قذف أم النصراني 

سبي ا 
: شهادة الأعمى والمحدود في القذف 
: شهادة غير العدول في الزنى 


أ : نسبة الولد إلئ الجد أو العم أو الخال 
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فهرس الموضوعات 


فنا لة؛ لا حد على من قال لعربي: لست بعربي وهو منهم وك و اد ا 0 
كتاب السرقة وقطع الطريق 4 اق إلا هد موا م لبجو ند داصق بلي بلك ونث زع ليا م اداع يم د ا ا 
مسألة: نصاب السرقة #1151#15151515121020أ1111[1 ااا 
فصل : اعتبار الحرز في السرقة نا ا ونه فقو 8 3ف اكه نهر ال نط لت ناي ود له بوره قاع اها فاه شاطام 06ب 6ه 
مسألة: حرز الدار حدودها 00 2273711 


مسألة : 
فسالة” 
مسألة : 
فسألة: 
يبا لة: خمان العاوق عت دو البحن 


: القذف بأي لسان كان يوجب الحد 


: حكم من قال لرجل: يا زانية 


من قال لرجل: يا زاني» فردٌ عليه نفس القول 
من قال لامرأته: يا زانية» فردّت عليه بمثل قوله 
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من قال لمسلم: يا فاسق أو يا خبيث 


مواقال لام 


لا قطع حتئ تكون قيمة المسروق عشرة دراهم مضروبة 
عدم اجتماع القطع والضمان 
هلاك المسروق في يد المودع أو المستأجر 


فسا ل : 
تغيير هيئة الحديد المسروق 


: سرقة أحد الزوجين من الآخر 
: عدم القطع في السرقة 
: وجوب القطع على من سرق من أمه من الرضاعة 
: فيمن سرق سرقات مختلفات 
: عدم القطع على جماعة إذا لم يكمل نصاب السرقة 
: السرقة من رجلين فيما يبلغ عشرة دراهم 
الهو قةامرة 
عدم القطع في سرقة من 
“السيزقة تفن تحت رامن 
احني او عا ىلعاو والسساناسن 50 
: سرقة العبد من بيت مولاه 00 
طشم 
الوهرب أحد المقدر كين تي 
5000000 
: السرقة من المودّع والغاصب 
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من دي الرحم المحرم 


تغيير هيئة الذهب والفضة المسروق 
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: السرقة من النائم في 
: السرقة من فوق الدابة 


الموضوعات 


شتراك في السرقة ؛ بين رجل في الحرز مع 


0 ثم 


: حكم النبّاش 0 
المر كتين السازوادت 1 111كظ2ظ2 
: لا فرق في حكم السرقة بين الذكر والأنثىئ 5 
: حكم الصبي والمجئون في السرقة 1ط 
فيرف الفا والمومان» و النيك وجوه 0 


: سرقة الأحجار الكريمة وغيرها 
: اله 
: نقصان سعر المسروق عن نصاب السرقة قبل قطع السارق. 
قيام أحدهم بالأخذ والحمل. 7٠7‏ 


1 


باب حد قطع الطريق 
: حكم قطاع الطريق إذا لم يأخذوا مالآ ولم يقتلوا أحدا 


مسألة 


فصل : 
فصل : 
فصل : 


ع 


مسألة 
مسألة 
مسألة 


: إذا أخذوا المال وقتلوا 
: الصلب يكون بعد القتل أم قبله؟ ”9 


: الاشتراك في قطع الطريق ا 00 
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العقوبة المذكورة في الآية علئ الترتيب بحسب الفعل 0 
المراد من النفي المذكور في آية قطاع الطريق 
حكم قطاع الطريق إذا خرجوا فأخذوا المال شط 
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مشاركة الصبي لقطاع الطريق 
مسألة: اشتراط نصاب السرقة في قطع الطريق 
كتاب الأشربة وأحكامها 


نه حكم الأنبذة من غير النخل والكرء 
مسألة جح ما ا رط رك 


ومقد رحد المملو ةق الشرنب 
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ببزالة : حكم النساء والصبيان في قطع الطريق. 
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: ضرب الزاني أشد من ضرب الشارب 


5 ل ان 
: شرب ما تبذ في الأوعية والظروف 


: حكم أهل الذمة في شرب الخمر 
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